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الإهــــداء
إلى أهل بيت النبي الأعظم(S) ،
وإلى أمير الكلام ، وسيد البلغاء ،

من يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ،

 من استغنى عن الناس كلّهم ، ولم يستغـنِ عنه أحـــــــــــــــد، سيدي الإمام علي بن أبي طالب ()
وإلى مقام الإمام المنتظر ()، صاحب العصر ، تضرعا لله في تعجيل ظهورك .

... أرجو أن أكون من التابعين لكم في دربكم طلبا للحق والخير والفضيلة.

وإلى عاشقي العربية التي نزل بها القرآن، فزاد في جمالها جمالاً.

 أولئك الذين يعملون بصمت ، ويعيشون بعيداً عن الأضواء، والشهرة ، والجاه ، والمال .

{أولئك هم المخلصون حقاً}.

وإلى الأهل الذين صبروا على انشغالي عنهم بشغلي البحثي . 

إلى والدي الكريمين ( أطال الله في عمرهما )، من أمرنا الله تعالى بطاعتهما والإحسان إليهما،
الذين لولا تضحياتهما وصبرهما ، بعد توفيق الله ، ما كان لهذه الأطروحة أن تظهر .

إلى إخوتي وأخواتي... أدام الله ودهم ،

من كان صدره رحباً لعزلتي ووحدتي مع البحث... الذين ساندوا خطواتي،

وإلى كل من تربطني بهم علاقة قرابة أو صداقة ...

إلى وطني الحبيب العراق ... ،
وإلى ضحايا الإرهاب من الشهداء والجرحى ،

وإلى أرواح آلاف الشهداء الأبرار في عليين الذين ضُرِّجوا بدمهم على أرض العراق، ودفنوا مقرنين بالأصفاد في مقابر جماعية لإعلاء كلمة القرآن.

وإلى كل من يريد الوصول إلى الحقيقة ، ويسعى جاهداً لدحض الباطل واحقاق الحق،

أتقدم إليهم بهذه الدراسة المتواضعة ، ثمرة جهد سنين طويلة ؛ عرفاناً بجميلهم ، وتقديراً لمواهبهم ، عسى أن تكون مقبولة ... وإن كانت يسيرة.
علاء عبد الأمير شهيد

        شكر وتقدير
الحمد لله رب العالمين، والشكر لجلاله سبحانه وتعالى الذي أقدرني وأعانني على إنجاز هذه الأطروحة، اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد ... فقد حتم علي الوفاء بعد أنَّ تمت الأطروحة أن أستذكر الجهود التي سببت في وصولها إلى شاطئ الأمان، وأجد في نفسي كلمة لا بد من أنَّ أذكرها، وهي أنَّ العمل قد تم على ما هو عليه بفضل الله ( أولاً وبفضل الذين كانت لهم الأيادي البيض عليه. وهذه الكلمة أتوجه فيها إلى الله بالدعاء والشكر إلى من أفادني من العلم حرفا ... وإلى كل من قصدته فأعانني, واستنصحته فنصحني, وحدثته فصدقني, دعاء من القلب بان يجزيه الله عني خير الجزاء.
فما كان لهذه الأطروحة، أن تخرج إلى النور لولا التوجيه السديد، والتهذيب الدقيق، والرعاية الفائقة، التي شملني بها الأستاذ الدكتور علي كاظم المشري، وكان لملاحظاته القيمة الأثر الكبير في إظهار الأطروحة، فضلاً على أشرافه عليَّ، وتشجيعه، حتى أصبح البحث ثمرة يانعة بين أيدي القراء والباحثين، على الرغم من الظروف والأيام العصيبة التي أحاطت به، فله مني جزيل الشكر والامتنان، اعترافا بالجهود العظيمة والكرم، وسيظل فضله يطوق عنقي، ويحمل من تلمذتي له حبّاً واحتراماً ما دمت حيّاً؛ فقد قيل: (منْ علمني حرفاً ملكني عبداً)، فشكراً لكرمه، وما يجزيه عني غير شكري. 
وأتقدم بالشكر إلى الأستاذ الفاضل د. عبد الإله علي رئيس القسم على رعايته الكريمة للباحث وأطروحته. ولا يفوتني بمقتضى الوفاء أن أقدم عظيم امتناني للأستاذ الشهيد د. محمود جاسم الدرويش، لما بذله من نصح وإرشاد وتوجيه وعناية في كتابة أصول الأطروحة، ولكن الغادرين اغتالوه قبل أن ترى النور، والشكر موصول للشهيد د. حاكم الزيادي، فأسأل الله تعالى لهما الرحمة والمغفرة. 

ولا يفوتني أنْ أذكر من أسرتي والديَّ العزيزين، وإخوتي وأخواتي، الذين رافقوا خطوات بحثي أولاً بأول وشاركوني هموم اصطباري حتى أنهيت عملي وقدمته بالصورة التي هي عليه الآن، ... فجزاهم الله عني كل خير. واسأله تعالى أن يقدرني على ردّ أفضالهم ومواقفهم الجميلة.

وأتقدم بامتناني الصادق إلى أعضاء الهيئة التدريسية الذين أشرفوا على تدريسي وتعليمي في كليتي التربية والآداب، وأشكر زملائي الأخيار جميعا، ومن مدَّ يد العون والمساعدة، وأسدى خدمة لهذا البحث. والشكر موصول للعاملين في مكتبتي كليتي التربية والآداب؛ لما أبدوه من عون في إعارة المصادر والمراجع وتيسيرها، إذ كانوا خير عون على توفير المصادر وأعارتها. وأتقدم بامتناني أيضا إلى أعضاء لجنة المناقشة لما سيبدونه من آراء قيمة خدمة للبحث والباحث.
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الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد، فالقرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي أنزله على عبده وصفيه الأمين محمد، فكان منهلاً ثراً وينبوعاً لا ينضب لكل طالب. تناوله العلماء بين مفسرٍ لألفاظه مُبيّن لمعانيه، وبين دارس لأسباب تنزيله، موضح لبلاغته وإعجازه. توصلا الى العمل به وتطبيقه.
وكان التفسير في بداية أمره يهدف إلى الإبانة والإيضاح بالكشف عن معنى اللفظ لغويا، وعن مدلوله عرفيا، واظهار ذلك بألفاظ أخرى أكثر استعمالا وأسرع دلالة عند العرف العام، وهذا ما تدل عليه كلمة (التفسير). ويجد المتتبع أن أكثر التفاسير المصنفة في القرنين الهجريين الأولين تعتمد على هذه الصورة من التفسير.

وما فعله النحاة يُعد جزءاً من التراث اللغوي العربي وليس كله؛ ذلك أن التراث اللغوي العربي أوسع مما قدمه النحاة العرب؛ فهذا التراث هو النتاج المعرفي كافة الذي وضعه القدماء من أجل تفسير النص القرآني. وبمعنى أدق من أجل خدمة المنطلق الفلسفي الإسلامي، الذي أراد أن يفسر مشكلة الإنسان على الأرض، ولأن اللغة مكوّن جوهري من مكونات الإنسان فإنهم أرادوا معرفة هذه اللغة وسبرها وتفسيرها وربطها بالنظرة الفلسفية الكونية، كما فسروا بقية الظواهر الإنسانية والطبيعية.‏
فإذا أردنا تعرف التراث اللغوي العربي فينبغي لنا أن نبحث في كتب النحو واللغة والبلاغة والمعاجم والفلسفة والمنطق والتاريخ والتفسير والحديث‏ والموسوعات المعرفية المختلفة التي كتبها القدماء؛ فالتراث اللغوي العربي يُعد تحولاً كبيراً في مسيرة التراث اللغوي العالمي. ولكن الدرس الدلالي عند القدماء كان ضمن اهتمامات لغوية أخرى، امتزج البحث فيه بمعارف مختلفة من غير أن يحمل عنواناً مستقلا في موضوعاته ومعاييره الخاصة.
وسعياً إلى تحقيق مقاربة علمية في تراثنا الدلالي والمناهج الغربية الحديثة في ميدان علم الدلالة، انحصرت دراستي في استنطاق بعض التراث اللغوي الدلالي (تفسير القرآن) عند علماء أعلام حتى بداية القرن الثالث الهجري؛ لكثرة الكتب التي ألفت في معاني القرآن، فضلا على كون الكتب المنتخبة صالحة من وجهة نظري لامتحان الفرضية التي قامت الأطروحة عليها، ولكونها تحظى باهتمام خاص عند المذاهب الإسلامية كافة، ولأن أصحابها قد أعطوا للجانب اللغوي حيزا واسعا في تفسيرهم، ولأنهم أقرب إلى المعنى القرآني، فضلا على تحديد المدة الزمنية للبحث  التي ألزمتني أن أحدد الدراسة في كتب معاني القرآن حتى بداية القرن الثالث الهجري، مستعينا بها في تحديد النص القرآني المشكل، ومن ثم التعرف على توجيهاتهم لذلك النص، مريدا بذلك إعطاء فكرة شاملة عن التأويل عندهم.

وبتوفيق من الله تعالى اخترت دراسة كتب معاني القرآن لأبي عبيدة والفرّاء والأخفش دراسة موازنة؛ لأهمية كتب معاني القرآن، ولاسيما مجاز القرآن لأبي عبيدة، ومعاني القرآن للفرّاء، ومعاني القرآن للأخفش؛ فهي أقدم ما ألف في معاني القرآن مما وصل إلينا؛ لأن هناك من ألف في المعاني وهو أقدم من أبي عبيدة والفرّاء والأخفش إلا أن تأليفه لم يصل إلينا، واشتملت معاني أبي عبيدة والفرّاء والأخفش على قضايا اللغة كافة، وهي من أكبر آثارهم وأهمها.

إن هذا الاختيار لم يكن عشوائيا نابعا من التردد في اختيار ميدان للدراسة من بين كتب التفسير المتعددة, بل إن من الأحرى القول إنه الاختيار الممكن من حيث تلاؤمه مع موضوع الدرس ومادته؛ لأن تلك الكتب تتبع منهج التحليل اللغوي في فهم النصوص القرآنية والوصول إلى دلالتها، فضلا على اختزانها كماً ضخما من المعرفة، جاء ثمرة لجهود العلماء الذين تفانوا في تحصيل المعرفة و نشرها.
وإن كنت اخترت الدلالة من مستويات الدرس اللساني، فقد اخترت الدلالة المعجمية والسياقية لدراسة هذا المستوى بأقسامه المختلفة لأهميته ولارتباطه بفروع علوم اللغة التي تستعين به للوصول إلى المعنى المنشود. إذ يحتاج علم الدلالة بدوره إلى هذه العلوم لضبط نتائجه وتحقيق غايته. وتعد الدراسة الدلالية مجالا غنيا بالفكر العلمي والثقافي بوصفها مدخلا مهما للبحث المستند إلى قاعدة علمية صحيحة دقيقة النتائج. ولذا جاء بحثي موسوماً بعنوان: {الدلالة المعجمية والسياقية في (كتب معاني القرآن)، دراسة موازنة}.
إن الدلالة ليست هي دراسة المستوى الصوتي والصرفي والتركيبي للكلمة الذي يؤدي إلى بيان معناها المعجمي، بل هي بالإضافة إلى ذلك، بيان لمعنى صيغتها خارج السياق وداخله؛ وهذا يؤكد صلة علم الصرف بعلم الدلالة فهما متكاملان ومتداخلان لا يمكن الفصل بينهما، وكذلك علم النحو.
وهذا ما حاولت إثباته في هذا البحث الذي تكمن أهميته في ناحيتين: الأولى دراسة العمل اللغوي التراثي من الداخل ومحاورة نصوصه في محاولة لاستخراج ما يحتويه هذا النص من قيمة معرفية لغوية. والأخرى السير في ركاب دراسات، لأعلام من شيوخ اللغة المحدثين، جعلت الدلالة مادتها، وغايتها. كذلك في مزاوجته بين الدراسة الدلالية القديمة والحديثة، وتنوع المجالات اللغوية التي درست فيها هذه الدلالات. ولأهمية الموضوع المبينة آنفا، ولعدم وجود دراسة محيطة بجوانبه فقد آثرت أن أجعله موضوعا لبحثي معتمدا في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي.
وقد انطلقت في هذا الموضوع من نقطتين, الأولى: أن النص حينما يكون محورا لحضارة أو ثقافة فلا بد من أن تتعدد تفسيراته وتأويلاته. ويخضع هذا التعدد في التأويل لمتغيرات عديدة متنوعة، أهمها: طبيعة العلم الذي يتناول النص، أي المجال المعرفي الخاص الذي يحدد أهداف التأويل وطرائقه، وثاني هذه المتغيرات المرجعية المعرفية (المهاد المعرفي) الذي يتناول العالم المتخصص بوساطتها النص، فيحاول أن يفهم النص بها، أو يجعل النص يفصح عنها. وهذه المتغيرات تعمل في حالة تفاعل نشط خلاق في أي عمل تأويلي. والأخرى: أن دلالة النص تتكشف من تحليل بنائه اللغوي أولا، ومن العودة إلى سياقه الثقافي ثانيا. وان إهمال أحد الجانبين يعوق المفسر عن اكتشاف الدلالة والمعنى.

انطلقت من تينك النقطتين لأصوغ فرضا مفاده: أن استعمال الدلالتين المعجمية والسياقية، من المفسرين، كان بلحاظ عاملين يتضافران: أولهما, أنهم مفسرون (قراء وسطاء), غاياتهم تعليمية. وثانيهما, أن المفسرين ذوو مهاد معرفي, يحاولون به مقاربة النص الكريم أو جعله يفصح عنه.

وكان المنهج الذي سرت عليه لاختبار ذلك الفرض هو قراءة ما كتبه أبو عبيدة, والأخفش, والفراء, وتحليل نصوصهم, ثم مناقشة آرائهم، بعد فهمها واستيعابها, ثم عقد الموازنة بينهم لإيضاح أوجه الشبه أو الخلاف وقياسها.
إن منهج العرض للدلالة في كتب معاني القرآن، في هذه الدراسة، يقوم على أساس الإحاطة بالآراء اللغوية الدلالية التي عرضها المفسرون في توجيه النص القرآني المشكل، والموازنة بينها، ولم أقتصر على آراء التأويل، بل جاوزتها إلى آراء التوجيه للنص القرآني المشكل، وربما أطلت الكلام فيها أكثر من مذاهب التأويل، ولاسيما في (الأسباب العقائدية)، وقد استمر هذا المنهج في الفصل الثاني والثالث من الباب الثاني من الأطروحة. 

كان الهدف الأول، هو دراسة أفكار هؤلاء العلماء الدلالية من كتبهم التي بسطوا فيها هذه الأفكار، لكني ما إن قطعت بعض الخطوات في دراسة كتب "المعاني" حتّى تبيّن لي صعوبة ذلك، وأدركت أن ما جاء في هذه الكتب وحده قد لا أفي بدراسته في هذا المقام، فعدلت عن الهدف الأوّل واقتصرت على دراسة جهود العلماء الثلاثة الدلالية في كتبهم المشهورة معتمداً على الطريقة الاستقرائية التي استندت فيها إلى ما قررته الدراسات الدلالية الحديثة، وحاولت قراءة ما كتبه العلماء الثلاثة في كتبهم، آخذاً بعين الحذر صعوبة إجراء إسقاطات علمية منهجية لها مرجعيتها التاريخية والإبستيمولوجية على مرحلة معرفية من مراحل التراث العربي، واحتطت لذلك بإجراء مقاربات بين ما أرساه العلماء الثلاثة من قواعد وسنن لغوية وضوابط دلالية تخصّ الخطاب اللغوي، وبين ما تأسّس حديثاً من أفكار ونظريات دلالية لدى علماء الدلالة المحدثين، لإعادة تشكيلها تشكيلاً يتطلع إلى أن تحرك فاعلية تلك الأصول التراثية الدلالية وينمو تأثيرها في عصرنا، وبخاصة إذا علمنا أن علم الدلالة الحديث يلقى من العناية البالغة في عصرنا في كل أنحاء العالم، ما يجعله نقطة التقاء لأنواع من التفكير الإنساني.
وغرضي الذي امتثلته في هذه الأطروحة أن اختصر وأكمل، وأن أوضح وأجمل، وأن لا أكثر فيها الاستشهاد، وألا أحشوها بالنحو وبالحديث والأسانيد. فإني لو فعلت ذلك لاحتجت إلى أن آتي بتفسير القدماء بعينه. ولو تكلفت اقتصاص اختلافهم، وتبيين معانيهم، وفتق جملهم بألفاظي، وموضع الاختيار من ذلك الاختلاف، وإقامة الدلائل عليه، والإخبار عن العلة فيه؛ لأسهبت في القول، وأطلت الأطروحة. وهذا البحث مستنبط من كتب اللغويين والمفسرين، لم أخرج فيه عن مذهبهم، ولا تكلفت في شيء منه بآرائي غير معانيهم، بعد اختياري في الكلم أَََوْلى الأقاويل في اللغة، وأشبهها بسياق الآية، مع نبذ منكر التأويل ومنحول التفسير.

وقد فرض هذا البحث على الباحث ضرورة التوضع في خلفية نظرية تشكل القاعدة الموجهة للبحث حتى تكون له مشروعية الانتماء إلى اتجاه نظري مشهود له بفاعليته في مجال العلوم الإنسانية عامة وعلوم اللغة خاصة، يساعد على التفسير بعد تحقيق الفهم. ويفرض في الوقت نفسه تأطيرا نظريا لمفاهيمه الأساسية التي سيشتغل منها وبها؛ فلم يتّبع الباحث فيه المناهج الغربية الحديثة بأصولها وقواعدها المعروفة، بـل أفـاد من المناهج والأصول التراثية القديمة ... لِيُرِيَ ثراء ما تهبه علومنا العربية الأصيلة القديمة للدراسـات الحديثة، وأصالتها التي تنبعث منها وتتجدد عبر مختلف العصور لو أننا عرفنا كيف نفيد من استغلال طروحاتها بحسب أزماننا وعصور تطورنا، كما يفعل الغربيون بالاستقاء من أصولهم وتراثهم وحضـاراتهم في رفد العالم كله بنظريات جديدة. 

ولست أريد إضافة شيء على ما أفاده علماء الأصول في مباحث الألفاظ بوصفها تشخص صغريات أصالة حجية الظهور في الأمر والنهي، والمفاهيم، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والتعارض على وجه. فهذه كلها مباحث أصولية وعليها مسحة دلالية، من دون شك، ولكنها مباحث تتعلق بالألفاظ خالصة من حيث إفادتها أحكاماً شرعية معينة، بل هي ضوابط أساسية فيما يستفيده المجتهد لدى عملية الاستنباط، وبناء الحكم على أصل من دلالة اللفظ المتبادرة إليه فيما يحتمله الشارع المقدس.
إنّ تحديد الدلالات اللفظية يتم بمعرفة الأحكام اللغوية في علم العربية من جهة الحقيقة والمجاز وموضوعاتهما الفرعية، والعموم والخصوص وأدواتهما والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم والتنبيه والاقتضاء والإشارة والإيماء وغير ذلك ممّا يعد قاعدة ينطلق منها الباحث من أجل التدقيق في إثبات ما يقوله أو ينفيه، ويحدّد أدواته في البحث فيحصرها في ثلاث: علم العربية، وعلم الكلام، والأحكام الشرعية.
إن هذه المباحث اللغوية التي ذكرها الأصوليون تعدّ مفاتيح ضرورية للولوج إلى المسالك المتعلقة بأصول الفقه الذي يتناول القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مادتين للبحث عن قواعد علمية موضوعية، لضبط دلالة نصوصهما ضبطاً لا يحتمل تأويلات قد تفقد النص دلالته التي تقف وراءها مصالح أمّة بأسرها، أو ضرورة من الضرورات الشرعية. ولذلك كان لزاماً التحقق من الأدلة الفقهية ودلالاتها وموقع المستدل بها؛ فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها. وهذا ما يشير إليه علم الدلالة الحديث الذي يقتضي وجود أدلة لغوية وغير لغوية ودلالات الأدلة ثم مراعاة حال المتكلم ومقامه وحال المخاطب وموقعه.

وبعد أن اكتمل البحث جمعاً واستقراءاً وتبويباً اقتضت طبيعته أن تكون في بابين تسبقهما مقدمة وتمهيد وتلحقهما خاتمة. وقسم كل باب منهما على محاور؛ فالتمهيد اشتمل على عرض موجز لمراحل التفسير اللغوي وأهم كتب معاني القرآن.
 أما الباب الأول فهو في دراسة المعنى بين العرب القدماء والمناهج الحديثة. اجتهدت فيه أن أرسم إطاراً معرفيا محددا لماهية الدلالة انطلاقاً من قواميس اللغة، وورودها في القرآن الكريم، وأقوال بعض العلماء العرب القدامى وبعض علماء الدلالة المحدثين من الغرب، فقد عرضت فيه لنشأة علم الدلالة، فنجد معنى الكلمة ينحصر أولاً في المعجم الذي يعدُّ المدونة الأساسية له، إلا أنه لا يعد كافياً لاستيعاب المعاني جميعها، ولذا كان للسياق أثره في تحديد دلالات الكلمات وتنويعها؛ إذ هو الذي يبقى فيه معنى الكلمة وأثره الإيحائي أكثر شيوعاً من المعنى الآخر المعجمي، ويصبح بمجازيته أكثر تداولاًً من غيره. وهذا الباب نظري عام يضم ثلاثة فصول، بسطت فيها معالم الدرس الدلالي القديم والحديث مع بيان فرضية البحث.

 والغرض الذي توخاه البحث من عرض بعض المباحث التي تخص علم الدلالة في التراث العربي هو الإشارة إلى ما انطوى عليه التراث من رصيد معرفي يؤهله لأخذ مكان مناسب بين المعارف الإنسانية بشكل عام. وقد حاول البحث – ما استطاع- من خلال ذلك ربط مباحث الجهد الدلالي العربي بمعطيات النظر اللغوي الحديث، من دون تتبع واستقصاء، لأنّ ذلك مما يخرج البحث مما هو في سبيله، ولكن في ذلك ما يدعو إلى الرجوع إلى التراث بشكل واعٍ بغية قراءته بمفاهيم جديدة تجعل منه نتاجاً ذا قيم إنسانيّة قبل أن يكون إنجازاً تؤطره عوامل الزمان والمكان. وأما ما أراد البحث الإفادة منه من عرض بعض مباحث الدلالة في التراث العربي فهو استخلاص منهج لغوي يصلح لدراسة اللغة لذاتها، ومادام البحث ههنا هو بحث في الدلالة فان السعي كان استلال علم دلالة اللغة عربياً، وما ذلك إلا لغرض دراسة الدلالة المعجمية والسياقية في كتب معاني القرآن.

وإذا كان للعرب باع في مجال علم الدلالة، فإن الغربيين قد اهتموا به كذلك؛ فهو من مستويات الدرس اللساني. ومجاله البحث في كل ما يقوم بوظيفة العلامة أو الرمز سواء أكان لغوياً أم غير لغوي. إلا أنه يركز بخاصة على المعنى اللغوي. واستهللت بهذا الفصل الثاني باحثا عن نشأة علم الدلالة، منذ عهد الهنود الأوائل ثم اليونان فالرومان وصولاً إلى العصر الوسيط فعصر النهضة إلى أن أعلن بريال (BREAL) عن علم جديد يعتني بدراسة المعنى اصطُلح على تسميته "بالسيمانتيك" سنة 1883م. وقدمت فيه أهم المباحث التي تشكل موضوعات علم الدلالة الحديث، وختمت ذلك الفصل بعرض للنظريات الدلالية التي أسست الفكر الدلالي الحديث.
وأما الفصل الثالث فكان في الدلالة المعجمية والسياقية والدراسة الموازنة، وعرضت فيه للفرضية المتبعة في هذه الأطروحة. 

وأما الباب الثاني فكان في استنباط الدلالة العقائدية والدلالة الفقهية بلحاظ المعجم والسياق وهو باب تطبيقي في تفاسير القرآن الكريم (معاني القرآن). استهللته بتلخيص للمهاد المعرفي العام الذي وفّر للعلماء الثلاثة الجو المناسب لكي يؤسسوا أفكارهم الدلالية في كتبهم. وهذا ما كان في الفصل الأول أما الفصلان الثاني والثالث، فكانا في استنباط الدلالة العقائدية، واستنباط الدلالة الفقهية؛ عرضت فيهما ما تناوله العلماء الثلاثة من مسائل تخص الدلالة محاولاً أن أبرز جهودهم في ضوء ما خلصت إليه البحوث الدلالية الحديثة؛ تحقيقا للفرضية التي أومأت إليها في المدخل. ولا أدعي أني أتيت على تحقيق تلك الفرضية كلها، فحسبي إثارتي لها لعلها تثير اهتمامات الباحثين المعاصرين، مع اعتقادي أن الدرس اللغوي بفروعه المختلفة هو عند غير اللغويين من علمائنا كما هو عند اللغويين في تراثنا، وهذا ما يشجع على استثمار جهود أولئك العلماء فيما يخص البحث عن نظرية لغوية شاملة في التراث. ثم ختمت بحثي بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.
ويلي ذلك ثَبْتٌ بالمصادر والمراجع، التي أعانتني على القيام بواجبات البحث، ثم ملحق أول في فهرس ألفبائي لكتب غريب القرآن، وملحق ثان أدرجت فيه حياة أبي عبيدة والأخفش والفرّاء، وأساتيذهم، وتلاميذهم، ومؤلفاتهم، ووفياتهم.
إنَّ الغاية الرئيسة من هذه الدراسة الموازنة هي اكتناه الجهد اللغوي في كتب معاني القرآن، واستيعابه على نحو كلي ومتعمق ودقيق معا، وهذا لا يتأتى إلا من أخذ الصلة الخارجية (العلاقات الخارجية) لهذا الجهد بعين الحسبان، من دون أن يعني ذلك انشغالا مستغرقا بها، يحول بين المرء ومقاربته للجهد اللغوي فيها، بلحاظ أن الواحد منها كل متكامل أنتجه مؤلف تراثي ...

وتبقى محاور هذا البحث متمثلة بالتراث أولاً، والتحديث ثانياً، والتطبيق القرآني أخيراً، وليس في البحث إحصاء لهذه المحاور بقدر ما فيه من لمح لتطور البحث الدلالي نظرياً، مع احتفاظ الفكر الإسلامي والعربي بحق الإبداع للموضوع، والابتكار في منهج البحث، مما يلقي نوعاً من التوجه نحو الجهود المبتكرة للدلالة اللغوية. 

ولابدّ للباحث من الإشارة إلى أهم الدراسات التي عرضت موضوعه أو بعضا منه، وقد استقت الدراسة مادتها من مصادر ومراجع كثيرة متنوعة، أهمها كتب التفاسير، والمؤلفات الأخرى التي تناولت دراسة القرآن، مثل كتب معاني القرآن، وإعرابه، وغريبه، ومجازه، والقراءات، والدراسات اللغوية الحديثة، والمصادر اللغوية القديمة التي تنوعت ما بين كتب النحو واللغة ومعجماتها، وقد أفدت منها بما أشارت إليه من نصوص متعلقة بالموضوع. وما ذكرته من دلالات الألفاظ المختلفة مرتبة على مجاميع موضوعية. ومن مصادر النقد والبلاغة التي أغنت الأطروحة بالنصوص والأمثلة التطبيقية. فضلا على دواوين الشعراء، وكتب الشواهد الشعرية، وبعض كتب الحديث والتاريخ، وعدد من الأطاريح والرسائل الجامعية والبحوث.

وبعد ...، وعلى الرغم من الفائدة العلمية ومتعة البحث، فإن مسالك هذا البحث اكتنفتها الصعوبة، التي لم أقطعها دون أن تنال مني كما ظهر أثره في المباحث؛ فهناك اعترضتني اللغة وهي في عنفوانها ونضجها وسلطتها، لغة أنفقت معها صبراً كبيراً لأصل إلى فك شبكتها والولوج إلى نصوصها، وهذا ما عايشته مع لغة العلماء الثلاثة العلمية. فضلاً على ذلك فإن الرجوع إلى المصادر التي أفدت منها في تذليل دراستي أمر لا غنى عنه، فلم يكن من اليسير جمع المادة من مصادرها لوجودها ما بين السطور وتوزعها في مباحث الكتب وصعوبة الحصول على المصادر، وفقدان العديد من أجزاءالمصادر، مما اضطرني إلى البحث عنها من مكتبة إلى أخرى، وهذه الحال عانيتها مع أغلب التفاسير؛ لكثرة أجزاء كل منها. وهذا ما أتعبني كثيرا، وأخذ مني وقتا طويلا في الدراسة. إضافة الى سعة الموضوع؛ الأمر الذي سار بالرسالة صَوْبَ التضخم فوصلت الى هذا الحجم. ولم يخل طريق البحث من عقبات مرة أخرى، في مقدمتها تردّي الحال الأمنيِّ، وظروف البلد العسيرة، لكن عون الله سبحانه وتعالى، وتسديده لعباده في امورهم، كان الملاذ في مواجهة تلك الصعوبات وتذليلها.

وقد بذلت في كل ذلك غاية الجهد الذي منَّ الله به عليّ، من اجل استقصاء مباحث هذا الموضوع, ولا أدعي فيه أني بلغت الكمال؛ لأنّ طالب العلم لا يبعد عن الخطأ؛ ولأن الكمال لله وحده جلت قدرته، إلا أني سعيت بكل طاقتي وجهدي لإظهار هذه الرسالة بأكمل ما أستطيع؛ لذلك لا يمكن أن تخلو من الأخطاء التي لم يتنبه إليها الباحث. فما زالت في النفس منه نظرة والتفاتة، وفي الفكر منه لمحة واستزاده، حال دون بلوغها الظرف، وقصرت عن تناولها اليد، وتعذرت من دون تحقيقها الوسائل. ويعلم الله أني ما ادخرت وسعا، ولا توانيت في عملي، ولم أضن عليه بما ملكتُ لإنجاز هذا البحث، فما أصبت فيه فيما طرقته من مباحث، فذلك بتوفيق من الله تعالى وفضله، وما أخطأت فيه كان من نفسي. فحسبي أني اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب، فهذا عمل بشري، يعتريه النقص الذي يعتري البشر؛ كما قال العماد الأصفهاني في خريدة القصر وجريدة العصر: «إني رأيت أنه لا يكتبُ أحدٌ كتابًا في يومه، إلا قال في غده: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زِيد هذا لكان يستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العِبَر، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر».
وفي الختام لا يسعني إلا أن أحمد الله عزَّ وجل على عونه لي، وأن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي المشرف أ. د. علي المشري على توجيهاته القيمة، وأشيد بصنيعه معي؛ إذ صاحبني مع نشأة بحثي، ولقيت عنده التشجيع كله، ولطالما احتجت إلى دفع معنوي، فكان يحثني على المضي قدماً في مراحل بحثي، فما ادخر نصحاً أو ملاحظة إلا وأبداها لي، وكانت لملاحظاته القيِّمة الأثر الأكبر في تدرجي في البحث، وقد كنت آخذ من وقته القسط الكبير، ليشرف على مراجعة ما أدونه من فصول، ومتابعتها فصلا فصلا، بل كلمة كلمة، وتفضله في إبداء الملاحظات والآراء القيمة فيها، فقد كان خير أستاذ لتلميذه، وخير مفيد لمستفيده، ولم يأل جهدا في الإشراف على أطروحتي. ولا أنسى جميله، ووفاءه لي، وتعبه معي، جزاه الله خيرا، وله مني كل الشكر والامتنان ...
وأتقدم بالشكر لكل من مد لي يد العون والمساعدة، وأشكر لجنة المناقشة التي تفضلت بالموافقة على مناقشتها، وتقويمها، وإبداء الملاحظات القيمة عنها، جزى الله الجميع كل خير، وبارك الله فيهم جميعا، وأسأله تعالى أن يهدينا إلى سـواء السبيل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله في صحائف أعمالي وسجل حسنات والديّ يوم القيامة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والله الموفق إلى كل شيء، وله الحمد أولا وآخرا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، ، ،
    علاء عبد الأمير شهيد السنجري
        الديوانية – جامعة القادسية

ربيع الأول 1428هـ / آذار 2007م.
في كتب معاني القرآن
إن علم كتاب الله عزّ وجلّ من أشرف العلوم؛ أنزله على خير خلقه، بلسان عربي مبين. وحثّ النبي (B) على تعلّمه وتعليمه. ولم يكن القرآن كتاب دعوة وتشريع، بل آية على بدء حياة جديدة؛ إذ بث حباً متدفقاً أبداً لمجالات المعرفة كلها. وهذا التمهيد يقصر اهتمامه على ما دار حوله هو من معرفة. وهي معارف كثيرة ومتنوعة؛ فقد كان القرآن مصدر الفقه وأصوله، والتشريع، والأخلاق، وعلم الكلام … وكان الدافع الأول إلى علوم اللغة والنحو والبلاغة … 

ثم إن هذا التمهيد يقصر عنايته على ما دار حوله من علوم اللغة. وهي أيضاً كثيرة ومتنوعة؛ فقد ألف المسلمون أنواعاً جمة من الكتب التي تبتغي توضيح عباراته وإبانة مدلولاته ومن ثم وجدنا كتباً تحمل عنوان التفسير، وأخرى تحمل عنوان الغريب، وثالثة تسمى المعاني، ورابعة تسمى المشكل، وخامسة تدعى الإعراب ... وغيرها.

وأول ما يُحتاج إليه لفهم القرآن معرفة معاني ألفاظه ومن ثم كان علم (غريب القرآن) من أول العلوم التي نشأت ودوّنت في التاريخ الإسلامي. وقد عني به علماء اللغة وغيرهم عناية عظيمة، فكثر التأليف فيه كثرة لا يأتي عليها الحصر، ولكن الكتب الأصيلة منها، في ضوء ما وصل إلينا من مصنفات هذا العلم، قليلة معدودة. ولا يزال التأليف والإعداد في هذا المجال مستمرا حتى أيامنا هذه؛ لأن كلمات الله تعالى لا تنفد معانيها؛ ولأن عطاءات القرآن متعددة ومتجددة، وسيظل الإنسان يجد في آياته معيناً لا ينضُب لبحثه وفكره وعقله وحياته.
وهذه الدراسة تجعل ميدانها ما سمى: (معاني القرآن وغريب القرآن)؛ للتقارب الشديد بينهما مما جعل بعض القدماء يوحد بينهما؛ لأقف على حركة التأليف فيه، والأسباب التي دعت العلماء إلى هذا اللون من التفسير، وبوادر نشأته، وأصوله، وجذوره، والمفسرين الأوائل الذين وضعوا أسسه، والنتاجات الأولى التي صدرت عنهم، وجمْع عناوين ما أُلف في هذا المجال، ثم تتابع نموه وتطوره على أيدي التابعين وأتباعهم من اللغويين الأوائل في تسلسل تاريخي.
والمنهج المتبع في هذا التمهيد هو إرادة الاطِّلاع على ما قيل في معاني القرآن وغريبه. وسأقف فيه عند الكلمة القرآنية التي شغلت العلماء، فصنّفوا الكتب في غريب القرآن ومعانيه، فتتعرض لدراسة الغريب القرآني, وكيفية تشخيصه وتعريفه، والمناهج التي سارت عليها، والمنهج المشترك الذي التزم به العلماء الذين صنفوا في هذا الميدان، ومدى التطور الذي أحدثوه في الاتجاه اللغوي في التفسير، والأسباب التي اعتمدت عليها تلك التفاسير في اختيار السور والآيات، ومن ثم تحليلها وبيان معانيها، وما تتميز به كتب غريب القرآن ومعانيه، والغايات التي تريد تحقيقها مما تعرضه هذه الكتب اعتماداً على المنهج الذي اعتمدته في الدراسة، والوسائل التي استعان بها المؤلفون من أجل بلوغها، ليتحدد المدى الذي بلغته كتب غريب القرآن ومعانيه، وهي تسير في خط الدراسات اللغوية القرآنية ضمن محاولاتها في تفسير مفردات النص القرآني التي يكتنفها الغموض، والسبل والأساليب التي اتبعوها في بيان معاني المفردات القرآنية.

وحرصت هذه الدراسة على تلمس العلاقة المتينة بين اللغة والتفسير؛ فتناولت الدراسة مؤلفات دارت مباحثها في ميدان الدراسة اللغوية التي تعنى بتحليل النص القرآني وتفسيره، لتتحقق من أنّ تلك المباحث اللغوية إنما وجدت لتفسير النص القرآني بأدوات اللغة وأساليبها، وأن تلك الكتب التي صنفت في هذا الاتجاه هي كتب تفسير قبل أن تكون كتب لغة، وان العلماء الذين تصدوا للتأليف في هذا المنحى كان أغلبهم من القرّاء والمفسرين قبل أن يكونوا نحاة أو لغويين، وكانت أنظارهم تتجه إلى دراسة المفردة القرآنية والسبيل إلى معرفة معناها. وهذا ما عرف بدراسة غريب القرآن، ثم ظهرت كتب المعاجم والمعاني والقراءات، وتطورت لتشمل كتب إعراب القرآن ومباحث الإعجاز القرآني. ومن هنا فان هذه الدراسة تسعى لإثبات أن هذه المؤلفات إنما هي في مجملها كتب تفسير لغوي قبل أن تكون بعنوان آخر. وتوخياً للدقة، وتوضيحاً للطرح، لا بد من إلقاء الأضواء على مادة "غ ر ب" في العرف اللغوي، وفي المعنى الاصطلاحي، ثم موازنته بما جاء في مؤلفات الغريب، للخروج بالرأي الصائب والحكم الأسدّ،
أولا - الغريب اللغوي والغريب القرآني:

1- الغريب اللغوي:

أ-في اللغة: إن الأصل الحقيقي لمادة (غ ر ب) هو (البعد) بدلالة اشتقاقات المادة في اللغات الجزرية (الآرامية، والكنعانية، والعبرانية)؛ لأن مادة (ع ر ب) فيها تعني (البعد) ومنها سمّوا جهة ابتعاد الشمس إلى الأفول أو المغيب (عَرَبا) ومنه كانت تسمية وادٍ في جنوب فلسطين (ها-عَرَبا) أي الوادي الغربي(
). وبقيت الدلالة على البعد هي المسيطرة على هذه المادة.

 فالغَرْب والمَغْرب بمعنى واحد هو أقصى ما تنتهي إليه الشمس، وهو في الأصل موضع الغروب، ثم استُعمل في المصدر والزمان وقياسه الفتح، ولكن استعمل بالكسر كالمشرِق والمسجِد. والغروب غيوب الشمس، غربت تَغْرب غروباً ومغيْرباناً: غابت في المغرب، وكذلك غَرَب النجم، وغَرَّب(
). والغَرْبُ: هو التنحّي عن الناس، وقد غَرَبَ عنا يَغَََْرُبُ غَرْبًا، وغَرَّب، وأغرب، وغَرَّبه، وأغربه، نحّاه، وغَرَّبت الكلابُ أمعنت في طلب الصيد، وإذا قيل اغرُب عني: أي تباعد، وأصابه سَهْمُ غَرْبٍ وغَرَب إذا كان لا يدري مَنْ رَمَاه(
). ومنه رجل غريب بعيد عن أهله، ليس من سائر القوم. ومنه كلمة غريبة، أي بعيدة عن الفهم(
). والغُرْبةُ والغَرْبُ: النوى والبُعدُ، وغَرَّب في الأرض وأغرب إذا أمعن فيها، وشأو مُغْرَب ومُغرَّب (بفتح الراء): بعيد، والغَرْب حدّ كل شيء، والغَرْبةَ: الحِدّةُ، والغَرْب الدّلو الكبيرة، وغرْبا العين مقدمها ومؤخرها، وغروب الأسنان أطرافها وحدَّتها وماؤها. والتغريب: النفي عن البلد، وغريبٌ بعيد عن وطنه، والجمع غُرباء، والأنثى غريبة، وقِدحٌ غريب ليس من الشجر التي سائر القداح منها، ورجلٌ غريب ليس من القوم، وأغرب الرجل إذا جاء بأمرٍ غريب (
).

وقد وردت مادة (غ رب) في القرآن الكريم ست عشرة مرة بمعنى الغروب ومشتقاته(
)، ومرتين اسماً لطائر(
)، ومرة واحدة وصفاً لصخور سود(
). ومن المعاني المتقدمة، يلاحظ أن مادة (غريب) تحمل في أصولها معنى البعد من الأنس، والانفراد عن أبناء الجنس، لذلك استعاروا منها صورة تشبيهية نقلوها لمن انفرد عن أهله ولا ناصح له، قالوا: (وجه كمرآة الغريبة لأنها في غير قومها فمرآتها أبداً مجلوّةٌ لأنه لا ناصح لها في وجهها)(
) ومن هنا ظهر المعنى الاصطلاحي.
ب – في الاصطلاح: تناول العلماء مفهوم الغريب في الكلام بعامة وفي القرآن بخاصة، وقد أُخِذ المعنى الاصطلاحي من المعنى الحقيقي له، وعُرِّف الغريب اصطلاحاً بقول الخطابي (ت288هـ): (الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم كالغريب من الناس إنما هو البعيد من الوطن المنقطع عن الأهل)(
). وهذا كلام غريب أي هو الغامض والعميق من الكلام(
)، وصاحبه مغرب، (إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره، تقول فلان يغرب كلامه، ويغرب فيه، وفي كلامه غرابة، وغرب كلامه، وقد غربت هذه الكلمة أي غمضت فهي غريبة ومنه مصنف الغريب)(
). وذكر الخطَّابِي أن الغريب من الكلام يقال به على وجهين: أحدهما أن يُراد به بعيد المعنى، غامضه، لا يتناوله الفهم إلا عن بُعد، ومعاناة فكر. والآخر أن يراد به كلام من بَعُدت به الدار، ونأى به المحل، من شواذِّ قبائل العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها وإنما هي كلام القوم وبيانهم(
).

ومن ذلك يتضح أن غرابة الكلمة عند القدماء تعود إلى سببين هما: بعدها وغموضها(
). وتناقل كتّاب الغريب ومؤلّفوه هذا المعنى في تعريفاتهم(
)؛ ولذا قال السيد محمد جواد الحسيني الجلالي: (ويمكن تفسير الغريب بعبارة أشمل ليعمَّ ما يعرف في عصرنا الحاضر، وهو أن الغريب كلُّ كلام أو كلمة لا يكون ظاهرَ المعنى ولا مألوفَ الاستعمال لدى المخاطبين به سواء كانت الغرابة من جهة نفس الكلمة أو الكلام أو من جهة ابتعاد المخاطب عن أصول التحاور في اللغة كما هو عليه أكثر الناس في عصرنا الحاضر)(
). 

ويزيد الزجّاجي (ت337هـ) أمر الغريب اللغوي وضوحاً، حين يُعرِّفه بأنه: (ما قل استماعه من اللغة، ولم يَدُرْ في أفواه العامّة، كما دار في أفواه الخاصّة، كقولهم: صَكَمْتُ الرجُل، أي : لَكَمْتُه، وقولهم للشمس: يُوحُ(
))(
). ثم ينبهنا إلى أنه (ليس كل العرب يعرفون اللغة كلها، غريبها وواضحها، ومستعملها وشاذها، بل هم-في ذلك-طبقات، يتفاضلون فيها، كما أنه: ليس كلهم يقول الشعر، ويعرف الأنساب كلها، وإنما هو في بعض دون بعض)(
).

وقريب من هذا ما ذهب إليه ابن الأثير (ت606هـ) حين قسَّم الألفاظ المفردة على قسمين: أحدهما خاص، والآخر عام. (أما العام فهو ما يشترك في معرفته، جمهور أهل اللسان العربي، مما يدور بينهم في الخطاب، فهم  في معرفته سواء، أو قريب من السواء؛ تناقلوه فيما بينهم، وتداولوه، وتلقفوه من حال الصغر  لضرورة التفاهم وتعلموه. وأما الخاص فهو ما ورد فيه من الألفاظ اللغوية، والكلمات الغريبة الحوشيّة، التي لا يعرفها إلا من عُني بها، وحافظ عليها، واستخرجها من مظانها. ـ وقليل ما هم ـ فكان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الألفاظ أهمّ مما سواه، وأولى بالبيان مما عداه، ومقدما في الرتبة على غيره، ومَبْدُوّاً في التعريف بذكره إذ الحاجة إليه ضرورية في البيان لازمة في الإيضاح والعْرفان)(
).

وذهب ابن الهائم (ت815هـ) إلى (أن الغريب يقابله المشهور، وهما أمران نِسبِيَّان؛ فربَّ لفظ يكون غريباً عند شخص ،مشهورا عند آخر)(
).
ويدخل في الغريب كل ما هو نادر، أو شاذّ، أو شارد، أو وحشي وحوشي، أو مشكل، أي كل ما خالف الشائع، أو المألوف، أو القياسي(
). ونجد تعبيرات أُخَر في علوم القرآن والحديث تدل على الغريب، هي: مجاز القرآن، ومعاني القرآن، وتفسير القرآن، وإعرابه، والخاصّ من الألفاظ في علوم الحديث، وكل ما يخرج عن القياس والتقعيد في علم النحو، وما لا تندرج فيه شروط الفصاحة، في علم البلاغة والنظم في ما يخص التركيب والجمل.

ويرى قسم من المعاصرين أن النوادر الصغيرة هي من الأمالي(
)، أو أن الأمالي من النوادر(
)، و(والذي أراه أن هناك فرقا بين النوادر والأمالي، فالنوادر تعنى بالغريب والنادر في اللغة، بينما الأمالي تضم أمشاجاً متفرقة من الأخبار، وتكون النوادر هي جزء من كتب الأمالي)(
). فالنوادر كانت جزءاً ليس من الأمالي فَحَسْبُ، وإنما من معاجم اللغة وكتب تفسيرها، فمثلا نجد أن هناك أبوابا معقودة ً للنوادر في آخر الجمهرة. وفي الغريب المصنف لأبي عبيد نجد باباً لنوادر الأسماء، ثم لنوادر الأفعال، بل نجد النوادر والغريب والمشكل والشاذّ والوحشي قد تخلّلت كلّ مؤلفات العربية لغة وأدباً ونحواً وبلاغة، وهذا أمر جدّ طبيعي لأنه جزءٌ من هذه اللغة كائناً ما كان سببه وأيّاً ما كان حدّه ومداه. 
2-الغريب القرآني:

هو الألفاظ القرآنية، التي يُبْهَم معناها على القارئ، والمفسر، وتحتاج إلى توضيح معانيها، بما جاء في لغة العرب، وكلامهم(
). وغريب القرآن نشأ مما غمض وبعد في متابعة الدلالات القرآنية بدقّة، ويرى بعضهم أن ما ورد في القرآن من الغريب ليس من الألفاظ المنتقدة التي تعوزها الفصاحة أو ينبو عنها السياق أو مما لا يدور على لسانهم، ولا يستعملونه في كلامهم، بل هو من الطريف الذي أضفى عليه القرآن من الرقّة، والشفافية، ما لم تتضح به دقّة المعاني القرآنية ولهذا أكد سبحانه وتعالى تدبّر القرآن، وأنكر على من كان همه ترديد الألفاظ فقال جلّ شأنه: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد/24). وهذا القول لا ينفي أسبابا أخرى لوقوع الغريب في بعض مفردات القرآن الكريم، ومنها اختلاف اللهجات العربية، وما كان منها غامضاً عند قوم نجده مفهوماً مألوفاً عند غيرهم. وهذا يدل على اتساع لغة القرآن، واحتوائها المفردات العربية وأساليبها المتنوعة انسجاماً مع قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام/38). ومن هنا فإن ما سمي بالألفاظ الغريبة في القرآن يكون المراد بغرابتها هو (أن تكون مستغربة في التأويل، بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس)(
).

ومن المعلوم أن عرب الجزيرة لم يكونوا متساوين في فهم ألفاظ القرآن الكريم من الغريب والمتشابه الذي نزل بلغتهم؛ لتعدد لهجاتهم وتباعد قبائلهم، والدليل عليه قول الله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم﴾ (آل عمران/7)، وأومأ إلى ذلك الزجاجي بقوله: (ليس كل العرب يعرفون اللغة كلها، غريبها وواضحها، ومستعملها وشاذها، بل هم في ذلك طبقات يتفاوتون فيها، كما أنهم ليس كلهم يقول الشعر، ويعرف الأنساب كلها، وإنما هو في بعض دون بعض)(
). واعتماداً على ما تقدم نستطيع أن نقرر باطمئنان أن غرابة بعض ألفاظ القرآن الكريم إنما هي وجه من وجوه إعجازه. كما يقول أبو حيان الأندلسي (ت745هـ): (لغات القران العزيز على قسمين: قسم يكاد يشترك في فهم معناه عامّة المستعربة وخاصتهم، كمدلول السماء والأرض، وفوق وتحت، وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحّر في اللغة العربية، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه: غريب القرآن)(
). 

ووردت أخبار، تداولها الرواة، حتى سُجّلت، ووصلت إلينا، عرفنا منها أن الصحابة، وهم العرب العرباء، وأصحاب اللغة الفصحى، ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم، توقفوا في ألفاظ، لم يعرفوا معناها؛ فلم يقولوا فيها شيئاً. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هذه الألفاظ التي توقف أمامها، بعض كبار الصحابة كانت غريبة على بيئتهم الحجازية، وإن لم تكن غريبة على بعض البيئات العربية الأخرى؛ بدليل نزولها في القرآن الكريم(
).

وأما قول ابن خلدون (ت808هـ): (إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه)(
). ففيه تعميم يجافي الحقيقة؛ إذ إن من العرب من علا كعبه وارتفع شأنه في فصاحة القول وخفيت عليه بعض معاني ألفاظ القران الكريم ولذلك سأل الصحابة عنها رسول الله (B)(
).

ويمكن أن يفهم من قول ابن خلدون أن العرب بمجموعهم يعرفون معاني ألفاظ القران وتراكيبه، ولكن ذلك لا يتحقق لكل فرد منهم، على حدّ قول الإمام الشافعي: (ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره)(
).

ويلاحظ على مصنفات الغريب أنها لم تكتف بالألفاظ الغريبة، بل تعدتها إلى بعض الألفاظ المعروفة لدى عامة الناس مثل كلمة "الغَنَم" التي أثبتها الراغب الأصفهاني (ت502هـ) في كتابه "مفردات ألفاظ القرآن"(
). فقال: الغنم معروف، قال تعالى: ﴿ومن البقَر والغَنَمِ حَرمنا عليهم شُحومهما﴾ (الأنعام/146). ولهذا يمكن تسمية كتب غريب القرآن بأنها تفسير لجملة من مفردات القرآن وكلماته لأنها لم تقتصر على الغريب فقط. 
ثانيا – أهمية معرفة معاني القرآن وغريبه وعناية المسلمين بهما:

امتازت العربية من دون غيرها من اللغات بصفات جعلتها مؤهلة لان تكون لغة القرآن الكريم، وبذلك يقول الإمام الشافعي (ت204هـ) متحدثاً عن مكانة العربية: (لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً. وأكثرها ألفاظاً، ولا يعلمه ويحيط بجميع علمه إنسان غير نبي)(
)؛ لان القرآن إنما (نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل الكتاب احد جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها)(
).

واعتنى علماء اللغة باللفظ المفرد؛ فظهرت لديهم مباحث في الغريب من الألفاظ وفي اللهجات والظواهر اللغوية مثل الترادف، والتضاد، والمشترك اللفظي. وتوسعوا في ميدان القراءات القرآنية التي تعد من أهم أركان التفسير إذ بواسطتها يمكن تحديد طبيعة القراءة والحفظ والتلفظ. ومحاولة الوصول إلى معرفة المعنى. وكل هذه العلوم والدراسات وما يتفرع عنها أو يلتقي معها لها أثر واضح في تحديد المعنى وتوضيحه. فإذا كان لهيأة التركيب دلالة وللمفردة دلالة، ولبنيتها وصياغتها دلالة، وجب هنا استعمال المعارف اللغوية النحوية والصرفية والبلاغية لكشف المضمون في النص القرآني تفسيراً وإيضاحا. أما ما يتعلق بالتركيب من حيث فنية الصياغة وجمالية تناسق الألفاظ ودقة انتقائها والقدرة على أداء المعنى بطرق متباينة فقد اعتنى بها علم البلاغة بما يشتمل عليه من مباحث متنوعة في علم المعاني. والبديع والبيان. وما يتفرع عنها من دراسات متشعبة. تتفق جميعا في تسليط الأضواء على العبارة القرآنية من اجل تحليلها وبيان معناها.

ولا بد لمن يحاول معرفة أسرار النص القرآني، ويكشف جانباً من مضامينه، وأطرافا من محتواه ومن يريد أن يلم ببعض من معارفه الواسعة، وعلومه الغزيرة، وأحكامه الدقيقة، أن يتخذ من اللغة العربية بمستوياتها المتنوعة وفنونها الكثيرة سبيلاً إلى نيل هذه الغاية؛ (فالقرآن أعلى منازل البيان وأعلى مراتبه ما جمع وجوه الحسن وأسبابه، وطرقه وأبوبه، من تعديل النظم وسلامته، وحسنه وبهجته، وحسن موقعه في السمع، وسهولته على اللسان، ووقوعه في النفس موقع القبول، وتصوره تصور المشاهَدْ وتشكله على جهته حتى يحل محل البرهان ودلالة التأليف مما لا ينحصر حسنا وبهجة وسناء ورفعة وإذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب والتمكن في النفوس ما يذهل ويبهج ويقلق ويؤنس ويطمع ويؤيس ويضحك ويبكي ويحزن ويفرح ويسكن ويزعج ويشجي ويطرب ويهز الأعطاف ويستميل نحوه الأسماع ويورث الأريحية والعزة وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجودا ويرمي السامع من وراء رأيه مرمى بعيدا وله مسالك في النفوس لطيفة ومداخل إلى القلوب دقيقة)(
).

ومعرفة المفسر غريب القرآن من أهم أدواته؛ لأنها (من أوائل المُعَاوِن، لمن يريد أن يدرك معانيه، وليس ذلك نافعاً في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع؛ فألفاظ القرآن هي لُبُّ كلام العرب، وزُبْدتُه، وكرائمُه، وعليها اعتماد الفقهاء، والحُكماء في أحكامهم وحِكَمِهم، وإليها مفزع حُذّاق الشعر، والبلغاء، في نظمهم وشعرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها، والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى، بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن، بالإضافة إلى لُبوب الحنطة)(
).

ومن أجل ذلك فقد نبه الزركشي (ت794هـ) على ضرورة معرفة المفسر الغريب، والإحاطة باللغة، وساق قول مالك بن أنس (ت179هـ): (لا أُوتَى برجل يفسّر كتاب الله، غيرَ عالم بلغة العرب، إلا جعلته نكالا)(
). ثم قولَ مجاهد (ت104هـ): (لا يحل لأحد-يُؤمن بالله واليوم الآخر– أن يتكلم في كتاب الله، إذا لم يكن عالماً بلغات العرب)(
). وذكر أن الكاشف عن معاني القرآن، يحتاج (إلى معرفة علم اللغة: اسما، وفعلاً، وحرفاً، فالحروف – لقلتها - تكلم النحاة على معانيها، فيؤخذ ذلك من كتبهم. وأما الأسماء والأفعال: فيؤخذ ذلك من كتب اللغة)(
).
ولأهمية الألفاظ العربية اشترط الأئمة في الفقيه معرفتها والإلمام بها، فنقل عنهم قولهم: (إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غنى لأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب، ورسول (B) عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز وما في سنة رسوله من كل كلمة عربية أو نظم عجيب، لم يجد من العلم باللغة بدّاً)(
). وقد ذكر ابن الأثير عند حديثه عما يلزم لمعرفة علم الحديث، فقال: (أحدهما معرفة الألفاظ، والثاني معرفة معانيه، ولا شك أن معرفة ألفاظه مقدَمةٌ في الرتبة، لأنها الأصل في الخطاب، وبها يحصل التفاهم، فإذا عُرِفتْ، تَرَتَّبَتِ المعاني عليها، فكان الاهتمام ببيانها أولى)(
).
وإذن كان العلماء يقصدون من تأليفهم تقديم معاني المفردات القرآنية الغريبة للعلماء والأدباء وطلاب العلم(
). وقال الراغب الأصفهاني في مقدمة مفرداته: (إن أول ما يُحتاج أن يُشتَغَل به من علوم القرآن العلومُ اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيقُ الألفاظ المفردة، فتحصيلُ معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المُعاون لمن يريد أن يدرك معانيه ... وليس ذلك نافعاً في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علمٍ من علوم الشرع، فألفاظ القرآن: هي لبّ كلام العرب وزبدتُه وواسطته وكرائمُه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحِكَمِهم، وإليها مَفزعُ حُذَّاقُ الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم ...)(
). وهذا يبين أهمية كتب غريب القرآن ومعانيه في تفسير ما أشكل من مفردات القرآن، وتقديمها للعلماء والباحثين، مع ملاحظة تطور إعدادها ومنهجها، واهتمام المسلمين بها وتحقيقها وطبعها حتى بلغت طبعات بعضها العشرات، وتجلت لنا وجهة العلماء من تآليفهم، وصدقهم في عملهم، وإتقانهم له. 
وجعل العلماء تعلم اللغة فرض كفاية؛ فعد ابن حزم (ت456هـ) تعلم النحو فرض على الكفاية(
)؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (إبراهيم/4). ولأهمية الألفاظ أمر الله المؤمنين باختيارها والعدول عن المحرف منها إلى ما هو أفضل، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ( البقرة/104). إن لفظة (راعِنا) من المراعاة وهي الإنظار والإمهال وأصلها من الرعاية وهي النظر في مصالح الإنسان، وقد جعلها اليهود كلمة مسبة مشتقة من الرعونة وهي الحمق، ولذلك نهى سبحانه وتعالى عنها المؤمنين، وأمرهم بإبدالها بلفظة (انظرنا) من النظر والانتظار(
).
ولأهمية القرآن من عند المسلمين، فقد راحوا يعتنون بألفاظه وآياته ويتدبرونها لأنها تحمل معانيه، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (ص/29). وكانوا يسألون الرسول الكريم (B) إذا ما أشكل عليهم لفظ أو غمض عليهم معنى. فقد ذكر القرطبي نقلاً عن الصحيحين عن ابن مسعود، لما نزل قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ (الأنعام/82)، شق ذلك على أصحاب رسول الله (B)، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله (B): ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: ﴿ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان/13)﴾(
). وكره رسول الله (B) بعض الألفاظ، فأمر المسلمين باستبدالها، وقال: (لا يقولنّ أحدكم "خَبُثَتْ نفسي" ولكن ليقل: "لَقِسَتْ نفسي")(
). وحثنا رسول الله (B) على الدقة في الألفاظ فقال: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)(
). 
ويبدو من هذه الروايات على قلتها أن الرسول (B) كان يوضح المفردة القرآنية بمعنى لغوي مفهوم, متداولٍ بين الناس ولكنه لم يتناول الكثير من مفردات القرآن؛ لان العرب في تلك الحقبة كانوا على وعي تام بمعاني مفردات لغتهم, التي نزل بها القرآن الكريم(
). وقد جمع السيوطي ما صح عن الرسول الأعظم (B) من تفسير القرآن في صفحات معدودة من الإتقان(
). والحكمة في ذلك، كما يرى السيوطي، أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته(
). بيد أن هذه الشذرات التي وردتنا عن الرسول (B) تشير إلى عنايته بتوضيح المعاني القرآنية, وبيانها ليسهل على المسلمين فهمها واستيعابها ومن ثم العمل بها أو على أساس ما ورد فيها من إيماءات وأبعاد وإيحاءات, وبذلك يكون قد فتح الباب للخوض في ميدان التفسير اللغوي, اعتمادا على العلم والبصيرة, وهذا يقودنا إلى أن تفسير الرسول (B) كان منصباً على المفردة اللغوية وبيان معناها لا أكثر.
ولم تكن حاجة المسلمين ملحة إلى تعلم الغريب في أول عهدهم بنزول القرآن لكنهم أصبحوا إلى ذلك أحوج كلما تقدم بهم العهد، وبعدت بينهم المسافات؛ حين كثرت الفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واختلط العرب بالعجم وامتزجت الألسنة، وتداخلت اللغات، والأديان والملل، والتيارات والمذاهب المتنوعة، التي تسعى إلى غايات متباينة، وتصدر عن دوافع شتى، ونشأت أجيال تعلمت من اللسان العربي ما لا بُد لها في الخطاب منه فقط، وحفظت من اللغة ما لا غِنَى لها في المحاورة عنه، وتركت ما عدا ذلك (
). وفي هذا المعنى يقول ابن الأثير: (وفي العصر الثاني  – العصر الذي تلا عصر الرسول (B) كان اللسان العربي عندهم صحيحاً محروساً ... فما انقضى زمانهم على إحسانهم، إلا واللسان العربي قد استحال أعجميا أو كاد، فلا ترى المستقل به والمحافظ عليه إلا الآحاد)(
). وحينئذ اشتدت الحاجة إلى تفسير ما لا يعرفون معناه، في كتاب الله تعالى، فاجتهد التابعون في تكميل هذا النقص، وجَدَّ من جاءوا بعدهم في ذلك حتى أكملوا تفسير ما يحتاج إلى تفسير، في الآيات جميعها. وكان اعتمادهم في ذلك على ما عُرف من لغة العرب، وأساليبهم، وما ورد في التاريخ من الأحداث في عصر النبي(
).
وكان المسلمون يتجهون إلى أهل العلم باللغة، من كبار الصحابة فيسألونهم عما غمض عليهم في كتاب الله تعالى. وإذا كان النبي (B) يمثل المصدر الإلهي للتفسير، فان الصحابة من بعده كانوا يقتفون أثره ويأتي في مقدمتهم الإمام علي ()، وفي ذلك يقول السيوطي: (أما الخلفاء فأكثر من روي عنهم علي ابن أبي طالب  فعن أبي الطفيل قال: شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله ما من آية إلا وانأ اعلم أبليل نزلت أم في نهار أم سهل أو جبل)(
). وعبد الله بن عباس؛ ومن أخذ عنهما.

ومن المعلوم أن صحابة رسول الله (B) وبخاصة العلماء منهم، أعلم الناس بتفسير كتاب الله؛ (لأنه نزل بلغتهم التي يتكلمون بها فيعرفون المراد من ألفاظها، ويفهمون الأساليب المعبرة عن قوة بلاغتها وأسلوبها، ثم أنهم عاشوا مع الرسول)(
). لكن ذلك لا يلغي ما بينهم من تفاوت في الفهم والإدراك، مرهون بقابلياتهم العقلية ومدى إلمامهم ومعرفتهم بأساليب الكلام والشعر ولغات القبائل وعادات العرب، فمن كان منهم أكثر إلماما بهذا أو بعضه، فضلا على السبق في الدخول إلى الإسلام، كان أكثر معرفة وأوسع فهما لمعاني القرآن وغريب ألفاظه(
).

ونظراً للأوضاع التي عاش فيها الإمام علي () وما فرض على أقواله من تعتيم دام أمدا بعيدا، فقد أدى ذلك إلى قلة المروي عنه في هذا الميدان، وعندما يُذكر ابن عباس على رأس المفسرين اللغويين المتخذين من الشعر العربي وسيلة إلى كشف معاني القرآن، فإنه يشهد بمكانة الإمام علي () ويقرر مرجعيته التفسيرية عند قوله بحق الإمام () في ميدان التفسير: (كل ما أخبرتكم به من تفسير فهو من علي بن أبي طالب)(
). وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود قال: (إن القرآن انزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهرٌ وبطنٌ، وإن عليا بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن)(
). ومما يؤيد هذا ما قاله ابن أبي حمزة عن علي أنه قال: (لو شئت أن أوقر سبعين بعيراً عن تفسير أم القرآن لفعلت)(
). وقد أشار الإمام علي () إلى إحاطته بعلوم القرآن في قوله: (ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقَ لَكُمْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا مَضَى وعِلْمَ مَا يَأْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وحُكْمَ مَا بَيْنَكُمْ وبَيَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَلَوْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ لَعَلَّمْتُكُمْ)(
).
وأشهر المسائل التي رد عليها الصحابة هي مسائل نافع بن الأزرق (ت65هـ)(
)،  لابن عباس(
)، الذي ذهب مع صاحبه نجدة بن عويمر (ت70هـ)(
) إليه فقالا: (إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصداقها من كلام العرب، فإن الله إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما ...)(
). ومن جملة ما سألاه عنه أن نافع قال: (أخبرني عن قوله تعالى: ﴿جَدُّ رَبِّنا﴾ (الجن/4) قال: عَظَمةُ ربنا، قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت(
):
	لَكَ الْحَمْدُ والنَّعْمَاءُ والمُلْكُ ربَّنا          فلا شَيْءَ أَعْلَى مِنْكَ جِدّاً وأمْجَدُ)(
)



وهكذا في كل المسائل الأخرى نجد ابن عباس يستشهد على كل مفردة غريبة وغامضة يفسرها ببيت شعري(
)، إذا أراد أن يبين معنى اللفظ القرآني. وهو في ذلك يقول: (إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان العرب)(
). وصور لنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الثقافة الجمة التي كان يتمتع بها ابن عباس عندما قال عنه: (ولم أرَ أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه)(
). ومن هنا فان ابن عباس يعد رائد المنهج اللغوي الأول في التفسير حين كان يستدل على ألفاظ القرآن، ومعانيها بالشعر الجاهلي. ومعنى ذلك أن الشعر صار على يديه مادة ومصدرا من موارد التفسير ومصادره، حتى أصبح صاحب نهج لغوي متميز يومئذ في تأريخ التفسير. وإن انفراد ابن عباس باعتماده على الشعر العربي واللغة في تفسير النص القرآني يعطيه الأولوية بين الصحابة ويجعله رائد التفسير اللغوي ومرجعه حتى قيل فيه: (إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن)(
)؛ وأن (أول مدرسة لغوية نحوية لتفسير القرآن، كان رئيسها ابن عباس، ثم تسلَّمها تلاميذه فواصلوا المسيرة، وأضافوا عناصر جديدة)(
).

ولذلك وُصف بأنه: (الرائد الجريء، في البحث عن غريب القرآن، والتنقير عن معانيه، والاستشهاد عليه بالأشعار، والتصدّي لإجابة السائلين فيما جهلوه منه، بسعة معرفة، ورحابة صدر)(
). وأن تفسير القرآن عند ابن عباس ليس على وجه واحد، بل على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعذر احد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه(
). لما فيه من المعاني التي يعسر فهمها على جيل ويمكّن الله منها جيلا آخر.
إن معرفة اللغة والإحاطة التامة بفنون القول، أمر لابد منه في التفسير؛ فكل ذلك يعين على كشف دلالة النص وبيان معاني مفرداته، وهذا ما يعرف بالمنهج اللغوي في التفسير، وهذا لا يعني انه لا توجد محاولات أخرى وجدت لدى غيره من الصحابة ولكنها في تفسيره أكثر وضوحا. بل الاعتماد على اللغة من أوضح معالم منهج ابن عباس في التفسير. وقال السيوطي فيه: (ورد عنه ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة)(
). وهذا إنما يدل على أن ابن عباس كان من السابقين إلى تأسيس غريب القرآن، الذي ألفت فيه الكتب، وقامت حوله الدراسات اللغوية، حتى يومنا هذا.

وكان الأئمة والصحابة والتابعون يعبّدون الطريق بين يدي المتعلمين والباحثين والمصنفين، حتى اتسع مجال التفسير، وتعدد منهج التأويل، وكثر طلاب العلم، وأخذ كل بمبادرة التّحصيل، فوضح السبيل، وانتشرت الثقافات(
). ومن هنا، فان الجهود اللغوية في عهد الصحابة والتابعين، كانت تسير في خطين يكمل أحدهما الآخر، وهما: تفسير الغريب، وبيان الغامض من مفردات القرآن الكريم، وهذا ما تصدى له الإمام علي () وابن عباس وبعض أوائل الصحابة. وتوجيه القراءات، ووضع اللمسات الأولى التي كونت ملامح الدرس النحوي واللغوي بشكل عام، وذلك كان على يد تلاميذ الإمام علي () من التابعين، وفي مقدمتهم أبو الأسود الدؤلي ثم تلاميذه من بعده. الذين وجهوا عنايتهم إلى ما هو أبعد من ذلك وأكثر عمقا، وأشد تعقيدا، في المباحث اللغوية؛ وذلك بعد انتشار الإسلام، وشيوع ظاهرة اللحن بين أوساط المسلمين، نتيجة اختلاطهم بغيرهم من الأعاجم، بعد اتساع دائرة الفتوح الإسلامية. فكان نتيجة ذلك أن ظهرت بوادر الدرس اللغوي.
وكان وراء هؤلاء جهابذة اللغة، وفحول العربية يحققون ويتتبّعون، غير عابئين بثقل الأمانة، مشمرين السواعد، متناثرين حلقات وجماعات وأفرادا، فبين مستشهد بالموروث المثلي عند العرب، وبين منظّر بالشعر الجاهلي، وبين مقتنص للشوارد والأوابد من كلمات القوم وحكمهم، وبين متنقل في الحواضر والبوادي والقصبات ومساقط المياه، يسأل ويدون، ويصنف ويستجمع، ويقارن ويقعّد، كل ذلك بهدف واحد، هو الاعتداد بالقرآن وقدسيته وعظمته؛ كونه كتاب هداية وتشريع، ودستور السماء في الأرض إلى يوم يبعثون.

وكان ما أسلفنا موروثا حضاريا في القرنين الهجريين الأول والثاني، حتى إذا أطل القرن الثالث وجدنا التوجه إلى لغة القرآن، ومعاني مفرداته، وسيرورة ألفاظه، وكانت دائرة هذا الجهد اللغوي، متشعبة في بدايات مسيرتها التصنيفية، وإن كانت متحدة في مظاهرها الدلالية، فالأسماء مختلفة والإنجازات متقاربة، حتى كأن العطاء واحد في جوهره، وإن تعددت عناوينه التي استقطبت الصيغ الآتية: (معاني القرآن)، و(ومجاز القرآن)، و(غريب القرآن).

وهذه الكتب على وفرتها تتحدث عن مسار اللفظ القرآني، ودلالته لغة، وتبادره مفهوما عربيا خالصا، فكان ذلك معنى مجاز القرآن وغريبه ومعانيه في سيرورة مؤدي الألفاظ في حنايا الذهن العربي، من دون إرادة الاستعمال البلاغي، ومن دون تأكيد (المجاز) أو (المعاني) في الصيغة الاصطلاحية، أو الحدود المرسومة لدى علماء المعاني والبيان.

وقد امتازت هذه الحقبة بالتدوين المنظّم لغريب القرآن وشوارده، وأثرت فيما بعد بالحركة التأليفية المتفتحة في اللغة والمجاز القرآني بمئات المصنفات القيمة، ولكن بالمعنى المشار إليه آنفا، دون المعنى البياني. وبدأت مدارس التفسير الأولى في كل من مكة والمدينة والكوفة والبصرة، ترفد العالم الإسلامي بسيل من المعارف لا ينضب، وتنير أمام الدارسين الدرب بمصابيح من الهداية لا تخبو. وكان أهل العلم هؤلاء يؤدون عمل المعاجم(
)، التي لم تكن قد ابتكرت عربياً بعد، حيث كانوا يجيبون الناس إجابات، مستوحاة مما يحفظون من شعر، أو يعون من نثر؛ حيث كان الشعر المحفوظ رواية يعد ديوان العرب، الذي يراجعونه، حين يخفى عليهم معنى، أو لفظ في القرآن الكريم.
ثالثا – معاني القرآن وغريبه بداية التأليف العلمي:

تتابعت المؤلّفات في غريب القرآن ومعانيه منذ النصف الأول من القرن الأول للهجرة إلى يومنا هذا، حتى قال السيوطي: (أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون)(
). وقد أحصى غير واحد من الباحثين ما صُنِّف في غريب القرآن ومعانيه وقاموا بجهود مشكورة في حصر هذه المؤلفات واستقرائها(
)، ولكن يندّ عن بعضهم شيء منها، وسأورد في الملحق رقم واحد ما وصل إلينا خبره، من مخطوط أو مطبوع، ومما لم تذهب به عوادي الزمن، لكنني لم أعتدّ بالمؤلفات التي نسبت إلى بعض العلماء في المعاني أو الغريب أو في تفسيره واستخرجها بعض الباحثين من الكتب الأخرى(
). وهي مرتبة بحسب وفيات مؤلفيها، أو قدم طباعتها، متبوعة بالمنهج الذي اختطّه كل مؤلِّف. 

وتعدّ المصنفات في شرح (غريب القران) ومعانيه على اختلاف مناهجها وطرق ترتيبها باكورة المؤلفات القرآنية، بل بداية الحركة العلمية بوجه عام، (وكانت هذه الحركة التي ترمي إلى توضيح آيات القران، هي الحركة العلمية الأولى عند المسلمين... فما اتصل بالقرآن من علوم كان أولها ظهوراً، وما ابتعد عنه كان من آخرها، وليس من شيء أكثر صلة به من محاولة فهمه بإدراك غريبه ومشكله، فتفسير غريب القرآن ومشكله أُولى الحركات العلمية التي رآها العرب)(
).

وقد ارتبطت بداية المعجم العربي، بغريب القرآن؛ فقد أوجَدَتْه الحاجة إلى تفسير ألفاظ قرآنية، خفيت على بعض العرب، الذين لم يكن لهم عهد بها ربما لأنها ألفاظ خاصة ببعض القبائل، دون البعض الآخر؛ فالقرآن عربي، ونزل بلغة العرب عامة(
)، فاحتاج الأمر إلى أن تُفَسّر هذه الألفاظ؛ حتى لا يظل في القرآن لفظ غامض، على أحد من العرب المسلمين.
هناك جمهرة لامعة من كتب المعاني لأعلام العرب، وأئمة اللغة، وفطاحل النحو، توجت تلك الحقبة الذهبية(
). وكل هذه الكتب لا علاقة لها بعلم المعاني، وإنما تبحث عن المعنى اللغوي. وقد احتفظ لنا ابن النديم بطائفة من أسماء من ألفوا بغريب القرآن، وعلى نهج معاني القرآن بالضبط، وقد نجد من بين هذه المصنّفات من يسمي كتابه معاني القرآن ويسمى غريب القرآن أيضا، وذلك لعدم الفرق بين الاسمين عندهم(
).
وكان عبد الله بن عباس ممن قام بالتفسير، في صدر الإسلام، بعد وفاة الرسول (B)؛ ولذلك كان يجلس في فناء الكعبة؛ ليسأله الناس عما غمض عليهم في كتاب الله تعالى(
). وهو أقدم من عزى إليه كتاب بعنوان (غريب القرآن). وقد جمع السيوطي من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم قائمة منسوبة إلى ابن عباس تفسر كلمات، مرتبة على سور القرآن وآياتـها. نمثل له بقوله في سورة البقرة: (﴿لا يؤمنون﴾ قال : يصدقون. ﴿يعمهون﴾ قال: يتمادون. ﴿مطهرة﴾ قال: من القذر والأذى. ﴿الخاشعين﴾ قال: المصدقين بما أنـزل الله. ﴿وفي ذلكم بلاء﴾ قال: نعمة)(
). وتتوالى الألفاظ في القائمة على هذا النحو: التفسير مجرداً عن كل شيء آخر. ولكن هذا لم يكن ديدن ابن عباس في كل تفسيراته، إذ إنَّ المرويات عنه تكشف عن اهتمام شديد بالشواهد الشعرية(
).
ويبدو أن هذا الرأي كان له صدًى عند كثير من العرب الذين يعرفون أسرار العربية في ذلك الزمان الباكر من العصر الإسلامي. فها هو نافع بن الأزرق، ونَجْدة بن عُوَيمر، يسألان ابن عباس عن أشياء من كتاب الله تعالى، على شرط أن  يفسرها لهما، ويأتيهما بمصاديقها بشاهد من كلام العرب؛ فإن الله تعالى، إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين(
). وقد وردت جملة من تلك المسائل في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد (ت224هـ)(
)، والكامل للمبرد (ت285هـ)، وقد نقلها من بعض كتب أبي عبيدة وغيره(
)، والوقف والابتداء لابن الأنباري (ت328هـ)(
)، والمعجم الكبير للطبراني (ت360هـ)(
). وساقها السيوطي بتمامها إلا بضعة عشر سؤالاً، حسب قوله، في كتاب الإتقان(
).
ومن هنا فإن اجتهادات ابن عباس، التي رواها عنه أصحابه والآخذون عنه، تعد باكورة تفسير معاني القرآن الكريم وغريبه؛ فقد (ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن، بالأسانيد الصحيحة)(
). وقد صرّح بعض المتقدمين بتأليف ابن عباس في فن الوجوه والنظائر، وقد أشار ابن الجوزي (ت597هـ) إلى أنه: (قد نسب كتاب في الوجوه والنظائر إلى عكرمة عن ابن عباس، وكتاب آخر إلى علي بن أبي طلحة عن ابن العباس)(
). ويرى بعض الباحثين أن الكتب المنسوبة إلى ابن عباس كان بعضها، في الأقل، من تأليفه هو(
)، بينما يرجح آخرون أنها من تدوين الرواة(
)، على غرار ما صنعه السيوطي، إذ استخرج أقوال ابن عباس في تفسير مفردات القرآن مما روي عن طريق علي بن أبي طلحة (ت120هـ) فجمعها في فصل مفرد(
). وأياً كان الأمر، فلا شك في أن مرويات ابن عباس مهدت للتدوين في علم غريب القرآن، في وقت مبكر، وهيأت المادة الأولى لكل من ألّف فيه(
).

واختلف المؤرخون القدماء والمحدثون في معرفة أول من صنف في معاني القرآن, ولم تتوافر لديهم الأدلة القاطعة, التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد هذا الأمر بدقة. وقد آلف في هذا العنوان عدد كبير من العلماء, قال القفطي ( أول من صنف في معاني القرآن من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى, ثم قطرب محمد بن المستنير, ثم الأخفش وصنف من الكوفيين الكسائي والفراء )(
)، وتابعه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد)(
) واشار إلى ذلك د. فائز فارس محقق كتاب معاني القرآن للأخفش فقال: ( كتاب الأخفش (معاني القرآن) من المؤلفات الأولى في هذا الموضوع, ولكنه ليس الأول, لقد سبقه كتاب أبي عبيدة الموسوم (مجاز القرآن))(
).

ولا يمكن الاعتماد على هذه الروايات؛ لأن التأليف في هذا المضمار قد سبق أبا عبيدة إذ ألف في هذا الميدان من البصريين يونس بن حبيب (ت182هـ) والرؤاسي من الكوفيين وان كانت مؤلفاتهم لم تصل إلينا إلا أن الروايات متفقة على أنهم ألفوا في هذا المجال(
).

ومن المؤكد أن العلماء قد صنفوا في معاني القرآن في تلك المدة ولكن أغلب المصنفات فقدت, وبقيت أسماؤها في كتب التراجم, حيث افرد أصحاب الفهارس ومعاجم المصنفات أسماء عدد من العلماء, لهم مؤلفات في معاني القرآن, ولم تحدد تلك المصادر المدة التي صنفت فيها هذه المؤلفات.

وإذا رجعنا إلى المصادر للبحث عن أول من ألف في غريب القرآن طالعنا بعضها بثلاثة أسماء من طبقة واحدة، وهي: أبو سعيد أبان بن تغلب البكري التابعي (ت141هـ)، من خواص الإمام علي بن الحسين السجاد (() والباقر (() والصادق (()(
). ومحمد بن السائب الكلبي (ت146هـ). وأبو روق عطية بن الحارث الهمداني. وقد جاء ذكرهم في ترجمة أبان عند ياقوت إذ قال: (صنف كتاب الغريب في القرآن، وذكر شواهده من الشعر. فجاء فيما بعد عبد الرحمن بن محمد الأزدي الكوفي، فجمع من كتاب أبان ومحمد بن السائب وأبي روق عطية بن الحارث، فجعله كتاباً فيما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليه، فتارة يجيء كتاب أبان مفرداً، وتارة يجيء مشتركاً على ما عمله عبد الرحمن)(
).
ويدلنا هذا القول على أن أبا النضر محمد بن السائب الكلبي ربما ألف كتاباً في الغريب، وإن كان من ترجموا له نسبوا إليه تفسيراً كما يدلنا على أن أبا روق كان له إسهامه في الغريب. وبناءً على هذا النص أيضا يعد معظم الباحثين المعاصرين أبان بن تغلب أول من صنف في غريب القرآن(
)، ولكن ليس فيه ما يقطع بذلك، فإن الثلاثة من طبقة واحدة، وهي الطبقة الخامسة من الكوفيين من طبقات ابن سعد(
)، وترتيبهم في الذكر عند ياقوت لا يستلزم تقديم أحدهم على الآخر في التأليف أيضاً.

ولكن يعارض أولية هؤلاء ما جاء في غير واحد من المصادر أن أول من ألف في غريب القرآن هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، منها كتاب (الأوائل) لأبي هلال العسكري (ت بعد400هـ) الذي يقول: (أول من صنف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى. صنف كتاب المجاز، وأخذ ذلك من ابن عباس حين سأله نافع بن الأزرق …)(
). ونقل ابن خير الإشبيلي (ت575هـ) قول أبي بكر الأدفوي (ت388هـ) إن: (أول كتاب جمع في غريب القرآن ومعانيه كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو كتاب المجاز)(
).

ولعل الذي يرفع الخلاف بين القولين أن أبا هلال وغيره يقصدون أول من ألف من أهل اللغة، فإن الثلاثة الأولين يعدون من أهل التفسير، ويشهد بذلك قول ابن درستويه (ت347هـ): (وذلك أن أول من صنف في ذلك من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى، ثم قطرب بن المستنير، ثم الأخفش، وصنف من الكوفيين الكسائي ثم الفراء)(
). وقد شهد القرنان الثاني والثالث إقبالاً عظيماً على التأليف في غريب القرآن والحديث، وعلماء اللغة هم الذين كانوا في طليعة هذا الميدان، فقلما نجد منهم من لم يذكر له كتاب في هذا الفن، حتى الأصمعي الذي روي أنه كان يتحرج من تفسير ألفاظ القرآن نسب إليه كتاب في غريب القرآن(
).

ولهذه التفاسير المبكرة قيمتها اللغوية والتفسيرية؛ لأنها توقف من يدرس القرآن على معاني ألفاظه عند العرب، حين أوحاه الله إلى رسوله (B) . فكثيراً ما تتغير قِيَم الألفاظ، وإن لم تتغير معانيها تغيُّرا أساسياً، ونحن أحوج ما نكون، إلى معرفة القِيَم التي كانت لكل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم حين نزوله. صحيح أن المفسرين شرحوا لنا مراقي هذه الألفاظ، ومعانيها؛ لكن هؤلاء المفسرين جاءوا بعد قرون من نزول الكتاب الكريم، وبعد أن كانت قيم الألفاظ قد ازدادت قوتها، أو نقصت. فلابد للباحث في كتاب الله، ليكون بحثه علمياً دقيقاً، من أن يقف على القيم الدقيقة لهذه الألفاظ حين نزولها، حتى يبلغ الغاية من الدقة المرجوّة (
).

رابعا - تطور التأليف في معاني القرآن: 

أول من قال بغريب القرآن هو ابن عباس(
). والمؤلَّفُ الثاني في غريب القرآن هو لأبي سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكري التابعي, من خواص الإمام علي بن الحسين السجاد (() ودوَّن شواهده من الشعر. وهذا ما يجعلنا نقول إن بداية تدوين غريب القرآن في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، واستمرّ إلى العصر الحاضر.

وقد وضع العلماء مؤلفات في غريب القرآن في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ولكن معظم هذه الكتب فُقد. ومن الكتب التي وصلت إلينا «غريب القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري(
). وكان المؤلفون في هذا العلم، يفيد اللاحق فيهم من السابق، ويتلافى تقصيره، ويختصر أشياء أسهب فيها غيره، كما يسهب في أمورٍ أجملها، ويضيف أشياء جديدة، مما يجعل المؤَلَّفَ الجديد أكثر دقة وجودة وفائدة من سابقه، وهذا يدل على التطور الملحوظ في هذا المجال. ومما يدل على ذلك ما قاله ابن قتيبة في كتابه: «غريب القرآن»: (وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا أن نختصر، ونكمل، وأن نوضح ونجمل وألا نستشهد على اللفظ المبتذل في كتابنا، ولا نكثر الدلالة على الحرف المستعمل، وألا نحشو كتابنا بالنحو والحديث والأسانيد، فإنا لو جعلنا ذلك في نقل الحديث لاحتجنا أن نأتي بتفسير السلف ـ رحمة الله عليهم ـ بعينه، ولو أتينا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة الحديث)(
). 
وصفوة القول في هذه الحركة أنها الحركة العلمية الأولى في الإسلام، بدأت في النصف الأول من القرن الأول الهجري، ودونت بعد هذا التاريخ بقليل، وسارت في طريقين للانتظام: الترتيب وفقاً للسور في المصحف، وهو أقدمها، والترتيب الألفبائي. واستمرا في الوجود في حياة الحركة كلها. وكانت الألفاظ ترتب في داخل هذه السور بحسب ورودها في الآيات أيضاً.

خامسا - تفاوت نظرة القدماء إلى الغريب:

لم ينظر علماء اللغة والمهتمون بأمر غريب القرآن، إلى ذلك الغريب، نظرة واحدة، بل تفاوتت نظراتهم إليه، فما يعده بعضهم غريباً، قد يكون عند غيره غير غريب. ولذلك لم تتفق كتب الغريب، فيما أوردته من ألفاظه؛ فبعضها يذكر ألفاظا على أنها من الغريب، وبعضها يُهمل بعض هذه الألفاظ، ويذكر ألفاظاً أخرى، هي في رأي مصنفي تلك الكتب من الغريب(
). وهذا مما يتفق مع ما قاله ابن الهائم: (لا شك أن الغريب يقابله المشهور، وهما أمران نسبيان؛ فربّ لفظ يكون غريباً عند شخص، مشهوراً عند آخر)(
).

وقد ظهر ذلك واضحاً، في الكتب الأوائل، التي ألفت في الغريب؛ حيث كان صغر حجمها، وقلة موادها، لافتاً للنظر. ويتجلى ذلك في وصف حاجي خليفة لكتاب أبي عبيدة في الغريب، حيث أخبر: أنه جمع كتاباً صغيراً، ثم استدرك قائلاً: (ولم تكن قلته لجهله بغيره، وإنما ذلك لأمرين: أحدهما: أن كل مبتدئ بشيء لم يُسبق إليه يكون قليلاً ثم يكثر. والآخر: أن الناس كان فيهم يومئذ بقية، وعندهم معرفة؛ فلم يكن الجهل قد عمّ)(
). ومن أجل ذلك يمكن القول إن حركة التأليف في غريب القرآن، قد تطورت تطوراً كبيراً، من بدايتها، إلى عصرنا الحاضر، وسيظهر هذا واضحاً جلياً، عندما نستعرض مؤلفات غريب القرآن.

ولكن السمين الحلبي (ت756هـ) لم يفطن إلى هذه الحقيقة العلمية، التي تتعلق بتفاوت نظرات أهل الغريب، إلى الغريب؛ ولذلك نجده قد أخذ على الراغب الأصفهاني إغفاله بعض ألفاظ الغريب القرآني، في كتابه: (مفردات ألفاظ القرآن) حيث يقول: (قد أغفل في كتابه ألفاظاً كثيرة؛ لم يتكلم عليها، ولا أشار في تصنيفه إليها، مع شدة الحاجة إلى معرفتها، وشرح معناها، ولغتها)(
)، ثم أورد بعض المواد التي أغفلها الأصفهاني(
).

وفي ضوء ما عرفنا من تفاوت نظر أهل المعاني والغريب إلى الغريب القرآني نجد أن ما أخذه السمين الحلبي على الراغب الأصفهاني ليس مما يلتفت إليه؛ لأن المسافة الزمنية بين عصريهما تزيد على ثلاثة قرون، وهذه المسافة الزمنية كفيلة بتغير اللغة، والعلم بها، حتى إنه ما كان معروفا في عصر الأصفهاني (القرن الخامس الهجري) ولا يحتاج إلى تفسير، أضحى مجهولاً في عصر السمين (القرن الثامن الهجري) ويحتاج إلى تفسير.
سادسا - اختلافات في تأليف معاني القرآن وغريبه:

اختلف مؤلفو كتب الغريب فيما بينهم وبين غيرهم في مسائل كثيرة، أبرزها ما يأتي:

1- اختلافهم في مناهج الترتيب:

تعد حركة التأليف، في غريب القرآن الكريم: الحركة العلمية الأولى في الإسلام، وقد نشأت في هذا الوقت للحاجة إليها؛ ولذلك بدأت في عصر مبكر، لا يعدو النصف الأول من القرن الأول الهجري(
)، على هيأة روايات، كالروايات المنسوبة لابن عباس ثم دونت عقب هذا التاريخ بقليل.
والملاحظ أن الباكورة الأولى في هذا المجال لم تسر على طريق معين، من طرق التأليف؛ لأنه لم يُقصد فيها التأليف لذاته، وإنما قُصد فيها سد حاجة الناس، إلى تفسير ما يعسر عليهم فهمه، من ألفاظ القرآن الكريم على سبيل المحاورة. ومن أوضح الأمثلة لذلك ما روى عن ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق، المذكورة آنفا؛ فإنها لم تتبع ترتيباً معيناً(
). وهو أسلوب قديم، أخبرنا عن وجوده القرآن الكريم، قبل نزول آدم (() إلى الأرض عندما قال: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ ( البقرة/30)، وقال جل ذكره: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (الأعراف/11-12)، ومثل ذلك كثير في القرآن ومنه ما جرى بين أبني آدم هابيل وقابيل من جدل وحوار حاد(
)، ومنه ما جرى بين الأنبياء والمعاندين.

وهذا المنهج ينسجم مع طبيعة العقل البشري، الذي يميل إلى البحث عن الأشياء وكشف غموضها، معتمدا التأمل والتدبر الطويل. وهو يمثل أولى محاولات التعلم القائمة على أسلوب المستفهم والمجيب. ولما كان البحث عن معرفة غريب القرآن، والتأليف في مضماره من أولى محاولات التأليف عند العرب المسلمين فقد كان قائما على هذا المنهج. وذلك يتمثل بأسئلة الصحابة التي كانت توجه إلى الرسول الأعظم (B) عن معرفة تفسير بعض الآيات، التي استغلقت عليهم معانيها، ومن ثم جاءت محاورات ابن عباس مع نافع بن الأزرق من أصدق النماذج على هذا الأسلوب في معرفة الغريب. وإن كانت بعض مرويات ابن عباس التفسيرية، وبخاصة تلك التي رواها علي بن أبي طلحة، في صحيفته قد نُقحت، ورُتبت، حسب السور في القرآن الكريم، ثم روعي فيها ترتيب الآيات في كل سورة. ثم إن من ترجموا لابن عباس لم ينسبوا إليه كتاباً ألفه؛ وإنما نسبوا إليه أقوالاً كثيرة، في التفسير وحده، وكانت مروية، لا مدونة.
وحين تطور التأليف في غريب القرآن، وأصبح مقصوداً لذاته، أتبع مؤلفو كتب المعاني والغريب مناهج متنوعة في عرض المواد التي اشتملت عليها مؤلفاتهم. وساروا في طريقين مختلفين: طريق اقتبسوه من القرآن الكريم، الذي يجري على وفق تسلسل السور والآيات أو طريقة الحوار المتمثل بالأسئلة والردود. ووالآخر تابعوا فيه أصحاب المعاجم، في السير على ترتيب الحروف، على النظام الالفبائي، أو طريقة الباب والفصل(
). ونظرا لكثرة المؤلفات في هذا الميدان، وتعدد مناهجها، فإننا سنقف عند كل منهج نحدد سماته، وخصائصه.    

الطريق الأول: ترتيب الكلمات الغريبة المفسرة، وفقاً للسور، ثم وفقاً للآيات داخل كل سورة، حسب ورودها في المصحف الشريف. وهو خطوة متقدمة في التأليف من حيث المنهج، والمحتوى، تقوم على تتبع المفردات الغريبة على وفق تسلسل الآيات القرآنية في المصحف الشريف، ولا يخفى ما لهذا المنهج من خواص جعلته يحتل منزلة رفيعة لدى الدارسين، والعلماء المتخصصين، ذلك لما اتصف به من تنظيم وترتيب، تمثل في متابعة ورود الألفاظ الغريبة في الآيات القرآنية، وإحاطته التامة والشاملة لتلك المفردات، وتناولها بالشرح والتحليل والبيان والتفسير.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان تلك المؤلفات قد احتوت على مادة غزيرة في مجال اللغة، وفنونها المتعددة ومباحث في التفسير حتى أصبحت من المصادر الغنية لدراسة اللغة، بحيث يغترف منها الدارسون، شتى أنواع المعارف والعلوم في هذا المضمار فضلاً على أن هذا المنهج واضحاً ويسيراً، لكونه ينتظم مع ترتيب آيات المصحف الشريف، فلا يجد الباحث عن المفردة، صعوبة في الحصول عليها لمعرفة معناها، لأنه سيبحث عنها في السورة التي افرد لها المؤلف حيزا في كتابه، على وفق تسلسلها المعروف في كتابة المصحف.

وهذا الطريق في ترتيب الألفاظ هو الأقدم في حركة التأليف في غريب القرآن الكريم(
)، وقد سار عليه كثير من المؤلفين فيه، كزيد بن علي، وأبي عبيدة في: (مجاز القرآن)، والأخفش والفرّاء في: (معاني القرآن)، وأبي عبد الرحمن اليزيدي (ت237هـ)، وابن قتيبة في: (غريب القرآن)، والزجاج (ت311هـ) في: (معاني القرآن)، وغلام ثعلب (ت354هـ)، ومكي بن أبي طالب (ت437هـ)، وابن مطرف الكناني (ت454هـ)، والكرماني (ت531هـ)، والأنباري (ت577هـ) في (البيان في غريب القرآن)، والخزرجي (ت582هـ)، وابن الجوزي (ت597هـ)، والمارديني (ت750هـ) في: (بهجة الأريب في تفسير الغريب)، وابن الهائم في: (التبيان في غريب القرآن)، وابن الملقن (ت804هـ)، وابن الشحنة (ت921هـ)، ... وغيرهم(
). 
والأساس الذي قامت عليه تلك المؤلفات، في ميدان غريب القرآن، هو ذكر المفردة الغريبة بحسب ورودها في تسلسل سور المصحف الشريف مع مراعاة ترتيب الآيات القرآنية في السورة الواحدة لبيان معناها وإيراد ما يؤكد ذلك المعنى من شواهد الشعر وأقوال العرب وآراء بعض علماء اللغة على تفاوت في طبيعة التأليف تعتمد على ميل المؤلف وسعة اطلاعه وأسلوبه في عرض مادته. ويعد ابن قتيبة أشهر من إلف في هذا الميدان كتابا مستقلا.
الطريق الثاني: ترتيب الألفاظ على وفق حروف الهجاء (الألفبائي). وجرى على هذا المنهج المؤلفون الآخرون، متأثرين بترتيب اللغويين في (معاجم الألفاظ) أو ما سمّي بـ (المعاجم المجنّسة) ولكن التأليف في غريب القرآن على هذا النظام، اتبع مذاهب متنوعة يمكن تحديدها في ثلاثة أقسام هي: 

أ-الصورة الأولى: ترتيب الألفاظ المفسرة، على وفق حروف الهجاء لجميع حروف الكلمة من دون تجريدها من الزوائد؛ وهو نظام يسير وواضح يعتمد على الكلمة المفردة كما هي، ولا يلتفت إلى جذرها وطبيعة اشتقاقها وتركيبها، ولا يتأثر بكونها اسما أم فعلا أم حرفا، مشتقة أم جامدة، جمعا أم مفردة، وإنما ينظر إلى حرفها الأول، ويلاحظ حركتها الإعرابية، ويمضي على هذا الترتيب وهو منهج ميسر لا يتطلب جهدا ولا عناء؛ فما يبدأ بحرف الهمزة يوضع في باب الهمزة، وما يبدأ بحرف الباء يوضع في باب الباء، وهكذا إلى باب الياء. ولم يكن هذا النظام مثالياًّ؛ لأنه فصل بين الكلمات التي تبدأ بحرف واحد؛ بسبب حركاتها فما كان مفتوحاً جعله في ناحية، وما كان مضموماً جعله في ناحية، وما كان مكسوراً جعله في ناحية أخرى كما أنه لم يفرق في الحرف الأول بين الأصلي والزائد وإن كان عدم تفريقه بينهما مُسِّهلا لكثير من الناس، الوصول إلى طلبتهم في الكتاب؛ حيث لم يكن هذا النظام قد عُرف حتى على مستوى المعاجم اللغوية العربية.

وأول من رتب ذلك من المؤلفات التي وصلت إلينا  أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني في كتابه المسمّى: (نزهة القلوب)؛ إذ يقول في مقدمته: (فهذا تفسير غريب القرآن، أُلّف على حروف المعجم؛ ليقرب تناوله ويسهل حفظه على من أراده وبالله التوفيق والعون)(
)، ولكنه لم يوضح نهجه بدقة، ومن مطالعة الكتاب يظهر أنه رتب الألفاظ على وفق صورتها اللفظية كما وردت في القرآن الكريم، من دون النظر إلى أصلها الاشتقاقي، مراعيا الحرف الأول فقط، مبتدئا بباب (الهمزة) ومختتما بباب (اللام ألف) ثم (الياء)، ولكنه يقسم كل باب بحسب حركته إلى ثلاثة فصول: المفتوح فالمضموم فالمكسور ماعدا الباب قبل الأخير(
)، ثم يورد كلماته مرتبة على وفق ورودها في المصحف الشريف. 

ولم يتابعه أحد من المصنفين في معاجم الألفاظ القرآنية سوى مصطفى بن حسين الذهبي (ت1280هـ) في شرحه لألفية الحافظ العراقي (ت806هـ) وذلك اتباعا للنظم(
)، ولكن لا قيمة تذكر لهذه الرسالة(
). وأبو العباس احمد بن عبد الجليل التدميري (ت555هـ) فألف كتابا في شرح شواهده، ونظمه مالك بن المرحل المالقي (ت699هـ)(
).

ب– الصورة الثانية:  ترتيب الألفاظ على وفق حروف الهجاء بعد تجريدها مع مراعاة الحرف الأول فالثاني فالثالث (إن وجد). وهو أيسر ترتيب بلغة العرب في مؤلفاتهم، ضمن هذا الميدان، يعتمد على تريب الحروف الأصلية للمفردة، إذ يبدأ من الأول بالتدرج إلى الأخير، مبتعدا عن منهج الباب والفصل، الذي سارت عليه كتب المعاجم الموسعة، مثل الصحاح، واللسان، والقاموس والتاج.
وسلك هذا المنهج بعض المؤلفين في غريب القرآن والحديث أيضا، فكان أول مؤلف وصل إلينا خيره كتاب (الغريبين) لأبي عبيد الهروي (ت401هـ) ونَصّ على ذلك في مقدمته فقال: (وكتابي هذا لمن حمل القرآن وعرف الحديث ونظر في اللغة، ثم احتاج إلى معرفة غرائبها، وهو موضوع على نسق الحروف المعجّمة، نبدأ بالهمزة فنفيض بها على سائر الحروف، حرفا حرفا، ونعمل لكل حرفٍ بابا، ونفتتح كل باب بالحرف الذي يكون (آخره)(
) الهمزة ثم الباء ثم التاء إلى آخر الحروف، إلا أن لا تجده فتتعداه إلى ما نجده على الترتيب فيه، ثم نأخذ في كتاب الباء على هذا العمل إلى أن ننتهي بالحروف كلها إلى أخرها ، ليصيرَ المفتش عن الحرف إلى إصابته من الكتاب بأهون سعي وأحثِّ طلب)(
).  
وقد نوه بسبق الهروي إلى هذا المنهج غير واحد من العلماء(
)، ومن هؤلاء ابن الأثير إذ يقول: (فلما كان زمن أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، صاحب الإمام أبي منصور الأزهري اللغوي، وكان في زمن الخطابي وبعده وفي طبقته، صنف كتابه المشهور السائر في الجمع بين غريبي القران العزيز والحديث، ورتبه مقفى على حروف المعجم على وضع لم يسبق في غريب القرآن والحديث إليه، فاستخرج الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها وأثبتها في حروفها وذكر معانيها؛ إذ كان الغرض والمقصد من هذا التصنيف معرفة الكلمة الغريبة لغة وإعرابا ومعنى، لا معرفة متون الحديث والآثار وطرق أسانيدها وأسماء رواتها ، فإن ذلك علم مستقل بنفسه مشهور بين أهله)(
).

وقد وصل هذا النظام إلى قمته عند الراغب الأصفهاني في كتابه: (مفردات ألفاظ القرآن)؛ ورتب ألفاظه هجائيا بعد تجريدها من زوائدها مراعيا التدرج في حروف الكلمة الأصلية، وصرح بذلك في مقدمة كتابه فقال: (وقد استخرت الله تعالى في إملاء كتاب مستوف فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجي فنقدم ما أوله الألف ثم الباء على ترتيب حروف المعجم، معتبرا فيه أوائل حروفه الأصلية دون الزوائد)(
)، وقد التزم هذا النهج بدقة. وقسم الكتاب إلى كتب، بدأها بكتاب الألف (الهمزة) وحشاه بالكلمات التي تبدأ بحرف الهمزة، ثم رتبها داخل الباب، مراعياً ترتيب الحرف الأول، ثم الثاني، ثم الثالث غالباً(
). ثم ثنى بكتاب الباء(
)،  ثم بكتاب التاء(
)، ... وهكذا إلى كتاب الياء(
). ولا يؤثر في ذلك إخلاله في تصدير فصوله بالثنائي المقصور دون مراعاة لحرفه الثالث وكذا المضعّف الثلاثي والمهموز والمعتل. 

وصنف أبو حيان الأندلسي: (تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب) على وفق هذا المنهج أيضا، فرتب الألفاظ على وفق أصولها بالنظر إلى الحرف الأول فالأخير فقط من دون الحشو، ودونما اعتبار للحروف الزائدة(
). ونمثل لذلك بحرف (الراء) فقد أورد فيه المواد على هذا النحو: ردأ، رجأ، رقب، رحب، ربب، ريب، رهب، رفت، رفث، رجج، روج، رغد، رعد، ركد، رفد، رصد، ردد، ركز، رمز، رجز، ربط، رجل، رتل، رذل، رقم، رمم، ركم، رحم، …(
)، رغم، رين … الخ. وقد كان نظامه هذا نظاماً غريباً، لم يَرُقْ أحداً ممن جاءوا بعده، ولذلك لم ينسج أحد منهم على منواله.

وألف السمين الحلبي كتابه: (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) فرتب الكلمات وفقا للأصول على ترتيب الهجاء. يقول في مقدمته: (ورتبت هذا الموضوع على حروف المعجم بترتيبها الموجودة هي عليه الآن، فأذكر الحرف الذي هو أول الكلمة، مع ما بعده من حروف المعجم، إلى أن ينتهي ذلك الحرف مع ما بعده، وهلم جرا إلى أن تنتهي – إن شاء الله تعالى – حروف المعجم جميعها. ولا أعتمد إلا على أصول الكلمة دون زوائدها، فلو صدرت بحرف زائد لم أعتبره بل اعتبر ما بعده من الأصول … وكذلك لو عرض في المادة حذف أولها فإني اعتمده دون ما بعده … وكذلك لو عرض فيه البدل فإني اعتبر أصله …)(
). وممن ساروا على منهج الراغب هذا العراقي (ت806هـ) في كتابه: (ألفية في غريب القرآن)(
). ولقيت هذه الصورة من المتأخرين قبولاً (
).
ويبدو أن الذين ألفوا في هذا الميدان اعتمدوا هذه المناهج من باب التيسير على القارئ الذي يروم الحصول على المفردة الغريبة؛ لمعرفة معناها بسرعة وبأقل جهد مستطاع، وذلك ينسجم مع هدفهم الذي من أجله وضعوا تلك المؤلفات، لتوضح للناس ما غمض عليهم من غريب الألفاظ القرآنية، فجاءت مؤلفاتهم قائمة على هذه الكيفية ليسهل الاطلاع عليها، والإفادة منها، لدى عامة القرّاء على اختلاف مستوياتهم العلمية ثم أن هذه المؤلفات و‘ن استمدت منهجها العام من المدارس المعجمية، إلا أنها تختلف عن المعاجم التي يفترض أن يضم الواحد منها كل مفردات اللغة العربية، لأن كتب الغريب تشتمل فقط على المفردات الغريبة، التي ورد ذكرها في المصحف الشريف، لبيان معانيها وكشف دلالتها ولهذا كانت تسعى إلى النظام الذي يضمن لها السهولة والدقة. فهذه المصنفات انتقائية لا شمولية، كما هي الحال في تصنيف المعجم العربي.

ج– الصورة الثالثة: ترتيب الألفاظ على وفق حروف الهجاء بعد تجريدها من الزوائد، بالنظر إلى الحرف الأخير ثم الأول وما يليه(
). وأقدم من اعتمد هذا النظام، فيما وصل إلينا خبره زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه: (تفسير غريب القرآن العظيم) متأثرا بكتاب (الصحاح) للجوهري. ويقول في مقدمته: (سألني بعض إخواني من طلبة العلم وحملة القرآن أن اجمع لهم تفسير غريب القران جمعا يشتمل على حسن الترتيب وسهولته، وعلى استيعاب كل الألفاظ الغريبة التي في الكتاب العزيز، ويعرى عن تكرار تفسير الألفاظ وإعادتها، فأجبتهم إلى ذلك وجمعت هذا المختصر)(
).

ووافقه في منهجه، فيما وصل إلينا، محمد بن علي الطريحي (ت1585هـ) في كتابه (مجمع البحرين ومطلع الغريبين في تفسير غريب القرآن والحديث)؛ إذْ رتب ألفاظه ترتيب الصحاح أي باعتماد الحرف الأخير من الكلمة المجردة باعتبارها بابا، والحرف الأول منها باعتباره فصلا. ولكنه جعل بابي الهمزة والألف بابا واحد ليكون التناول أسهل والانتشار أقل.
2-اختلافهم في المعالجة والشرح:

إن كتب الغريب ألّفت نثراً، إلا أن بعض العلماء نظمها شعراً كما فعل زين الدين أبو الفضل عبد الرحمن المعروف بالحافظ العراقي وسمّى كتابه: (ألفية في غريب القرآن)(
).
وإن التأليف في غريب القرآن ومعانيه كان في مراحله الأولى يعتمد في تفسير كلماته الشعر وبخاصة الجاهلي منه، كما في مسائل نافع بن الأزرق، وقد فعل ذلك ابن قتيبة في "غريب القرآن" إذ استشهد بالأشعار والأحاديث وأقوال العرب، وقد وجه عمر بن الخطاب المسلمين إلى ذلك فقال: (يا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم)(
). ولجأ بعضهم إلى كتب التفسير وكتب اللغة في تفسير مفرداتهم، وهذا ما فعله الراغب في: (المفردات ألفاظ القرآن).
واختلف أهل غريب القرآن الكريم فيما بينهم اختلافا بيّنا، في شرح اللفظ القرآني الغريب؛ فمنهم من مال إلى الاختصار الشديد، مثل أبي حيان الأندلسي، في كتابه (تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب)؛ فقد اقتصر على الشرح اللغوي السريع، للفظ القرآني، دون أن يبين الآية التي ورد فيها، أو يذكر السورة التي احتوته، أو يذكر أحداً من اللغويين أو المفسرين، أو يستشهد بأية شواهد(
). ومنهم من مال إلى الإطالة، وجمع المادة العلمية، عن اللفظ القرآني المفسر، حتى أضحى كتابه (موسوعة علمية صغيرة، فقد حوى اللغة، والنحو، والصرف، والتفسير، والقراءات، والفقه، والمنطق، والحكمة، والأدب، والنوادر، وأصول الفقه،والتوحيد)(
). ورأْس هذا الاتجاه هو الراغب الأصفهاني(
). في كتابه: (مفردات ألفاظ القرآن).

وعلى الرغم من هذا الإسهاب، فقد عده بعض المعجميين(
) قمة التأليف في غريب القرآن الكريم، من حيث الترتيب والعلاج، وعده رائداً في ترتيبه وعلاجه لم يجد من يسير خلفه(
). ولكن وجد هناك من يحتذيه، ويسير على منهجه، بل وينقل عنه، ويعتمد على مواده اعتماداً كلياً وهو السمين الحلبي في كتابه: (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ)(
).

ومنهم من توسط بين الأمرين؛ حيث عَدل عن الاختصار الشديد، وتجاوز الإطالة ومثال ذلك: ابن قتيبة في كتابه: (تفسير غريب القرآن). فعلى الرغم من أن منهجه وُصف بأنه: (خليط من منهجي كتب اللغة وكتب التفسير؛ فهو يضم ظواهرهما معاً؛ فبينما يفسر الألفاظ لغوياً، ويستشهد عليها كثيراً، بالأشعار، والأحاديث، وأقوال العرب، ويبين وزنها حيناً يفسرها قرآنياً؛ فيبين في السور المدني، والمكي، أحياناً، ويقتبس أقوال مشهوري المفسرين)(
).

وعلى الرغم من هذا الوصف فإن ابن قتيبة كان معتدلاً في تفسير غريبه، ولم يحدث منه توسع إلا في بابين ساقهما في أول الكتاب هما الباب الأول في اشتقاق أسماء الله الحسنى، وصفاته، وإظهار معانيها، والباب الثاني في تأويل حروف كلمات كثرت في الكتاب صفحة (
). وقد كان توسعه في هذين البابين معتدلا، وعلى قدر الحاجة، حيث لم يسق خلافات لا داعي لها. وقصارى ما نستطيع أن نقوله في هذا المجال هو أنه قد حافظ على ما ذكره في المقدمة من أن غرضه الاختصار والإجمال(
).

3-اختلافهم في عناوين كتب غريب القرآن ومعانيه:

اختلفت عناوين كتب الغريب القرآني اختلافاً واضحاً؛ فإلى جوار العنوان المعروف (غريب القرآن)، وما يتصل به، نرى في هذا المجال عناوين مغايرة تسمت بها الكتب في المصادر؛ فقد ألف كتاب في الغريب تحت عنوان: (مجاز القرآن)، لأبي عبيدة، وألفت كتب أخرى تحت عنوان: (معاني القرآن)، مثل: (معاني القرآن) للفراء، والأخفش، و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج. وثالثة تحت عنوان: (كتاب الحروف في معاني القرآن) للمبرد، ورابعة تحت عنوان: (مفردات ألفاظ القرآن)، للراغب الأصفهاني، و(ما يستعجم الناس فيه من القرآن)، و(غرائب القرآن)... وغير ذلك من العناوين المختلفة. وهي عناوين كانت متقاربة في مدلولها في ذلك العصر، فكان الكتاب الواحد يطلق عليه أحياناً (مجاز القرآن)، و(معاني القرآن)، و(غريب القرآن)، و(إعراب القرآن) أيضاً، ومثال ذلك كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى.

وهناك تعبيرات أُخرُ تدل في معناها على الغريب نجدها في علمي القرآن والحديث. ومنها (الخاص والعام) عند ابن الأثير(
)، وعند الحديث على غريب القرآن نجدهم يوحّدون غير لفظ في الدلالة على معنى (الغريب)، نحو ما ذكر محقق النهاية في غريب الحديث بقوله: (إن أغنى هذه القرون تأليفا في غريب القرآن القرنان الثالث والرابع الهجريان، ولكن لا تأتي عنواناتها صريحة بذكر كلمة غريب، فقد يأتي بعضها باسْم (معاني القرآن)، وبعضها باسْم (إعراب القرآن)، وبعضها باسْم (مجاز القرآن) وكل هذه التسميات ترجع إلى شيء واحد هو شرح اللفظ القرآني والاستدلال له من كلام العرب وأشعارهم)(
). 

ولعل سبب ذلك أن الكتب الأولى التي ألّفت في هذا المجال لم تكن مقصورة على تفسير ألفاظ القرآن فحسب، بل كانت تضم بالإضافة إلى ذلك مباحث النحو والصرف والقراءات، وتفسير ما أشكل من معاني الآيات، ومذاهب العرب في القول؛ على اختلافها في التوسع في إيراد تلك المباحث بحسب اهتمام مؤلفيها وثقافتهم. ويتضح ذلك جلياً من دراسة الكتب الثلاثة التي وصلت إلينا من كتب الأوائل، وهي: (مجاز القرآن) لأبي عبيدة، و(معاني القرآن) للفراء، و(معاني القرآن) للأخفش الأوسط. ونجد تفسير هذا الأمر لدى محقق كتاب مجاز القرآن إذ يجد أن تسمية كل كتاب من هذه الكتب كان (بحسب أوضح الجوانب التي تولّى الكتاب تناولها ولفتت نظره أكثر من غيرها)(
). 

 وهذا ما ذكره محقق كتاب غريب القرآن لابن قتيبة مدللاً على اعتقاده في ذلك، و(إن غريب القرآن ومعاني القرآن، ومجاز القرآن مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدمين)(
). والشاهد على هذا هو ما ذكره أبو عبيد (ت401هـ) مثلا عند شرحه غريب اللفظ إذ يستعمل في تفسيره للآيات هذه الكلمات: (مجازه كذا، تفسيره كذا، معناه كذا، غريبة كذا ... )(
).

فهذه التسميات (غريب القرآن ومعانيه ومجازه ومشكله) تقع كلها في مصاف الفصاحة والبلاغة، وهي تقصد تفسير كتاب الله، والكشف عن معانيه، وأن هذا التداخل في الدلالة أو الترادف في التسمية كان بسبب أن هذه المصطلحات لم تتحدد بعد في تلكم العصور وإنما كانت دلالاتها عادة تنضوي تحت معنى لغوي عام، وما أُطلق على كتب المعاني والمجاز والغريب من هذه الأسماء لا يقع إلا في دائرة الصحيح لاحتوائها هذه المضمونات في التسمية فالمجاز والمعاني والغريب هي تعددية لباب تفسيري واحد(
). 
وعلى الرغم من اختلاف هذه العناوين فإن الاهتمام فيها منصب على تفسير غريب القرآن؛ حيث تحمل بين طياتها شرحاً للكلمة الغريبة في القرآن الكريم، والاستدلال عليها، وتوضيح معانيها(
). ولذلك أذهب مذهب من قالوا إن هذه الأسماء مترادفة أو كالمترادفة، في عرف المتقدمين(
).
فالغريب إذن من أُصول اللغة التي اهتمّ بها الأولون وتواتر على الاهتمام بها اللاحقون، حتى يومنا هذا فهو موضوع حيُّ يصلح على الدوام للدرس والبحث. ومادة دراسته هي اللغة نفسها لا يحجزه عنها عنوان أو تسمية، فالمطّلع على كتب غريب القرآن ومعانيه ومجازه ومشكله بل حتى إعرابه، يجد موضوعاتها متداخلة أحدها في الآخر، ولا يفرق بين هذه الكتب إلا من تسميتها، أما مدلولها فواحدٌ أو كالواحد في المنهج. وإنما اختصر أحدُها أمراً وفصّل فيه الآخر بحسب ما يقتضيه الدافع والمقام. وما يقال في كتب غريب القرآن يمكن أن يقال في كتب غريب الحديث ولاسيما أنّ هناك غير واحد مِمَّن ألّف فيهما معاً، نحو ابن قتيبة وكتابيه (غريب القرآن) و(غريب الحديث)، والهروي وكتابه (الغريبين)، والطريحي وكتابه (مجمع البحرين).
وبعد هذه النتيجة في معاني القرآن وغريب القرآن، يبقى «مجاز القرآن»، ويبدو أن التسمية بهذا العنوان كانت من سبق أبي عبيدة، فكان من أوائل من كتبوا في هذا الاسم نفسه بالمؤشر الذي أوضحناه، فوضع كتابه (مجاز القرآن)، وهو كتاب لغة وتفسير مفردات، لا كتاب بلاغة وبيان، والدليل على ذلك أنه قد يسمى (غريب القرآن) بوصفه ترادف الغريب والمجاز عندهم، كترادف الغريب والمعاني(
). 

وقال ابن خير الأشبيلي: (وأول كتاب جمع في غريب القرآن ومعانيه: كتاب أبي عبيدة: معمر بن المثنى، وهو كتاب المجاز)(
). وقد أيّد الزبيدي هذا الاتجاه فقال: (سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي يقال له المجاز)(
). وهذان النصان يؤيدان ما نذهب إليه أن لا علاقة لمجاز أبي عبيدة بالمجاز الاصطلاحي، حتى قال محققه: (ومهما كان من أمر فإن أبا عبيدة يستعمل في تفسيره للآيات هذه الكلمات: «مجازه كذا» و«تفسير كذا» و«معناه كذا» و«وغريبه» و«تقديره» و« تأوليه» على أن معانيها واحدة أو تكاد. ومعنى هذا أن كلمة « المجاز عنده عبارة عن الطريق التي يسلكها القرآن في تعبيراته، وهذا المعنى أعم بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة المجاز»(
).

ولا أدلّ على هذا المذهب من قول أبي عبيدة وهو بإزاء تحرير مجاز القرآن: (وفي القرآن ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب، ومن الغريب والمعاني)(
). فهو بصدد هذا الملحظ الذي ذكره، وإن اشتمل مجموع ما أفاضه « مجاز القرآن » على جملة من أنواع المجاز الاصطلاحي، ولكنه إنما يقصد بالمجاز معناه اللغوي، وقد يقصد به أحيانا: الميزان الصرفي، وقد يعني به نحو العرب وطريقتهم في التفسير والتعبير، وهو الأعم الأغلب في مراده(
).

وقد وهم كثير من المتأخرين، فقالوا إن (مجاز القرآن) من كتب البلاغة وهو خطأ شائع. فليس المراد بالمجاز في هذا العنوان المجاز المصطلح عليه عند البلاغيين؛ وإنما المراد منه معرفة معاني ألفاظه، فهو يقصد به أحيانا الميزان الصرفي, وقد يعني نحو العرب, وطريقتهم في التفسير والتعبير, وهو الأعم الأغلب في مراده فهو يسمى تفسير الألفاظ المفردة مجازا, ويسمي تفسيرها في سياقها القرآني مجازا(
). ويدل على ذلك أن صاحب الكتاب أبا عبيدة يستعمل في تفسيره هذه العبارات مجازه كذا، وتفسيره كذا، ومعناه كذا، وغريبه كذا، وتأويله كذا. وكلها عبارات تؤدي إلى معرفة معاني الألفاظ(
).

إن أبا عبيدة عالج في (مجاز القرآن) كيفية التوصل إلى فهم المعاني القرآنية, باتباع أساليب العرب في كلامهم, وسننهم في وسائل الإبانة عن المعاني, ولم يعن بالمجاز قسيما للحقيقة, وإنما عني بمجاز الآية ما يعبَّر به عن الآية، تفسيراً وكشفاً وبياناً(
). فالمجاز هنا إنما يراد به طريقة التعبير(
)، أو ما يقابل كلمة تفسير, أو معنى(
)، والطرق التي يسلكها القرآن في تعبيراته(
). فقصد أبي عبيدة من المجاز حين أطلقه أراد به معناه اللغوي الواسع, فاستعمله لبيان دلالة الألفاظ, والتراكيب, والأساليب التي فيها حذف, أو إضمار وتقديم وتأخير, بل يتسع معناه ليصبح صالحا لكل وسيلة تعين على فهم النص القرآني وإدراك معانيه(
). فهو كتاب تفسير لغوي, اشتمل على اللغة, والنحو والقراءات وقد غلب على هذا كله بحث أسلوب التعبير القرآني, وهذا في مجمله يقع في صميم المنهج اللغوي في التفسير. 

وبعد هذا (نستطيع ـ مطمئنين ـ أن نقرر أن كلمة «مجاز» إنما هي تسمية لغوية تعني التفسير، فالمعرفة بأساليب العرب، ودلالات ألفاظها، ومعاني أشعارها، وأوزان ألفاظها، ووجوه إعرابها، وطريق قراءاتها، كل ذلك سبيل موصلة إلى المعنى، فمجاز القرآن يقصد أبو عبيدة به «المعبر» إلى فهمه، فالتسمية لغوية وليست اصطلاحية)(
).

وعده إبراهيم مصطفى, كتابا في النحو وأراد للمحدثين بان يترسموه(
)، بينما رآه طه حسين, كتابا يُشغل باللغة دون البلاغة(
)، ورآه أمين الخولي كتابا في التفسير، إلا أنه في حقيقته كان يهدف نحو قضية أساسية هي إثبات عربية القرآن الكريم في اللفظة المفردة وفي الآية مؤلفة, مع مقابلة هذا كله بما عرف للعرب من قول أو شعر.
وقد تحرّج حسين نصار من إدخال الكتب التي تحمل اسم معاني القرآن، ضمن كتب الغريب، وذهب إلى أنها النواة الأولى للتفسير، كما أنها في رأيه أقرب إلى كتب الشروح منها، إلى الكتب اللغوية. ثم ذكر الفرق بينها، وبين كتب التفسير، قائلاً: (إن كتب المعاني كانت تختار من الآيات، أما كتب التفسير فكانت تحاول أن لا تترك شيئاً بغير شرح)(
). ولكن المهتمين بأمر غريب القرآن من القدامى والمحدثين يذهبون كما ذكر آنفا إلى أن كتب معاني القرآن، هي من كتب الغريب، وإن كانت قد توسعت بعض الشيء. وهذا التوسع اقتضته الظروف الثقافية، والعلمية للمسلمين، وتغيرها من عصر إلى عصر، ومن مكان إلى مكان؛ مما جعلهم يحتاجون إلى مزيد من الشرح، والإيضاح، لغريب القرآن الكريم.

وإذا أطللنا على منهج أحد كتب الغريب القرآني، التي تُوجت بعنوان معاني القرآن، ككتاب (معاني القرآن) للفراء نستطيع أن نحكم في هذا الأمر، حكماً سليماً؛ إذ نرى الفراء في (معاني القرآن) قد توسع في شرحه، وتناول قضايا فقهية وعقائدية، أملتها عليه الظروف الثقافية، والسياسية، في زمانه. وكان في كل أموره ملتزماً حدود التفسير اللغوي، لم يجاوزه إلى غيره؛ إذ ترك أمر التفسير النقلي، إلى المفسرين، الذين يُعنون بكل ما يتصل بالقرآن من شؤون.

وهاهو السيوطي يفسر الحديث: (أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)(
)، فيقول: (ليس المراد: الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، بل المراد: معرفة معاني ألفاظه)(
). وأما الزركشي في برهانه فقد قال: (النوع الثامن عشر: معرفة غريبه، وهو معرفة المدلول. وقد صنف فيه جماعة، منهم أبو عبيدة (كتاب المجاز) ... إلخ)(
). ثم ذكر قول أبي عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن (ت643هـ): (وحيث رأيت - في كتب التفسير - قال أهل المعاني: فالمراد به: مصنفوا الكتب، في معاني القرآن، كالزجَّاج، ومَن قَبله)(
).

وكل ما سبق ذكره يدعو إلى أن تسلك كتب الغريب القرآني، التي جاءت تحت عناوين مجاز القرآن، أو معاني القرآن، ضمن الكتب، التي اهتمت بالغريب القرآني، وجعلته محور القول فيها، إلى جانب الكتب، التي نصت في عناوينها على معالجتها للغريب.
وختاما إن الذي يبدو من تعقب هذه الكتب أن الاتجاه المنظور إليه لدى العلماء في مصنفاتهم التي أوردناها كان البحث المنظّم والمفهرس في غريب القرآن، ومعانيه اللغوية، وشوارده العربية، ولم يكن لمجاز القرآن ولا لمعانيه بالاصطلاح البلاغي فيها أي إرادة مسبقة، وإن وردت بعض الإشارات البلاغية بإطارها العام مما لا بد منه في إيضاح المعنى اللغوي فالبلاغة جزء من علم اللغة.

4-اختلاف منهج كتب المعاني عن مناهج التفسير: 
اختلف أهل الغريب القرآني في تآليفهم عن أصحاب تفسير القرآن الكريم، اختلافاً كبيراً؛ فأهل الغريب لهم طرقهم الخاصة، في حشد الألفاظ المفسرة، وترتيبها كما سبق ذكره ليسهل الوصول إلى كل لفظ مفسر في محله، حسب منهج كل كتاب. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يختلفون عنهم، في مجال الاهتمامات، والألفاظ التي تعالج تفسيرياً.

فأهل الغريب يعنون بتفسير مفرداتٍ، يرى كل مؤلف حسب مقاييس معينة أنها غريبة، أو تحتاج إلى إيضاح لغوي، أو نحوي، أو غيره. أما أهل التفسير فإنهم في غالبهم يعنون بآيات القرآن كلها، وبمفرداته جميعها، وبأدواته، وجُمله، وتراكيبه. كما يجمع المفسر كل ما قيل حول الآية، من ناحية: أسباب النزول، واللغة، والنحو، واللهجات، والقراءات، والأحكام الشرعية، ...، مما له تعلق بتفسير الآيات القرآنية(
). وهناك فارق جوهري آخر، هو أن كتب التفسير تتصل جميعها باللغة، وتعتمد عليها، ولكن بدرجة أقل من صلة كتب غريب القرآن بها(
).
ومن الموافقات المنهجية بينهم أن المفسرين كانت لهم عناية بالبحث الدلالي، إذ ارتبط علم التفسير بعلوم اللغة كافّة؛ فهي وسيلته في تفسير آيات القرآن وتوضيحها. ولذا تُعدّ من ألزم العلوم التي يجب على المُفسِّر أن يلمَّ بها حتى يُسوَّغ له أن يقول في كتاب الله تعالى ما ينوِّر الله به بصيرتَه(
). والبحث في الدَلالة هو عَماد التفسير، إذ تُسخَّر علوم اللغة والنحو الصرف والتاريخ والأصول والفقه والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول للوصول إلى الدَلالة. ولذا عُني المفسّرون بمباحث علم الدلالة وزخَرت مؤلّفاتهم بمسائلَ دَلالية سبقوا فيها علم اللغة الحديث. 

ولم تكن مُكوَّنات البحث الدلالي لدى المفسّرين مُنفصلة عن مُكوِّنات البحث اللغوي؛ لأنّ القرآن الكريم هو الحافز الأكبر لنشأة الدراسات العربية عموماً، الأمر الذي أدّى إلى تداخل هذه الدراسات، حتى أنّنا نرى مُفسِّراً لغويّاً وفقيهاً مُحدِّثاً ومُقرئاً نحويّاً وكلاميّاً صرفيّاً، بل قد نجد مَن يجمع أكثر هذه المعارف، أو كلّها جَمعاً تتفاوت درجة الاتقان فيه من دارس إلى آخر(
). 

ويختلف مفسّر النصّ القرآني عن الأديب المفسّر للنص الأدبي، إذ تنعكس شخصية الأديب وأحاسيسه وأفكاره على الجوانب المعنوية التي يَسعى إلى الكشف عنها في النصّ الأدبي، غير أنّ المُفسِّر للنصّ القرآني يبذل جَهداً في تسخير قُدراته الثقافيّة والعلميّة في الكشف عن مقاصِد الإرادة الإلهيّة، وكيفية تعاملها مع السلوك البشري على مرِّ العصور والأزمان، إذ تُخطّط للحياة وتُمهّد للمستقبل وتعمل لحماية الإنسانيّة بكل انحرافاتها وغرائزها وعواطفها(
). 

ومن أجل تحقيق هذا الغرض نجد المفسّر في الغالب يَستنبط من النصّ معاني يأذَن بإضافتها إليه نظمُه وتركيبُه، ووسيلته في استنباط هذه المعاني هو التأويل، فالتأويل ألصَق بالمفسِّر من غيره؛ لأنّه يحاول دائماً أن يكشف عن معانٍ جديدة في النصّ، ويتطّلع إلى دَلالات أخرى غير تلك التي تُعرف بالدَلالات الثانية في النصّ(
). وهي الدَلالات الثالثة التي تكون إمّا فقهية أو عقيدية أو دينية فلسفيّة أو تشريعيّة. 

والمفسّرون بنحوٍ عام يبسُطون شخصيّاتهم على النصّ الذي يفسّرونه بما حصّلوه من المعارف وما استقر في وعيهم من الثقافات، ولذا اختلفت مناهجهم في التفسير، فكان الأوائل منهم يُعنَون بالدلالتين الصرفيّة والنحويّة أكثر من غيرها، من أمثال الفراء، والأخفش، وابن قتيبة، والزجاج(
). على حين عُني من جاء بعدهم باستنباط الدلالة بكلّ أنواعها من صوتيّة وصرفيّة ونحويّة وبلاغيّة وصولاً إلى استنباط الدلالة الفقهيّة والشرعيّة، ولاسيّما المتأخّرون منهم من أمثال: الطوسي (ت460هـ)، والطبرسي، والقرطبي، والبيضاوي (ت791هـ). 
وكان هؤلاء مهتمّين بالمعنى كثيراً، إذ تتّبعون دَلالات الألفاظ على مَعانيها في أحوالها المختلفة، من تعريفٍ وتنكيرٍ، وإفرادٍ وجَمعٍ، وذِكرٍ وحَذفٍ، وبَحثوا في أثر النظم في اختيار الألفاظ عامّة والفواصل خاصّة، وأسباب العُدول من لفظ إلى آخر، ودَلالات الصيغ، وأشاروا إلى الأبلغ في الدلالة على المعنى المقصود، وأوجه الترابط بين معاني الآيات واشتراكها في المعنى الكلّي، وتأكيد الوحدة المعنويّة في السورة الواحدة، بل في القرآن كلّه، واستنباط الأدلّة الشرعيّة والأحكام العقيديّة، والاستدلال على بُطلان أقوال الطاعنين في القرآن والمُلحدين والمُبتدعين.
الدلالة في القرآن والحديث وفي اللغة والاصطلاح
هذا الباب في علم الدلالة وتطبيقاته التي أرصـد منها الجوانب الدلالية عند العرب؛ لأقف على خلاصة ماهية هذا العلم وبعض من خصائصه. وسعياً إلى تأطير الدراسة في هذا الباب اشتمل على ثلاثة فصول، الأول في الدلالة عند القدماء، والثاني في نشأة علم الدلالة، الذي عرضت فيه للمسار التطوري الذي تبلور فيه علم الدلالة الذي انفصل من جملة علوم لغوية مختلفة ليختص بجانب المعنى والدلالة، وآخر علم كان لعلم الدلالة معه وشائج متصلة وهو علم اللغة الحديث بمختلف مباحثه. والثالث في الدلالة المعجمية والسياقية وشرح لفرضية البحث.

ولكن قبل هذا سيتم تناول المفاهيم التي وردت بها كلمة "دلالة"، وما يراد بها، بدءاً من نصوص القرآن الكريم، بوصفه ضابطا للغة العربية وأسلوبا بيانيا معجزاً، ثم نقل الشروحات التي وردت في معاجم اللغة المشهورة، وتتبع مادة "دلّ" وما اشتق منها. وأنتهاء بتقديم تعريفات القدماء والمحدثين ومفاهيمهم للدلالة ومتعلقاتها وحقول مباحثها.
إنَّ الموضوعية في الدرس اللغوي الحديث تفرض تأطير البحث تأطيراً دقيقاً، وبخاصة إذا كان البحث يتوخى تأصيل الدراسة، والتنقيب عن جذورها في التراث المعرفي المتنوع، سعياً إلى ربط الحقائق العلمية الحديثة بأصولها الأولى. وإذا كانت وظيفة التأريخ للمصطلح العلمي ينحصر في تحديد نشأة هذا المصطلح، وماهيته الأولى تحديداً دقيقاً أو يحيل على الظاهرة اللغوية التي يمكن أن يشرف عليها المصطلح العلمي الحديث، فإن ذلك يعد عملا علمياً في غاية الأهمية، مما يتيح فرصة التوصل إلى نتائج علمية قد تلقي أضواء على جوانب مهمة من التراث العلمي الزاخر ومن ثم تفتح مجالات واسعة لإعادة اكتشاف هذا التراث، بإدراجه ضمن حركية العلوم الحديثة(
).

أولا  –  لفظ "الدلالة" في القرآن الكريم والحديث الشريف:
1– لفظ "الدلالة" في القرآن الكريم:

أورد القرآن الكريم صيغة "دلّ" بمشتقاتها في ثمانية مواضع(
)، تشترك في إبراز مفهوم الصيغة. وهي تعني الإشارة إلى الشيء أو الذات سواء أكان ذلك تجريداً أم حساً. ويترتب على ذلك وجود طرفين: طرف دال وطرف مدلول عليه. قال تعالى، حكاية عن غواية الشيطان لآدم وزوجه: ﴿فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ﴾(
). أي أرشدهما إلى الأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها. فإشارة الشيطان دال والمفهوم الذي استقر في ذهن آدم وزوجه وسلكا وفقه هو المدلول، فبالرمز ومدلوله تمت العملية الإبلاغية بين الشيطان من جهة، وآدم وزوجه من جهة ثانية.
ويشير قوله تعالى حكاية عن قصة موسى (() إلى المعنى ذاته: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾(
). كما ورد قوله تعالى في سورة "طه" حكاية عن إبليس: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾(
). فالآيتان تشيران إلى الفعل الدلالي المرتكز على وجود باث يحمل رسالة دلالية، ومتقبل يتلقاها ويستوعبها، وهذا هو جوهر العملية الإبلاغية التي تنشدها اللسانيات الحديثة، فإذا تم الاتصال الإبلاغي فأن القناة التواصلية سليمة بين الباث والمتقبل.
وتبرز العلاقة الرمزية بين الدال والمدلول، قطبي الفعل الدلالي، في قوله تعالى من: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾(
). فلولا الشمس ما عرف الظل، فالشمس تدل على وجود الظل، فكلمة (دليلاً) في الآية الكريمة هي بمعنى دالة, لأن الوظيفة التي تقوم بها الشمس في هذا المقام هي وظيفة إظهار الظل, والإرشاد إليه, وهذه هي الدلالة بعينها, إذ ليس المقصود من الدلالة هو الدال أو المدلول, وإنما تعني الوظيفة التي يؤديها الدال ليدل على مدلوله, فالشمس في الآية هي الدال, والظل هو المدلول عليه, وما تقوم به الشمس من دور حتى تظهر الظل (المدلول), وترشد إليه هو الدلالة. فهي شبيهة بعلاقة النار بالدخان، الذي يمثل به الدلاليون للعلاقة الطبيعية التي تربط الدال بمدلوله.

ودلت الأرضة، التي أكلت عصا سليمان (() حتى خرّ، أنه ميت في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾(
). فتعيين طرفي الفعل الدلالي كما تحدده الآية، ضروري لإيضاح المعنى؛ فالدابة وأكلُها العصا دال، وهيأة سليمان وهو ميت مدلول، فلولا وجود "الأرضة" الدال لما كان هناك معرفة موت سليمان (() دال عليه. أي أن الدابة قد أرشدت الآخرين إلى موت سليمان, بمعنى آخر أن الدابة قد أظهرت ما كان خافياً, وبذلك أعلمت الآخرين ما لم يعلموه من قبل حتى صار موت سليمان (()، وهو ما عُلِمَ، واضحاً بيناً, ووظيفة الإعلام، هي الدلالة في حدّ ذاتها.  
ومن السورة السابقة ورد قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾(
). فالآية تبين إطارا للفعل الدلالي، عناصره الدال، والمدلول، والرسالة الدلالية، التي تخضع لقواعد معينة، تشرف على حفظ خط التواصل الدلالي بين المتخاطبين. وإلى المفهوم اللغوي ذاته يشير قوله تعالى على لسان أخت موسى ((): ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى﴾(
). وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾(
).
وتشترك هذه الآيات التي ورد فيها ذكر صيغ "دلّ" المختلفة، في تعيين الأصل اللغوي لهذا اللفظ، وهو لا يختلف كثيراً عن دلالة المصطلح العلمي الحديث، فإذا كان معنى "دلّ" في القرآن يعني الإعلام والإرشاد والإشارة والرمز، فإن المصطلح العلمي للدلالة الحديثة لا يخرج عن هذه المعاني إلا بقدر ما يضيف من تحليل عميق للفعل الدلالي، كالبحث عن البنية العميقة للتركيب اللغوي بملاحظة بنيته السطحية، أو افتراض وجود قواعد دلالية على مستوى الذهن تكفل التواصل بين أهل اللغة الواحدة، وهو يفسر توليد المتكلم لجمل جديدة لم يكن قد تعلمها من قبل. كما تنص على ذلك القواعد التوليدية التي أشار إليها (تشومسكي) ضمن نظريته التوليدية، فما يمتاز به متكلم اللغة قدرته على إنتاج وفهم جمل لم يسبق له أن أنتجها أو سمعها من قبل(
).
2 - الدلالة في الحديث الشريف:
رُوِي في الأثر أن رسول الله (B) قال: (ألا أَدُلُّكُم عَلَى أَمرٍ إذا فَعَلتُمُوهُ تحابَبْتُم أَفشُوا السلامَ بَينكُم)(
), فلا يختلف معنى كلمة (أَدلكم) في الحديث المذكور عما درجت عليه اللغة والقرآن الكريم من معنى. فالحديث يبين أثر إفشاء السلام بين الناس, وقد دل رسول الله (B) على ذلك الأثر, فالرسول هو الدال عليه, وما قام به من عمل هو الدلالة, وإفشاء السلام هو المدلول عليه, فالدلالة - كما يفهم من الحديث النبوي- هي ما يقوم به الدال من عملٍ, أو ما يؤديه من وظيفة. وقد يكون الدال وما يدل عليه بوساطة الدلالة بمنزلة المرتبة الواحدة, لذلك عبر النبي (B)عن ذلك في حديث له قائلاً: (الدَّالُّ على الخيرِ كَفاعِلِه)(
), فهنا يقترب الدال من المدلول حتى يكاد يساويه في الأهمية, وذاك بما قام به الدال من عمل (دلالة), فالدلالة هي التي قربت الدال من مدلوله. فالذي يستشف مما عرض أن الدال يتفاوت في دلالته على مدلوله، وهذا ما جعل الدلالة هي الأخرى تتفاوت تبعا للدال عليها.

ثانيا - مادة "دلل" في معجمات اللغة:
الصورة المعجمية لأي لفظ في اللغة العربية تمثل المرجعية الأولى لهذا اللفظ في القاموس الخطابي، باعتبار دلالته الأولى؛ (فالحالة المعجمية للألفاظ تمثل الصورة الأساسية لمحيطها الدلالي)(
). وكتاب القرآن الكريم، يمثل ذروة ما وصل إليه الخطاب اللغوي القديم من فصاحة اللغة وجودة التعبير والدلالة، فلو تتبعنا لفظ (دل)، وما صيغ منه، في معاجم اللغة المعروفة، لألفينا دلالته لا تبتعد عن ذلك المجال الذي رسمه القرآن الكريم.

وحين نستكشف مادة (دلل) واشتقاقاتها في المعجمات اللغوية، لا نجدُ ذِكْراً لعِلم الدلالة (Semantics) بالمفهوم الاصطلاحي الحديث، وإنّما نقف على المفهوم العام لهذا اللفظ، فالدلالة لغة: من دلّه عليه وإليه دَلالة ودِلالة ودُلولة، والفتح أعلى. يقال: دلّني على الطريق اهتديت إليه، والمفعول: مدلول عليه وإليه، والدليل: ما يستدلّ به،والدَّليل: الدَّالُّ. وتدلّلت المرأة على زوجها دَلالاً: أظهرت الجرأة عليه في تغنُّج وتكسّر وشِكْل وملاحة، وكأنّها تخالفه، وليس بها خلاف، ويقال: ما دلّه عليّ. فالدالّ والدلّ قريب المعنى من الهدْي، وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر. والدلالة والدالّة ما تدلّ به على حميمك من الجرأة، ودلاّه بغرور: أوقعه فيما أراد من تغريره، وهو من إدلاء الدَّلْو، ودَلَوت بفلان إليك: استشفعتُ به إليك، وتدلّى من الشجرة، كقوله، أي تدلّل. والدلالة هي الإرشاد، وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، جمعها دلائل ودلالات. والدلالة: الأمارة، وهو بيّن الدَّلالة والدِّلالة(
). ومن المجاز: الدّال على الخير كفاعله، ودلّه على الصراط المستقيم، وتناصرت أدلّة العقل وأدلّة السمع، واستدلّ به عليه، وأقبلوا هدى اللّه دلِّيلاه(
).
ومعنى الجذر اللغوي (دلل) عند الخليل ينحصر في الأشياء المادية, ولم يتعدَّ ذلك المعنى إلى ما هو معنوي(
). ولا يختلف معنى (دلل) عند الزمخشري (ت538هـ) إلا فيما يرد عليه ذلك الأصل من استعمال مجازي, فيكون (الدال على الخير كفاعله. ودلّ على السراط ولي عليه على هذا دلائل. وتناصرت أدلة العقل, وأدلة السمع. واستدل به عليه)(
), فكأن المفردة (دلل) عند الزمخشري قد توسعت في معناها لتشمل ما هو مادي وغير مادي في ما تدل عليه.
ويحصر ابن منظور المعنى الحقيقي للجذر في دلالة الإرشاد أو العلم بالطريق الذي يدل الناس ويهديهم، بقوله: (الدليل ما يستدل به، والدليل الدال. وقد دله على الطريق يدله دَُِلالة (بفتح الدال أو كسرها أو ضمها) والفتح أعلى، ... والدليل والدليلي الذي يدلك)(
). ويسوق ابن منظور قول الإمام علي (() وسيبويه (ت180هـ): والدليلي علمه بالدلالة ورسوخه فيها. وفي حديث علي (() في صفة الصحابة: (ويخرجون من عنده أدلة)، وهو جمع دليل أي بما قد علموا فيدلون عليه الناس يعني: يخرجون من عنده فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة، مبالغة(
).

وهذا التصور للدلالة، لا يختلف عن التصور الحديث للمصطلح العلمي (الدلالة)، الذي يستوحي معناه من تلك الصورة المعجمية التي نجدها في أساليب الخطاب اللغوي القديم. والمعنى ذاته يشير إليه الفيروز أبادي للجذر (دلل)، فيقول: (... والدالة ما تدل به على حميمك، ودله عليه دلالة (ويثلثه) ودلولة فاندل: سدده إليه... وقد دلت تدل والدال كالهدي)(
). ويترتب على هذا التصور المعجمي توافر عناصر الهدي والإرشاد والتسديد أي توافر مرشِد ومرشَد ووسيلة إرشاد وأمر مرشَد إليه. وحين يتحقق الإرشاد تحصل الدلالة، وتقابل اللسانيات الحديثة هذا التصور، بتعيين الباث والمتقبل ووسيلة الإبلاغ والتواصل وشروطها، ثم المرجع المفهومي الذي تحيل عليه الرسالة الإبلاغية، وبناء على ذلك فالعمل المعجمي هو عمل دلالي.

ويشرح الزبيدي (ت817هـ) لفظ "دل"، فيقول: (... وامرأة ذات دلّ أي شكل تدلّ به ... دللت بهذا الطريق دلالة عرفته ودللت به أدل دلالة، ثم إن المراد بالتسديد إراءة الطريق، دل عليه يدله دلالة ودلولة فاندل على الطريق (سدده إليه). وأنشد ابن الأعرابي:
	مَا لَكَ يَا أَعْوَرُ لا تَنْدَلُّ

	
	وكَيْفَ يَْدَلُّ امْرُؤٌ عََثْوَلُّ



... ومما يستدرك: عليه الدليل: ما يستدل به، وأيضاً: الدال، وقيل: هو المرشد، وما به الإرشاد، الجمع: أدلة، وأدلاء، نحو قول الشاعر:
	شَدُّوا الْمَطِيَّ عَلَى دَلِيلٍ دَائِبٍ

	
	مِنْ أَهْلِ كَاظِمَةَ بِسَيْفِ الْبَحْرِ



أي على دلالة دليل، كأنه قال: معتمدين على دليل ... دل فلان إذا هدى)(
). وتجمع معاجم اللغة على أن الدلالة، تعني الهدي والإرشاد، فدله على الشيء وعليه أرشده وهداه(
).
والدلالة بهذا المعنى لا تختصّ باللغة فقط، بل هي عامّة في كلّ ما يوصِل إلى المدلول. وفي ذلك يقول الجاحظ (ت255هـ): (ومتى دَلّ الشيء على معنىً، فقد أخبرَ عنه وإن كان صامتاً، وأشارَ إليه وإن كان ساكناً)(
). ولابدّ قبل البدء بتحديد مفهوم (الدلالة) عند القدماء والمحدثين من التفرقة بينه وبين مصطلح (المعنى)، فالدلالة هي مُحصِّل مجموع المعاني اللغويّة التي يتضمّنها اللفظ، وهي وسيلة الوصول إلى المعنى، فبها يومَأ إلى مفهوم اللفظ. أمّا المعنى فواحد من المفاهيم الدلالية التي يشير إليها اللفظ، لذا تعدّ الدلالة أوسع من المعنى وأشمل(
). 

وفي ضوء ما تقدم يتبين أن المفهوم الذي تواضعت عليه اللغة للأصل (دلل) بقي واحداً على الرغم من تنوع القنوات التي عرضت له بأشكال مختلفة، وقد توسع الأصل بمعناه حتى شمل كل دال يفضي بمتلقيه إلى المدلول. وما يعني البحث من ذلك هو دلالة اللفظ على معناه, أو دلالة اللغة على ما تحيل إليه, وإذا كان ذلك الأمر قد شكل من التراث العربي معلماً ذا وجوه متعددة, وأخذ كل وجه منها سماته من الفئة التي رسمت ملامحه, فان البحث سيقف في الصحائف القادمات عند بعض ممن شغلتهم دلالة اللفظ على المعنى, وكانت جهودهم جزءاً من المباحث التي أثرت عن العرب في المجال الذي يسمى اليوم بـ (علم الدلالة).

ثالثا - مفهوم مصطلح "الدلالة":
يرى فريق من الدارسين أن البحث عن المصطلح العلمي في التراث المعرفي العربي القديم، قد لا يقدم للدرس اللغوي الحديث شيئاً ذا أهمية عدا أنه يضع يد الباحث، على التاريخ الأول لميلاد المصطلح ويطلعه على الإطار العام الذي دارت حوله موضوعات "الدراسة" في طورها البدائي، وقد يحصل تطور جذري في مفهوم المصطلح، فينتقل مفهومه من حقل دلالي معين، إلى حقل دلالي آخر خاضعاً لسنن التطور الدلالي الذي يمس بنية اللغة وعناصرها عبر مسارها التاريخي المتجدد، ويخشى على الباحث أن يضيع جهده سدى في خضم البحث عن الولادة الأولية لصيغة المصطلح ودلالته.
لكن ثمة علاقة بين المدلولين اللغوي والاصطلاحي، وهو أمر معروف في مجال المعاني اللغوية والاصطلاحية؛ إذ ترتكز الثانية على الأولى وتستمد منها مقوماتها، فالحديث عن المصطلح يدعو إلى تحديد المفهوم اللغوي الأول لهذا المصطلح، لأن الوضع اللغوي الذي تصالح عليه أهل اللغة قديماً، يلقي بظلاله الدلالية على المعنى العلمي المجرد في الدرس اللساني الحديث (فالمصطلح يتشكل مع نمو الاهتمام في أبواب العلم وبالاحتكاك الثقافي)(
).

ويعرف علم الدلالة أو (semantics)(
) بأنه علم أو نظرية المعاني، ويعد غاية الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية وإن لعلم الدلالة علاقة وطيدة بها؛ إذ لا يكاد علم يخلو من الجوانب الدلالية فيه(
). ويطلق عليه أيضاً بعض الباحثين علم المعنى، وقد تتفق تعريفات علم الدلالة على أنه علم لغوي حديث، يبحث في الدلالة اللغوية، ويلتزم فيها حدود النظام اللغوي والعلامات اللغوية، من دون سواها، وأنَّ مجاله دراسة المعنى اللغوي على صعيد المفردات والتراكيب(
)، ويقال فيه أيضاً أنَّه: العِلْمُ الذي يَدرسُ المعنى، أو فَرعٌ مِن عِلم اللغةِ يَتناولُ نظريةَ المعنى، أو ذلكَ الفرعُ الذي يدرسُ الشروطَ الواجبِ توافرها في الرَّمز حتى يكونَ قادرا على حملِ المعنى(
).
ويشير التعريف الأوَّل إلى أنَّ هذا العلمَ يدرسُ المعنى بصورةٍ عامةٍ من دون أن يتبنى نظريةً له. في حين يشيرُ التعريفُ الثاني إلى وجودِ نظريةٍ للمعنى، وهذا العلم يتناول هذه النظرية بأبعادها المختلفة. أما التعريف الثالث فيفترق عن الاثنين بأنه ينظر إلى الوحدة الدلالية بوصفها رمزا مشيرا، ويبحث في كيفية حمل هذا الرمز لمعناه، وفي التعريف الأخير سعةٌ قد لا نجدها في التعريفين الآخرين؛ إذ الرمز هذا الذي يحملُ المعنى أوسعُ من المفردات اللغوية، فهو يشمل أيضا العلامات المختلفةِ من خطوطٍ وإشاراتٍ باليد أو إيماءاتٍ وغيرها، فكل هذه رموزٌ تحملُ معنىً، وقد أشار قديما ابنُ جني إلى هذا قائلا: (ربَّ إشارة أبلغ من عبارة)(
).

وعلى الرغم من اهتمام علم الدلالة بدراسة الرموز المختلفة وأنظمتها المعقدة، فإنه يركز على اللغة من بين كل تلك الأنظمة؛ لأنها أكثر الأنشطة الاجتماعية أثرا في حياة الفرد، وعُدَّ علم الدلالة (غاية الدراسات الصوتية والفونولوجية والنحوية والقاموسية، إنه قمَّة هذه الدراسات)(
)، وهذه الأهمية المعطاة له لأن موضوعه الأساس المعنى، وبدونه لا يمكن أن تكن هنالك لغة.

وهذا العلم لا يقتصر الاهتمام به على الدراسات اللغوية فحسب وإنما قضية المعنى تشغل الاختصاصات جميعا؛ ولذا فقد شارك فيه علماء النفس، والاجتماع، والانثروبولوجيا، ورجال السياسية، والاقتصاد، والفنانون، والصحفيون، والأدباء(
). وهو يلقى عناية بالغة في عصرنا في أنحاء العالم، مما يجعله نقطة التقاء لأنواع من التفكير الإنساني يقول ليش (Leach): (السيمانتيك نقطة التقاء لأنواع من التفكير والمناهج مثل الفلسفة وعلم النفس وعلم اللغة، وإن اختلفت اهتمامات كلٍّ لاختلاف نقطة البداية)(
). وقد نتج عن هذا الاهتمام من اللغويين وغيرهم من أصحاب العلوم المختلفة ظهور نظريات عديدة ومناهج كثيرة وذلك من حيث تحصيله وماهيته ودراسته(
).

وفي دراسة المعنى يقول بيار جيرو: (هي القضية التي يتم خلالها ربط الشيء والكائن والمفهوم والحدث بعلامة قابلة لأن توحي بها: فالغمامة علامة المطر، وتقطيب الحاجب علامة الارتباك والغضب، ونباح الكلب علامة غضبه، وكلمة حصان علامة الانتماء إلى فصيلة الحيوان)(
). فالعلامة إذن هي منبه أو مثير يدفع بدوره الجسد إلى الانفعال مما يؤدي إلى بروز صورة ذاكرية لمثير آخر(
)؛ لأن اللغة عندهم عبارة عن سلوك؛ ولذا أطلق عليها مصطلح السلوك النطقي أو السلوك اللغوي.
وقد أشار العالم اللغوي: دي سوسير إلى أنّ اللغة واحدةٌ من هذه الرموز، وعدّها نظاماً من الإشارات (System Of Sign) التي تعبّر عن الأفكار، وشبّهها بنظام الكتابة، وبلغة فاقدي السمع والنطق، وبالطقوس الرمزية أو العلامات العسكرية، غير أنّه عدّ اللغة أهمّها جميعاً(
)؛ لأنّها أعمّ وأشمل من سواها من العلامات، فهي النظام الوحيد الذي تتحقّق دَلالته على مستويين، على حين لا تمتلك العلامات الأخرى سوى بُعد دلالي واحد، فقد يكون بُعداً إشارياً، بلا دَلالة القول، مثل: التحيّات، أو يكون بُعداً في دَلالة القول بلا بعد إشاري، مثل: أنماط التعبير الفنّي، أمّا اللغة فتجمع بين دَلالة العلامات المُفردة ودَلالة القول في آن واحد(
). وقد أشارَ بعض أعلام الفكر العربي القدماء إلى تميّز اللغة من سائر أنواع العلامة، لامتلاكها خاصيّة التولّد والانتشار إلى حدّ الاستيعاب والشُمول(
). 
وإذا كانت الدلالة قضية نفسانية، لأن كل شيء يحدث في النفس، فهذا لأن (العلامة مثير يربط بمثير آخر يوحي بصورته الذهنية)(
).  أي أن العلامة، وهي الإشارة الدالة على إرادة إيصال معنى ما تعد (مادة محسوسة ترتبط صورتها المعنوية في إدراكنا بصورة مثير آخر تنحصر مهمته في الإيحاء تهيؤاً للاتصال)(
). والعلامة اللغوية أو الرمز قائمة على أساسين، هما الدال والمدلول، وتربطهما علاقة اصطلاحية، هي بمثابة علاقة السبب بالمسبب، وهي تصدر عن توافق بين مستعملي العلامة"(
)، الذين يقرون بوجود علاقة قائمة بين الدال والمدلول.

وعلم الدلالة على وفق ما تقدم آنفا يبحث في كل ما يقوم بدور العلامة أو الرمز سواء أكان لغوياً أم غير لغوي؛ وذلك بوصفه أدوات اتصال يستعملها الفرد للتعبير عن أغراضه. ويبحث بخاصة في المعنى اللغوي في ميدان الدراسة اللغوية(
). وأن نمو علم الدلالة الحديث وتشعب مقارباته المنهجية، جعله المركز في كل بحث لغوي مما لا ينفصل عن نظرية الإدراك وفلسفة المعنى(
). ولهذا ظل مجال علم الدلالة أوسع من غيره في العلوم الأخرى؛ لأنَّ الهدف من الدراسة اللغوية هو الوقوف على المعنى في جميع المستويات اللغوية من الأصوات إلى الصرف إلى التركيب بالإضافة إلى ملابسات المقام الاجتماعية والثقافية في حديث المتكلم أو كتابته. وإذا كانت هذه الأمور حاملة للمعاني فإن موضوع علم الدلالة هو كل ما يقوم بدور العلامة أو الرمز، سواء أكان لغوياً(
) أم غير لغوي (شبه لغوي) تستعمل بموازاة الكلام(
).

وتنقسم الكلمة العلامة أو الرمز على قسمين: الكلمة العلامة الأحادية الدلالة: وهي أكثر تحديداً من المتعددة الدلالة، وذلك لأن التعيين الموضوعي أكثر تحديداً من الذاتي، وهذا يؤدي إلى أن العلامة المعلنة هي أكثر تحديداً من العلامة المضمرة لأن فاعلية الاتصال تستوجب أن يكون الكل دال على مدلول واحد والعكس. وهذا ما هو متعارف عليه في اللغات العلمية، وأنظمة التأشير وأنظمة الرموز المنطقية.

والقسم الثاني الكلمة العلامة المتعددة الدلالة: وهي في غالب الأمر غير محددة وذلك لأنها تحمل علامة مضمرة غير محددة، أضف إلى ذلك أن الدال فيها يرجع إلى مدلولات كثيرة ويعبر كل مدلول عن ذاته عبر دلالات متعددة، وهذا ما نجده في أنظمة الرموز الشعرية حيث تهزل قيمة الاصطلاح، وتتضاعف الوظيفة الرمزية والعلامة المنفتحة غير المحددة(
). 

والدلالة في الاصطلاح عند أبي هلال العسكري هي كل ما يمكن أن يستدل به, قَصَدَ فاعله ذلك, أو لم يقصد(
). وذهب الشريف الجرجاني (ت816هـ) إلى أن الدلالة (كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر, والشيء الأول هو الدال, والثاني هو المدلول وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص, ووجه ضبطه إن الحكم المستفاد من النظم, أما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أو لا, فالأول أن يكون النظم مسوقاً له, فهو العبارة, وإلاّ فالإشارة, والثاني: إن كان الحكم مفهوماً من اللفظ لغة فهو الدلالة, أو شرعاً فهو الاقتضاء, فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغةً لا اجتهاداً)(
).
ويمكن أن نلحظ العلاقة بين المعنى اللغوي للدلالة والمعنى الاصطلاحي لها, ذلك أن أصل الدلالة في اللغة الاستدلال على الطريق بالدليل أو الدال لأجل الوصول إلى الغاية المطلوبة, ثم نُقل المعنى إلى كيفية الاستدلال على المعنى باللفظ, فيكون اللفظ هو الدليل إلى المدلول, وهو المعنى المطلوب, فانتظم في ذلك الدليل والدال والمدلول ووحَّد بينهم الفعل الدلالي, وبذلك يمكن تصوّر الدلالة على أنها فعلٌ يوحدّ الدال والمدلول ونتاج هذا الفعل يكون في الدليل؛ ذلك أنَّ الفعل الدلالي لا تتبلور قيمته إلا بفعل المقام أو الحالة التي توجد في النص, فضلاً عن دلالته المعجمية والوظيفية(
), وعليه فإنّ (الدليل يستمد قيمته أيضاً بما يحيط به)، سواء كان الفعل حقيقياً أم مجازياً, لذا فإنّ الدلالة بهذا الحكم تخضع فيما تخضع إلى جدلية الحقيقة والمجاز, وهذا يقودنا إلى أن ما أشار إليه أبو هلال العسكري(
) كان تلويحاً لا تصريحاً, ومفاده أنه لئن كانت الرغبة في الفهم والإفهام تقتضي مبدئياً أن يختص كل دال أو كلّ مدلول بصاحبه ولا يتعداه إلى غيره, فإن الممارسة العملية للغة تكسّر هذا المبدأ وتعَدل عنه لضرورات المجتمع وحاجاته, وهي تتوسل إلى ذلك بالمجاز, فهو الذي يستند إليه أفراد المجتمع ليسموا الدلالة دليلاً, وهكذا يكون للدال الواحد غير مدلول, وللمدلول الواحد غير دال(
).

هذا الأمر مهم في تطور الدلالة, سواء أكان ذلك في توسيع المعنى أو تخصيصه أو انتقاله, ولا تعد المزية في ذلك إلى اللفظ الحامل لها, بل للنظم الجامع بينها(
). وقد تطرق علماء إعجاز القرآن كالرماني والخطابي والباقلاني والجرجاني إلى كثير من هذه المسائل كالترادف والفروق وصفات الألفاظ ونحوها, إذ إنّ الألفاظ أوعية للمعاني يمكن أن يتصرف بها الناظم فيوجهها كيف يشاء على وفق ضوابط اللغة, فلا تفاضل بها, وقد أنكر عبد القاهر الجرجاني مبدأ التفاضل بينها؛ (لأن اللفظ لا يحمل دلالة طبيعية أو ذاتية من تركيب حروفه, وإنما الدلالة التي يحملها هي دلالة وضعية, فهل يتصوّر أن يكون بين الألفاظ تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه اللفظة أدل على معناها الذي وُضِعَتْ له من صاحبتها على ما هي موسومة به)(
).

ومصطلح "الدلالة" من المصطلحات التي تبلورت مفاهيمها في العصر الحديث وشملت الدراسة فيها ميادين عدة من حياة الناس، بل أضحت ملتقى لاهتمامات كثير من المعارف الإنسانية الحديثة، بدءاً بعلم النفس ثم علم الاجتماع والمنطق وعلوم الاتصال والإشارة. وإن هذه الصورة التي برز فيها علم الدلالة أساسا لعدة معارف حديثة هي نتاج للدراسة اللغوية المتخصصة؛ ذلك "أن معالجة قضايا الدلالة بمفهوم العلم، وبمناهج بحثه الخاصة وعلى أيدي لغويين متخصصين إنما تعد ثمرة من ثمرات الدراسات اللغوية الحديثة."(
)
وتعود بُذور البحث الدلالي القديم إلى اللغويين والنحويين بالدرجة الأولى وأقدمها في ذلك إشارات سيبويه الدَلالية إلى عَلاقة الدال بالمدلول في (باب اللفظ للمعاني)(
)، إذ أوْلى بِنية الكلمة عنايةً بالغةً تمكّنه من التفرقة الدلاليّة بين أصناف الألفاظ، وجسّدَ الأهميّة الكبرى للمعنى الذي هو أحد مُكوِّنات الدَلالة. 
ولم يكن البحث الدلالي مُقتصراً على اللغويين فحسب، بل تناوله بالدراسة علماء ومفكّرون من ميادين شتى، كالأصوليين والبلاغيين والفلاسفة والمناطقة والمفسّرين وعلماء النفس والاجتماع والاقتصاد، وغيرهم من العرب والهنود واليونان، وكان لكل منهم منهجُه الخاصّ في تناول الألفاظ ودَلالالتها(
). وهذا التعدّد في الطوائف الفكرية ومناهجها في الدراسة، نشأ الخلاف في تحديد الدلالة ومفاهيمها وطرائق دراستها، فضلاً عن أنّ شمول الدلالة وتداخلها بالعلوم الإنسانية كافّة قد أدّى إلى اختلاف مفاهيمها(
)، ولكنّ هذا الخلاف يصُبُّ في مسارٍ واحدٍ؛ لأنّ المفهوم العام للدَلالة عند الجميع واحدٌ، غير أنّ كلّ طائفةٍ تتناولها بأسلوب خاصّ بها وتختلف عن غيرها بملاحظاتٍ واعتباراتٍ متباينةٍ.
وتجمع تعريفات علم الدلالة على أنه علم لغوي حديث، يبحث في الدلالة اللغوية، والتي يلتزم فيها حدود النظام اللغوي والعلامات اللغوية، دون سواها. وأنّ مجاله دراسة المعنى اللغوي على صعيد المفردات والتراكيب، وإن كان المفهوم السائد هو اقتصار علم الدلالة على دراسة دلالات الألفاظ وتطورها لكونها أكثر العناصر اللغوية قابلية للتغـّير في اللغات الإنسانية؛ بحيث" لا تستقرّ على حال؛ لأنها تتبع الظروف، فكل متكلم يكوّن مفرداته من أول حياته إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطون به؛ فالإنسان يزيد من مفرداته، ولكنه ينقص منها أيضا ويغير الكلمات في حركة دائمة من الدخول والخروج. ويعدّ هذا مقدمة للمفردات ودلالاتها في اللغة عـامة. وتعبّر كل نظرية فيه عن هذا المضمون في زاوية مناسبة. فالذين يعنون بالجوانب النظرية فيه يضمنونه نظرية المعنى والعلاقة بين اللفظ و المعنى والدال والمدلول والرمز والشي، والذين يعنون بجوانبه التطبيقية الحديثة يلمّـون فيه بعناصر التطور. 
وكما اتسم علم اللغة أول نشأته وهو يتتبع المفردات في مسيراتها الحياتية, بالتاريخية, فإن استعمال كلمة (علم) في دراسة المعنى بدايةً لم تكن (لمجرد المعنى, بل إلى تطوره بما سنسميه بعدئذٍ بعلم الدلالة التاريخي)(
), وقد ظهر ذلك المنحى من التناول (في الدراسة التي تقدم بها (ميشيل بريال) عام 1883 بعنوان "القوانين العقلية للغة: نبذة دلالية)(
), ولم تحل تاريخية هذه الدراسة دون عدها ميلاداً للعلم الذي يبحث في القوانين والأنظمة التي تتحكم في المعنى, لكن الدراسة اللاحقة لـ (بريال) نفسه, التي حملت عنوان (دراسات في المعنى), عام 1897م، هي التي أكسبت (علم الدلالة) مسماه؛ لأن (بريال) قد استبعد في دراسته تلك الجوانب التي تعنى بتتبع اللغة في أطوار زمنية مختلفة, واكتفى برصد ظاهرة المعنى رصداً آنياً في فترة زمنية محددة, "فقد عالج دراسة المعنى بشكل علمي , وأوضح أن هذه الدراسة غير معنية بالدرجة الأولى بتغييرات المعنى من الناحية التاريخية"(
), وفي ضوء ذلك صار العلم الذي يدرس المعنى بشكل منهجي منظم, وبتلك الكيفية يعرف بـ (علم الدلالة), أو (السيمانيتك) (Semantique). ويتحفّظ بعض المحدثين في إطلاق مصطلح (علم) على دراسة المعاني أو الدلالات؛ نظراً إلى ما يعتري مصطلحات هذا الحقل اللغوي من اضطراب، ينحو بها نحو الإطلاق، فيذكرون أن المقصود من الدرس هو مستوى المفردات أو المعجم أو الدلالة.

والمؤكّد" أن نموّ علم الدلالة الحديث وتشعّب مقارباته المنهجية جعله قطب الدوران في كلّ بحث لغوي ممّا لا ينفصل عن نظرية الإدراك الفلسفي وفلسفة المعنى؛ ولذلك بات علم الدلالة أوسع مجالاً من أيّ علم آخر يدرس المفردات أو المعجم أو المصطلح، ويشمل فروعا من البحث اللغوي: منها ما يمت بصلة إلى تقنية صناعة المعاجم، أو الدراسة المعجمية، أو علم صناعة المعاجم، الذي يعنى بوصف فحوى الكلمات، كما نراها مسجلة في المعجم، ونسمي مؤلّف المعجم بصورة عامّة بالمعجمي. ومنها ما يتعلّق بالبحث في معاني الكلمات، ومصادر هذه المعاني، واختلافها في اللغة باختلاف العصور. ويسمّى هذا الفرع بعلم المفردات أو التأصيل الاشتقاقي، الذي وإن لم يكن علماً قائماً بذاته ولا جزءً من علم اللغة التطوري، فإنه يعدّ تطبيقاً خاصّاً للمبادئ التي تربط بين الحقـائق التزامنية التطورية. لكنه يرجع إلى تاريخ الكلمات ليجد ما يفسّرها. كما يشمل علم تصنيف المفردات، وهو العلم الذي يبحث في إرساء المبادئ والأصول للدراسة المعجمية ولطرائقها، وعلم المصطلح والمصطلحية(
).

ومن غايات علم الدلالة البحث في الاشتقاق، والتصريف، والأبنية وتغيّرها بتغيّر المعنى وهو المسمى بعلم الأبنية، والبحث في أقسام الكلمات، وأنواع كلّ قسم ووظيفته الدلالية، وأجزاء الجملة وترتيبها، وأثر كلّ جزء منها في الآخر وهو المسمّى علم لتنظيم، والبحث في أساليب اللغة، واختلافها باختلاف نصوصها وعصورها والناطقين بها، وتطوّر هذه الأساليب، وقوانين تطورها، وهو علم الأساليب. والعلم اللغوي الحديث يخرج الصرف، والنحو، والبلاغة من نطاق علم اللغة لاختلاف ميادين هذه العلوم وأغراضها ومناهج البحث فيها من علم اللغة.
وإذا كان علم الدلالة يشتمل على كلّ ذلك بصياغته العلمية الحالية، فقد أخذ مصطلح علم الدلالة (Sémantique)  بالفرنسية أو (Semantics) بالإنجليزية من الأصل اليوناني (Sémantikos)  أو (Semmaino) بمعنى: يعني ويدلّ، ومصدره كلمة (sema) أي دال. ولكنّ هذا المصطلح لم يحمل معناه العلمي الحديث إلاّ في كتاب "حياة الكلمات" لمؤلفه الفرنسي دمستتر ((Darmestete عام1887م، وفي كتاب "محاولة في علم الدلالة" للفرنسي (بريال) عام1897م، وعُدّ علم الدلالة، أو علم المعنى أحد أقسام اللسانيات، وما يزال على ذلك حتى يومنا، مع أنه لم يخرج عن الناحية التاريخية. وقد نبّه الباحثون من بعد بريال إلى الناحية الاجتماعية والعوامل الخارجية الفاعلة في تطور المعنى، ثمّ جاء المؤلفان الإنجليزيان أوغدن (C K-Ogden) وريتشاردز (Richards I A ) فبحثا في كتابهما: (Meaning of Meaning) الذي صدر عام1923م، تطوّر المعنى من الناحيتين الاجتماعية والنفسية(
).
وهناك بحوث بذلت في تطوير الدرس الدلالي واستقلاله، من ذلك ما كتبه نيروب  (Nyrop) عام 1913م، وما تعرّض له دي سوسير (De Saussure)، وما عمّقه دارسون تالون كفيرث (Firth)، وأولمان (Ullman)، ولاينز (Lyons)، وبالمر (Palmer)، وغريماس (Greimas)، وجيرو (Guiraud)، وغيرهم حتى أيامنا هذه؛ مع الاعتراف بأنّ نشأة المصطلح الحديث  (Sémantique) كانت من الفرنسية ومنها انطلقت إلى اللغات الأخرى سريعا(
).
وظهرت عِدّة مُؤلّفات لآخرين عُنوا بالمعنى والدَلالة، ولكنّها لم ترقَ بهذا العلم إلى المستوى المَطلوب حتى ظهرت المدرسة التوليديّة التحويليّة على يد اللساني (نوام تشومسكي)، الذي شكّل الأسس والمُعطيات الأولى لهذه المدرسة التي تتناول دراسة ما وراء اللغة، وتُعنى بعلم التراكيب وصياغة الجمل، وتبحث في الأصول التكوينيّة الفطريّة للغة عند الإنسان مؤكّدة امتلاكه القدرة اللغويّة على تأليف ما لا يتناهى من الجُمل بما يُسمّى: الكفاية اللغوية، وهي المُمارسة الفعليّة للمتكلّم التي تُجسّد قُدرته على تطبيق قواعد لُغته في صياغة الكلام. وركّزت هذه النظرية أيضاً على مفهوم الأداء اللغوي الذي يُراد به الكلام الفعليّ. وأثبتت أنّ في كلّ جملة بِنيتين: السطحية التي يعكسها الأداء اللغوي، والعميقة التي تعكسها الكفاية اللغوية(
). وأصبحت قضايا الدلالة ومباحثها لدى المحدثين علماً قائماً بنفسه يُعرَف بعلم دراسة المعنى(
). 

ونتيجة لهذا التخصص في الدراسة صار المعنى فرعاً مهماً من فروع علم اللغة يعرف بـ (علم الدلالة) وهو يغطي فرعين مهمين: أحدهما يهتم ببيان معاني المفردات المعجمية ويسمى بـ (المعاني المعجمية)، والآخر يهتم ببيان معاني الجمل والعبارات أو العلاقات بين الوحدات اللغوية مثل الوحدات الصرفية والكلمات والجمل، وقد سماها بعضهم (المعاني النحوية)، وكلاهما يؤدي وظيفة تجلية المعنى عن طريق النظر في النحو والصرف والصوت وبيان المعنى المعجمي، لبيان الدلالة(
).

فعلم الدلالة لا يمكن فصله عن علوم اللغة الأخرى، بل تتعاون جميعها لتكون ما يسمى بالسياق اللغوي؛ فالفرع الثاني الذي يهتم ببيان معاني الجمل والعبارات يلتقي في كثير من جوانبه مع نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، لكن عبد القاهر يرى أن دلالة التركيب في الجمل هي دلالة بلاغية أسلوبية في حين ذهب بعض علماء اللغة المحدثين(
) إلى أن دراسة الكلمات وصورها لا لذاتها، وإنما لغرض معنوي يخدم الجمل والعبارات، والوحدات التي تتكون منها الجمل هي وحدات صرفية وأي تغيير في بناء الجملة يغير الدلالة، فعلم الصرف مرتبط ارتباطا وثيقاً بعلم الدلالة فأي تغيير في المبنى يغيّر المعنى في المفردة الواحدة، كذلك في التركيب أو السياق اللغوي.
أمّا في العالم العربي فقد كان علم الدلالة بطيء التطوّر قياساً إلى ما توصّل إليه الغربيون؛ لأنّ الدارسين العرب ظلّوا تحت جناح القدماء، ينهلون من التُراث، ويُوازنون بينه وبين ما قاله علماء الغرب. وكانوا على قسمين: بعضهم رفضَ هيمنة الرؤية التراثية، ودعا إلى الأخذ بالمفاهيم الغربيّة بعيداً عن عِلم الأوّلين الذي انتهى ولا جديد فيه(
). على أنّ أغلبَهم يرفضُ ذلك ويرجح الاستظلال بعِلم القدماء، ويتفاخر بالوقوف عند جهودهم الدَلالية الأصيلة، وفاءً لهم وعرفاناً بفضلهم، فهم الجذور التي لا يمكن استئصالُها. وسعى هؤلاء ـ وهم الغالبية ـإلى توظيف هذا التراث ليصُبّ في ميادين علم الدَلالة الحديث تواصُلاً مع تطوّر العصر والدراسات الحديثة، والنُهوض بدراساتٍ تُطعّم القديم بالحديث وتقوم على أُسُسٍ جدليّة خِصبة(
). 
والملاحظ أنّ الباحثين العرب المحدثين على شيء من الخلاف في تعيين مصطلح عربيّ، يقابل مصطلح (السيمانتيك) بالأجنبية، الذي أطلقه اللغوي "بريال" سنة 1883م، على تلك الدراسة الحديثة، التي تعنى بجوهر الكلمات في حالاتها الإفرادية المعجمية وحالاتها التركيبية السياقية وآلياتها الداخلية التي هي أساس عملية التواصل والإبلاغ، فاهتدى أبراهيم أنيس إلى مصطلح "المعنى" بوصفه مصطلحا ورد في متون الكتب القديمة لعلماء أشاروا إلى الدراسة اللغوية التي تعنى بالجانب المفهومي للفظ، كالجرجاني، الذي يعرف الدلالة الوضعية، بأنها كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه(
). وعنون كتابه: (دلالة الألفاظ) بهذا العنوان(
)، واستعمل فايز الدّاية دلالةَ (الدَّلالة) الواردة في الكتب اللغوية العربية القديمة وأعطاها صفة المصطلح باسم (علم الدَّلالة) مقابلاً للسيمانتيك؛ تجنّباً للوقوع في اللّبس؛ فآثر اللغويون ترك مصطلح "علم المعنى"، لأنّ فيه عموماً من جهة، ولأنّه لا يعين من جهة أخرى على اشتقاقات فرعية مرنة نجدها في مادة (الدلالة، ودلّ، والدّال، والمدلول، والمدلولات، والدلالات، والدلالي) وغيرها، ولأنه لفظ عام يرتبط بالرموز اللغوية وغير اللغوية. وآثروا ترك مصطلح "علم المعاني"؛ لكونه فرعاً من البلاغة وهو علم المعاني(
).
ومن العرب المحدثين الذين استعملوا مصطلح (المعنى) تمام حسان؛ إذ يقول، في سياق حديثه عن العلاقة بين الرمز والدلالة: (ولبيان ذلك نشير إلى تقسيم السيميائيين للعلاقة بين الرمز والمعنى إلى علاقة طبيعية وعلاقة عرفية وعلاقة ذهنية)(
). وفي مقام آخر يستعمل مصطلحي "الدال والمدلول" في حديثه عن العلاقة الطبيعية بين الرمز الأدبي ومعناه؛ بقوله: (وهناك طريقة أخرى للكشف عن هذه الرموز الطبيعية في الأدب الطريقة هي عزل الدال عن المدلول أو الشكل عن المضمون، ثم النظر إلى تأثير الدال في النفس بعد ذلك)(
). ثم استقر رأي علماء اللغة المحدثين على استعمال مصطلح "علم الدلالة"، مرادفاً لمصطلح "السيمانتيك" بالأجنبية، وأبعدوا مصطلح "المعنى"، وحصروه في الدراسة الجمالية للألفاظ والتراكيب اللغوية، وهو ما يخص "علم المعاني" في البلاغة العربية، درءاً للبس وتحديداً لإطار الدراسة العلمية(
). ولا نجد غضاضة أو بأساً في استعمال كلا المصطلحين للتعبير عن الوظائف اللغوية كافة، مع تأكيد تفضيل مصطلح "دلالة" لوصف مجموع ما تؤدَّيه جوانب اللغة من وظائف في سياق الكلام(
).
ويعدّ مصطلح البحث الدلالي من المصطلحات النقدية المعاصرة؛ ولذا كان من الطبيعي استعراض بعض ملامح هذا البحث بلغته المحدثة، التي نلمحها عند المقارنة بين التراث الدلالي عند العرب والمسلمين وبين معطيات الفكر الأوروبي الحديث والعربي المعاصر.
وفي ميدان النقد البلاغي واللغوي يمثل البحث الدلالي ذروة التأصيل الفني؛ إذ تتبلور الدلالة بلاغياً ولغوياً ونقدياً جملة واحدة، عند التفاصيل الدقيقة التي تجعل الدال علامة يرمز إليها بالأشكال، والمدلول أمارة يؤكد عليها بالمعاني، والعلاقة القائمة بينهما نتيجة محورية تتمخض عن التقائهما. وإن التفكير في استنباط هذه العلاقة الجوهرية في الدلالة ينبغي أن يحدث جملياً من دون تردد، ومتى تم لنا هذا كانت الدلالة المتصورة ذهنياً حصيلة عملية فورية لاقتران الدال بالمدلول، أو اللفظ بالمعنى، أو الشكل بالمادة، أو الاطار بالمحتوى. بمختلف التعبيرات المختلفة المنطوق، والمتحدة المفهوم. 
والبحث الدلالي الحق هو ذلك البحث الذي يخلص إلى نتائج النظرية والتطبيق في دلالة الألفاظ بحيث لا ينفصل التصور الذهني المجرد عن الشكل المادي الخارجي، وهذه المهمة هي المنعطف الهادف لمسيرة البحث الدلالي المتطورة عند العرب والأوروبيين.
وإنَّ المحدثين ما أتوا بجديد محض، أو ابتكروا ما لم يكن، أو بحثوا ما لم يسبق إليه في علم الدلالة؛ فالأمر قد يكون على العكس؛ ذلك إذا لاحظنا جهود القدماء الذين أشاروا لجمل من الموضوع، أو كتبوا في دلالته، أو كشفوا عن سماته، فكوّنوا بذلك أسسه العامة، وحققوا مزية الاكتشاف العلمي. وقد كشفت الدراسات اللغوية الحديثة كثيراً من أصول علم الدلالة في ذَخائر التراث العربي الإسلامي، بخلافٍ يسيرٍ في فَهم حقيقة المصطلح  وتحديده من (فَرقٍ في المَدخَل أو في أسلوبِ معالجة اللغة)(
). وهذا ما سيتم عرضه في الفصل الآتي(
).

الفصل الأول
الدلالة عند القدماء
أولا - نشأة علم الدلالة عند القدماء:
امتاز العرب القدماء بالفصاحة في نطقهم، والبيان والبلاغة في تعبيرهم. وكانت تقام في الجاهلية أسواق تعنى بقضايا اللغة العربية كسوق عكاظ الذي يأخذ منه الشعراء والبلغاء ما أجمعوا على استحسانه، واستعملوا هذه اللغة المختارة أداة للتعبير عما يجول في صدورهم من أحاسيس ومشاعر. ومن ثم أضحت لغة قبائل الجزيرة هي اللغة الفصيحة السليمة من الخطأ بخلاف المناطق الأخرى التي اختلطت بغيرها من الأمم نتيجة التجارة.
وكان البحث في دلالات كلمات اللغة العربية بوصفها لغة القران ولغة الرسول الأكرم محمد (B) مما تنبه إليه اللغويون القدماء. ويعد هذا الاهتمام المبكر بالدلالة نضجاً أحرزته العربية؛ وما الأعمال العلمية الدلالية المبكرة عندهم، كضبط المصحف الشريف بالشكل إلا دليل على ذلك؛ فتغيير ضبط الكلمة يؤدي إلى تغيير وظيفتها، وهذا يترتب عليه تغيير في معناها. فأصبح البحث في علومها لازما لفهم الكتاب والسنة، ولقي الدرس الدلالي اهتماما بالغا منذ بداية البحث اللغوي عند العرب لأهميته في معرفة دلالات الألفاظ(
).

ويعود الفضل للقرآن الكريم في نشأة الدراسات اللغوية وتطورها(
)؛ فلم يكن حرص العرب على العربية، وتشددهم في المحافظة عليها إلا رغبة منهم في حفظ لغة القرآن؛ ليظل مفهوما، مقروءً، متدارسا على مدى الدهر. فزاد من أجل ذلك الإقبال على دراسة القرآن واللغة والشعر، وبدأت حركة كبرى لجمع اللغة من البوادي، ورحل من اجل ذلك العلماء، وعادوا بما اجتمع لديهم من كلام العرب، حتى امتلأت به صحفهم وخزائنهم. وهكذا كان القرآن دافعا لكثير من العلماء للاطلاع على اللغة، وتحمل المشاق في سبيل جمعها، ومعرفة المزيد من أسرارها، وتحديد معاني مفرداتها، والإلمام بفنونها المتنوعة(
).

فمن اجل القرآن جمع سيبويه كتابه، ومن أجله ألفت الكتب في التفسير، والمعاني، والأعراب، والغريب، ومن أجله ازدهرت الحركة النحوية في البصرة، والكوفة، وبغداد، والأندلس، ومصر وبلاد الشام، ومن اجله عقدت المناظرات، وتعددت وتوسعت حلقات الجدل ودار الحوار وقامت حركة تيسير النحو على يد ابن مضاء القرطبي، وغيره من العلماء(
).
ولما كانت علوم القرآن غزيرة، متنوعة فلابد من أن تكون السبل إلى دراستها وتحليلها وكشف محتواها متعددة متنوعة؛ ولهذا تباينت أساليب اللغويين في تفسيرهم القرآن لغويا. فمن اجل معرفة ما فيه من الغريب وغير المتداول والمألوف بدءوا في تأليف ما عرف بكتب غريب القرآن، ورغبة منهم في معرفة معاني ألفاظه بوضوح ودقة ظهرت مؤلفات في معاني القرآن، ولأن ما في النص من قضايا صوتية وصرفية ولهجات أو لغات ومسائل أخرى متشعبة كلها تحتاج إلى كشف وتحليل، تدخل مجال النحو والصرف فألفوا ما عرف بكتب أعراب القرآن. 

وبدأ التحوط على القرآن فيما وضعه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (() من معالم النحو، حينما دخل عليه أبو الأسود الدؤلي (ت69هـ)، فوجد في يده رقعة، فسأله عنها، فقال أمير المؤمنين ((): إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء (أي الأعاجم) فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه، ويعتمدون عليه، وإذا الرقعة فيها مبادئ هذا العلم، وجاء فيها: (الكلام كله، اسم وفعل، وحرف. فالاسم: ما أنبا عن المسمى، والفعل ما أنبا عن حركة المسمى، والحرف ما أنبا عن معنى ليس باسم ولا فعل)(
). وهذه إشارة أولى وتحديد دقيق لهذه الأقسام، فتحا الباب أمام النحاة للخوض في هذا الميدان. وفي النص إشارة إلى أن اللحن في قراءة القرآن كان هو السبب المباشر لوضع النحو العربي(
)؛ لضبط قراءة القرآن، وأدائه سليما على الوجه العربي الفصيح، من دون الوقوع في طائلة اللحن، وتساهل العامة في القراءة ليسلم النص القرآني من التحريف والإيهام فيه، ويظل معربا مشرقا. وكانت أولى مراحل الضبط في نقط المصحف التي قام بها أبو الأسود الدؤلي(
). الذي تدور الروايات حوله في نشأة النحو العربي(
). ويهمنا من ذلك تأكيد هذه الروايات المتعددة على ربط نشأة النحو بابي الأسود الدؤلي الذي أخذه عن الإمام علي ((). وربط هذه الجهود بضبط نطق الآية القرآنية. وهذا ما يسم النحو بصفة دينية تضفي عليه هالة من الاهتمام؛ لارتباطه المتين بقراءة القرآن وتفسيره؛ فنال من اجل ذلك عناية العلماء وقسطاً كبيراً من جهودهم. 
وقد ذكر القدماء أن واضع النحو العربي هو أبو الأسود الدؤلي(
). لكنهم ذكروا إلى جانب ذلك روايات أخرى تنسب وضعه إلى غيره. ومن ذلك (أن عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية، وكان من أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش)(
). أما المحدثون فقد اشتبه عليهم الأمر بين ما فعله أبو الأسود وما فعله تلاميذه فنفوا فضل أبي الأسود على القرآن الكريم، وأرجعوه إلى آخرين(
). وبناء على روايات كثيرة مختلفة وضع أبو الأسود النحو العربي، وكان يعرض على الإمام علي (() كل ما يصنفه من أبواب النحو أو الصرف. ولهذا اهتدي إلى وضع النواة الأولى لضوابط دلالية بنى عليها العلماء إلى أن نضجت في كتاب سيبويه. وقد تعددت روايات نشأة النحو ذات الإيحاءات الدلالية(
).

وزيادة على اللحن الذي انتشر بين الناس فإن على المسلم أن يعرف معاني القرآن الكريم التي تنظم حياته. وهذا لا يتم إلا بوضع ضوابط وقواعد دلالية يتبعها الناس لقراءة القرآن الكريم وحفظه ومن ثم العمل به؛ فإن للحركة الأعرابية أثرا كبيراً في تغيير معنى الآية، وتوجيهها دلالياً؛ إذ ينقلها من حيز الأيمان إلى جو العصيان. ولهذا فإن نشأة علم الدلالة في هذا الزمن المبكر دعت إليها الحاجة الاجتماعية الدينية، المتمثلة في فهم القرآن ووعي تعاليمه، وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الألفاظ الغريبة فيه؛ لأن العربي يعرف أشياء ويجهل أشياء أخرى(
).
وأبو الأسود هو الذي نقل تعلم العربية من مخالطة الفصحاء إلى استظهار القواعد، وملاحظة القرائن. فوضع بذلك الأسس وحد القياس، واحتوى قوانين الإعراب. فلا يستبعد أن يكون قد تحدث عن رفع ما سمي فاعلا ونصب ما سمي مفعولا وأشار إلى حروف الجر وذكرها والأحرف المشبهة بالفعل، وبعض الجوازم والنواصب وحددها لان ذلك لا يبعد على من كان مثل أبي الأسود فطنة وذكاء. وهذا ظاهر من قول ابن سلام الجمحي (ت232هـ) عنه بأنه: (أول من أسس العربية وفتح بابها، وانهج سبيلها، ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي... فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف الرفع والنصب والجر والجزم)(
).

وقام أبو الأسود بنقط أواخر كلمات المصحف الشريف عندما فسدت السليقة العربية، فوضع شيئاً يقيس عليه العرب كلامهم، فكان (أول من أسس العربية ونهج سبلها، ووضع قياسها؛... ذلك حين اضطرب كلام العرب)(
). فالعربية هنا تتمثل في نقط أبي الأسود، والرواية هذه لا تختلف عن الأولى إلا في شيء واحد وهو أن أول من وضع العربية أمير المؤمنين علي (() وأخذ عنه أبو الأسود(
). وهذا العمل في حد ذاته عمل دلالي، ودليل على أن أبا الأسود كان له سبق التفكير في وضع موانع للحن، الذي كان سائداً في المجتمع.

وهذه الشهرة العلمية تفسر لنا إجماع الروايات على أن أبا الأسود هو الذي نقط المصحف(
). إملاء على رجل من عبد القيس اختاره، وقال له: (خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتي فضع نقطة واحدة فوق الحرف، وإذا ضممتها...، فان اتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فضع نقطتين)(
). ولا يخفى ما في عمل مثل هذا من إبداع يدل على إدراك أبي الأسود التام لتصريف الكلمات ووظائفها في التركيب، وما ينجم عن ذلك من اختلاف الحركات الذي يؤدي إلى اختلاف الدلالة والمعنى، لان الحركة الإعرابية قرينة على معرفة مكونات الكلام، من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر وفضلات، فإذا ما ضبطت الحركة الإعرابية غدا الكلام واضح الدلالة متيسر الفهم لدى المتلقي. وإن هذا النقط الذي قام به يحمل دلالات في التراكيب اللغوية تؤدي وظائف نحوية تمثل أبواباً معروفة في الدرس النحوي العربي. فالضمة تمثل باب المرفوعات ومنه الدلالة على الفاعلية أو ما ينوب عنها في التركيب الفعلي، والمبتدئية أو الخبرية في التركيب الاسمي، والفتحة تمثل باب المنصوبات وتدل إما على المفعولية بشتى أنواعها، أو على الهيأة كالحال أو النوع أو العدد كما هو الحال في المصادر، والكسرة تمثل الدلالة على المجرورات والإضافة والإتباع.

ويعد الإعراب من اشهر خصائص العربية وأقواها؛ (فهو الدليل على موقع الألفاظ من التركيب)(
). ومعناه اللغوي الإبانة والإفصاح. وهو في الاصطلاح النحوي إبانة موقع اللفظ من التركيب والنظم(
). فكل حالة من حالات الأعراب تشير إلى معنى محدد. قال الزمخشري عن أحوال إعراب الاسم هي (الرفع، النصب، الجر، وكل واحد منها علم على معنى. فالرفع علم الفاعلية والفاعل واحد ليس إلا. وأما المبتدأ وخبره، وخبر (إنّ) وأخواتها و(لا) التي تنفي الجنس واسم (ما ولا) المشبهتين بـ (ليس) فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتعريب)(
).

وأما النصب فانه علم المفعولية(
). وان كان هذا المعنى لا يلمح في بعض المنصوبات، ولكنهم وجدوا أن هذا هو معنى النصب على وجه العموم. والخفض، وهو الجر عند النحاة يعني الإضافة(
). ولهذا سميت حروف الجر عندهم بحروف الإضافة. والجزم في اللغة يعني القطع. وهو في اصطلاح علماء العربية قطع حركة آخر الكلمة أو قطع امتداد الحركة. وهو ما يعرف بحذف حرف العلة. أو قطع علامة الأعراب في ما يعرف بالأفعال الخمسة (
). وعلته إما لدخول أدوات الجزم على الفعل المضارع. أو لدلالته على الشرط أو الطلب وغير ذلك.

ولاختلاف الحركة اثر في المعنى، ليس في نهاية الكلمة وحسب، وإنما أحيانا لاختلاف حركة عين الاسم أو الفعل. وقد تناول العلماء هذا اللون من الدراسات اللغوية في ما عرف بالفروق اللغوية. من ذلك مثلاً ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾(
).

إذن كانت نشأة الدرس اللغوي مرتبطة بالحياة الإسلامية، وكان القرآن الكريم هو الأساس لهذا الدرس؛ إذ نجده قد دعا إلى ظهور علم الأصوات مثلاً؛ لأن على المقرئ إذا قرأ أن يخرج الحروف مخرجاً فصيحاً، ويكون (مضطراً أيضاً إلى معرفة المد وقوانينه، وإلى إحكام الهمز ومعرفة لهجات العرب فيه، كما كان عليه أن يعرف ضوابط الإدغام والإظهار والإقلاب والغنة)(
)؛ ولذلك سميت ضوابط اللغة وقوانين أدائها في البداية بالعربية.
وقد كان عمل أبي الأسود موجزاً يحتاج إلى من يبسط دلالاته المختلفة، وجاء تلاميذه من بعده وأضافوا إلى هذا العمل الدلالي(
). وشهد النحو على أيدي علماء اللغة تقدما شمل أبوابه وجوانبه جميعها مطلع القرن الثاني الهجري. مع زيادة في البحث والتنقيب، واستنباط المسائل والتعليل، والقياس. وتمثل هذا في عبد الله بن أبي اسحق الحضرمي (ت117هـ)، الذي قيل أنه: (أول من بعج النحو، ومد القياس وشرح العلل)(
). ويتبين لنا مدى التطور الذي بلغه النحو العربي إذا ثبت ما روي عن الخليل بشأن ما وصل إليه النحو على يد عيسى(ت149ه‍( ؛ فمعنى ذلك أن النحو قد قطع شوطا بعيدا في مسار التأليف. ويقال إن سيبويه (ت180ه‍( أخذ هذا الكتاب (الجامع)، وبسطه وحشى عليه من كلام الخليل (ت170هـ) وغيره، ولما كمل بالبحث والتحشية نسب إليه، وهو كتاب سيبويه المشهور(
). وإذا سلم بصحة هذا الرأي فهو دليل على أن هناك دراسات تحمل دلالات لغوية قامت قبل الكتاب غير أنها ضاعت، وفطن سيبويه إلى جمعها في كتابه. والمتصفح للكتاب يجد هذا ظاهراً بنسبة الأقوال إلى أصحابها.

وقد نتج عن تسجيل غريب القرآن الكريم، جمع الشعر والنوادر والرحلات العلمية إلى البوادي، بعد أن بدأت ضوابط اللغة العربية في الاستقراء، وبعد أن طاف في مجالها رجال يجمعونها من أفواه القبائل التي لم تختلط بالأعاجم الساكنة في أعماق البادية والمحافظة على سليقتها الصحيحة كقبائل تميم وقيس وأسد وطيء وهذيل. وسعوا إلى الأعراب في أسواق الحواضر، كالمربد؛ لأن في كلمات القرآن ما في كلمات الشعر من غرابة أحياناً، تحتاج إلى شرح وتوضيح باعتماد العرف اللغوي السائد يومئذ(
). واشتهر في ذلك أبو عمرو بن العلاء (154هـ)، واشتهر غيره بضبط اللغة كعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ويونس بن حبيب (ت182هـ)(
). ويروى أن رجلاً سأل يونس عن كلمة وكيف ينطقها العرب، وهل يتفقون على أداء واحد أم هناك خلاف بينهم، بقوله: (هل يقول أحد الصويق يعني السويق. قال: نعم، عمرو بن تميم تقولها. وما تريد إلى هذا، عليك بباب من النحو يطرد وينقاس)(
). ويجيب يونس إجابة ناتجة عن معرفة واستقراء للفظة والناطقين بها، ويحثه على دراسة لهجات القبائل، واستقرائها، وحصرها، بعد أن انتهى منها الجامعون المصنفون قبل هذا الحين. وهذا يبين بأن الدارسين تفرغوا لرصد الظواهر اللغوية وما تحويه من دلالات؛ فدراسة الأصوات العربية إنما هي دراسة للوحدات الأساسية التي يتكون منها التركيب اللغوي. ودراسة الكلمات الغريبة في القرآن الكريم يعني معرفة ما تتكون منه من أصوات، وما تحمله من دلالات وما تؤديه من وظائف داخل التركيب اللغوي الذي وضعت فيه.

وقد تبعت مرحلة الجمع والتدوين مرحلة التصنيف والتأليف في موضوعات اللغة المختلفة، تحرى فيها العلماء وضع القواعد والأصول؛ لتلافي الخلط والإحالة وضبط النقل. واشترطوا في ذلك شروطا ألزموا أنفسهم بها، فأوجبوا في راوية اللغة أن يكون ثقة، يتحرى في أخذ اللغة الأمانة والصدق والثقة والعدالة؛ لان بها معرفة تفسير الشارع(
). فكتب عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي في الهمز ودلالاته، وعيسى بن عمر ألف كتابي: "الجامع"، و"الإكمال"(
).

وتتضافر الجهود في هذا السبيل؛ فأبو عمر بن العلاء يشارك في التأليف والتدريس بفكره وسعة اطلاعه، ويروي له سيبويه في كتابه أربعا وأربعين مرة(
). ويونس بن حبيب يرفد هذه الدراسات بآرائه، ويروي عنه سيبويه مائتي مرة(
). ثم يأتي عمل الخليل بن احمد، وتلميذه سيبويه، فيضع سيبويه كتابه وهو أثر وشاهد يسجل آراء النحويين في قرنين من الزمن. 

ولا شك أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قد أفاد الدارسين العرب في مباحث معجمه الأصيل (العين) حين بحث في تراكيب الكلمات من مواردها الأولية في الجذر البنيوي، الحرفي، ومن ثم تقسيمه على ما يحتمله من ألفاظ مستعملة، وأخرى مهملة لدى تقلب الحرف في التركيب لتعود ألفاظاً بداية ونهاية طرداً وعكساً، ومن ثم إيجاد القدر الجامع بين المستعمل منها في الدلالة. والمهمل من دون استعمال. ولما كان الخليل هو الرائد الأول لهذا الباب فلم يخض في تفصيلات البحث الدلالي الحديث؛ لأن مهمته كانت لغوية إحصائية ولكنها تشير إلى دلالة الألفاظ كما يفهمها المعاصرون عن قصد أو غير قصد، وهو إلى القصد أقرب وبه ألصق لما تميز به الخليل من عبقرية ولما اتسمت به بحوثه من أصالة وابتكار. وقد أفاد من ذلك كثيراً سيبويه كما يتضح من استقراء الكتاب(
).
وعندما نتأمل أسماء العلماء الأوائل في النحو، وننعم في سيرهم، ونتابع أخبارهم، يتبين لنا مدى تعلقهم بالقرآن الكريم، دراسة، وتحليلا، بحثا عن معنى غامض، ومحاولة معرفة تركيب مبتكر، أو دلالة مبهمة، أو إيماءة خفية. فكان ذلك هاجسهم الدائم، وغايتهم العظمى، وهدفهم الأسمى، فظهر من بينهم القارئ المعدود، والعالم المتحفظ، الذي يريد بعلمه صيانة النص القرآني وكشف أسراره. وهم بذلك يترسمون منهج الصحابة والتابعين في هذا الميدان.
ومن ذلك يتضح أن إيجاد قواعد النحو، وما ترتب على ذلك من ظهور مسائل وأبحاث ودراسات، تعد من أهم الروافد التي مهدت لقيام الاتجاه اللغوي في التفسير. من هنا يتجلى لنا حرص علماء العربية على تحديد دلالة اللفظ القرآني، من تحليل النص، ومعرفة طبيعة الصياغة القرآنية، وأثر السياق اللغوي في توجيه المعنى، على النحو الذي ينسجم مع العقيدة، ومحاولة دفع كل ما يوجه إلى اللغة العربية من قصور، ورد كل ما يوجه إلى النص القرآني الشريف من تناقض، أو غير ذلك من المزاعم، التي لا تصمد أمام الأدلة اللغوية القائمة على أسس متينة وقواعد راسخة، يدعمها الواقع اللغوي والقرائن الحالية. ولا يتم تحديد معنى ذلك اللفظ المشترك إلا من القرائن السياقية(
)؛ لان السياق لا يقوم على كلمة تنفرد وحدها في الذهن وإنما يقوم على تركيب يوحد الارتباط بين أجزاء الجملة، فيخلع على اللفظ المعنى المناسب(
).

إن أسلوب القرآن ومنهجه في التصوير، والتشبيه، والاستعارة، والكناية دفعت القدماء إلى التأليف في الأداء البياني للنص القرآني والبنية البلاغية، وهناك دراسات أخرى ظهرت في قراءته، وعلومه الأخرى هذه الجهود تمثل بمجموعها مفردات المنهج اللغوي في التفسير. وإن استعراضها يقودنا لمعرفة الوسائل التي وظفت بشكل مركز لدراسة النص القرآني، وتحليل تراكيبه والغوص في معانيه وأساليبه، والتحري عن ذلك كله ورصده عن كثب، ومن هنا صار علم التفسير اللغوي محصلة لهذه الجهود جميعا.
ثانيا - أصالة البحث الدلالي عند القدماء:

1 - الأسس والمبادئ النظرية:

حرصاً على مقاربة جهود أبي عبيدة والأخفش والفراء في تقديم قراءاتهم التأويلية لبنية الخطاب اللغوي في القرآن الكريم، وبما أنه قد أصبح واقعا أنه لا يمكن عزل النص عن سياقه الذي نشأ فيه وتأثر بمناخه المعرفي، بل ينبغي مراعاة الروافد المعرفية التي أفاد منها النص، أو اتخذ موقفاً إزاءها؛ لدخول فضاء النص العام، وتفكيك بنيته(
)؛ إذ (لا يمكن تأويل نص إلا باسترجاع السياق اللغوي والبيئي والانثربولوجي العام الذي نما وترعرع النص فيه)(
). وفي هذا الإطار النظري العام تأتي ضرورة تحديد المناخ المعرفي اللغوي الذي عاش فيه أبو عبيدة والأخفش والفراء، بما اشتمل عليه من مفاهيم دلالية ولغوية تستند إلى منهج يملك رؤية في التعامل مع النصوص اللغوية وتأويل دلالتها بما يتوافق والوعي بعمق الحدث اللغوي مكتوباً أو منطوقاً أو مسموعاً. وبخاصة إذا علمنا أن هؤلاء العلماء عاشوا في عصر تدوين العلوم في القرنين الثاني والثالث الهجريين، واللذين شهدا ترجمة لعلوم اليونان والفرس وآدابهما، فضلا على غيرهما من الأقوام.

 وحرصاً على مقاربة الجهد المعرفي الذي اعتمده أبو عبيدة والأخفش والفراء في تقديم قراءاتهم التأويلية لبنية الخطاب اللغوي في القرآن الكريم، سأبدأ بما قدمه القدماء من عطاءات. واعتمدت في سبيل ذلك التدرج الزمني في مجالات معرفية متباينة، كعلم النحو، واللغة، وأصول الفقه، والبلاغة، وما أرسوه من أفكار في اللغة نتيجة طول المعاينة لأدواتها في التشكيل الحرفي واللفظي والسياقي، مما ينم عن امتلاكهم لأدوات المساءلة اللغوية لسنن العرب في كلامها.

وإنّ ما أريده من كل ذلك أن أقدم مجمل الإسهامات في مجال الدرس اللغوي عامة والدلالي بخاصة، التي قد أفيد منها ما يدلني على تكوين مقاربة مناسبة لأبحاث أبي عبيدة والأخفش والفراء في كتبهم (معاني القرآن). وقد اكتفيت بالقليل منها نماذج؛ وذلك تبعا للهدف الذي سطرته؛ إذ لا ينبغي أن أخوض في مباحث الدلالة عند القدماء خوضاً شاملاً وعميقاً، وكأنه موضوع البحث، بل أعكف على تجلية جهود أبي عبيدة والأخفش والفراء اللغوية والدلالية، بمقاربة تمارس التحليل والتركيب في عطاءاتهم اللغوية. تركيب لا يسلب التراث اللغوي خصائصه، وسماته، وأبعاده المعرفية، ولا يقدمه تقديماً مشوهاً نتيجة للأدوات النظرية الحديثة. فتغدو بذلك كتب معاني القرآن نتاجا ثقافياً متجددا، يتطلب قراءة لغوية تتماشى وسنن الكلام والكتابة آنذاك. وبذلك أكون قد وصلت بين حلقات المعرفة اللغوية، وإن لم أعرض للجهود التراثية اللغوية جميعا، ولكن حسبي أن أثير مسائل عند القدماء تخص حقل الدلالة المعرفي، وعُدَّت مقدمات مهمة، لم تتضح معالم نتائجها إلا في القرون التالية لها، وبخاصة مع أبي عبيدة والأخفش والفراء، الذين تعد أبحاثهم وأفكارهم حلقة مهمة لا يمكن إسقاطها في عطاءات القرنين الثاني والثالث الهجريين.
وكان الهدف الأول هو دراسة الدلالة في كتب معاني القرآن على الطريقة الاستقرائية، التي استندت فيها إلى ما قررته الدراسات الدلالية الحديثة، وأردت قراءة ما كتب في معاني القرآن قراءة تأخذ بالحسبان صعوبة إجراء إسقاطات علمية منهجية، لها مرجعيتها التاريخية والإبستيمولوجية، على التراث العربي، واحتطت لذلك بإجراء مقاربات بين ما أرساه القدماء من قواعد وسنن لغوية وضوابط دلالية تخصّ الخطاب اللغوي بتجلياته المختلفة، وما تأسّس حديثاً من أفكار ونظريات سيميائية لدى بعض علماء السيمياء المحدثين.
وكان المسلمون القدماء قد خصصوا للبحوث اللغوية حيزاً واسعاً في إنتاجهم الموسوعي الذي يضم إلى جانب العلوم النظرية كالمنطق والفلسفة علوماً لغوية قد مست جوانب الفكر عندهم، سواء تعلق الأمر بالعلوم الشرعية كالفقه والحديث، أو علوم العربية كالنحو والصرف والبلاغة، بل إنهم كانوا يعدون تعلم علوم العربية من المفاتيح الضرورية للتبحر في فهم العلوم الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية ووضع القواعد الأصولية للفقه، ولذلك (تأثرت [العلوم اللغوية] بعلوم الدين وخضعت لتوجيهاتها. وقد تفاعلت الدراسات اللغوية مع الدراسات الفقهية، وبنى اللغويون أحكامهم على أصول دراسة القرآن والحديث والقراءات، وقالوا في أمور اللغة بالسماع والقياس والإجماع والاستصحاب تماماً كما فعل الفقهاء في معالجة أمور علوم الدين)(
).

وهذه العلاقة بين العربية والدين أدت إلى وضع أسس نظرية، فيها من مبادئ الفلسفة والمنطق ما يدل على تأثر العرب بالمفاهيم اليونانية ولذلك (ليس من مبالغة في القول إن الفكر العربي استطاع أن يتوصل في مرحلته المتأخرة إلى وضع نظرية مستقلة وشاملة يمكن اعتبارها أكمل النظريات التي سبقت الأبحاث المعاصرة)(
).

إنَّ الأبحاث الدلالية في الفكر العربي التراثي، لا يمكن حصرها في حقل معين من الإنتاج الفكري بل تتوزع لتشمل كثيرا من العلوم؛ لأنها مدينة (للتحاور بين المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه والتفسير والنقد الأدبي والبيان)(
). وهذا التلاقح بين هذه العلوم النظرية واللغوية هو الذي أنتج ذلك الفكر الدلالي العربي، الذي أرسى قواعد تعد الآن المنطلقات الأساسية لعلم الدلالة وعلم السيمياء على السواء، بل إننا لا نجد فرقا كبيرا بين المحدثين والقدماء الذين أسهموا في تأسيس وعي دلالي مهم، يمكن رصده في نتاج الفلاسفة واللغويين وعلماء الأصول والفقهاء والأدباء؛ (فالبحوث الدلالية العربية تمتد من القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها، وهذا التأريخ المبكر إنما يعني نضجاً أحرزته العربية وأصّله الدارسون في جوانبها)(
).
إن الأسس النظرية التي انبنى عليها المصطلح العلمي القديم نشأت في رحاب الدرس الفقهي، الذي يتوخى فهم كتاب الله واستنباط الأحكام منه؛ ولذلك نجد علوم القدماء تشترك في أدوات البحث ومصطلحاته العلمية. ولا أدل على ذلك أن ظهر فرع من علوم العربية أطلق عليه مصطلح "فقه اللغة"(
) على غرار فقه الشرع. واستعمل القدماء مصطلحات هي من لوازم الفقه الشرعي، أذكر منها: مصطلح القياس والسماع والإجماع واستصحاب الحال والاستحسان وما إلى ذلك(
). ولم يشذ الدرس الدلالي عند القدماء عن هذه الأسس النظرية؛ فهو في خانة العلوم التي تهدف إلى فهم القرآن، بتذليل معانيه، واستنباط دلالاته، واقتباس سننه في الإنشاء والتعبير.
ويمكن أن نلمس هذا العناية بالدلالة لدى المتقدمين في ميادين مختلفة من المعارف كالمنطق والفلسفة، وأصول الفقه، والتاريخ، والنقد، وبناء على هذه العلوم سنبين تعريفات للدلالة عند كل من سيبويه، والجاحظ، والفارابي (ت339هـ)، وابن جني (ت392هـ)، والغزالي (ت505هـ)، وابن خلدون (ت808هـ)، والشريف الجرجاني (ت816هـ)، وهذا الاختيار لهؤلاء الأعلام ارتكز على اعتبار وضوح العناية بالتنظير الدلالي الذي يبدو بارزاً في مؤلفاتهم، وسأقتصر على تقديم ماهية الدلالة عند القدماء بالقدر الذي يبرز مفاهيمها وتعريفاتها.
وهذه المفاهيم للدلالة لا توجد مبوبة مفصلة، كما هي عليه في الدراسات الحديثة، إنما كانت أساس الدراسات اللغوية في التراث، وخصت جميع العلوم بحيث وجدت في ثنايا كتب اللغة والمنطق والفقه...، وهي تبرز من جهة أخرى حضور الدرس الدلالي بأبوابه الرئيسة في شتى معارف تراثنا. وأن ظهور التحليلات العميقة في عدة مستويات من الدلالة عند القدماء، واتساع اهتماماتهم في علوم كثيرة ساعدهم على تأسيس نظرية دلالية، ازدادت قيمتها مع مرور الزمن، وتبلورت لدى المتأخرين من علماء القرن التاسع الهجري وما بعده.

وعنى القدماء بمجالات العلاقة بين اللفظ والمعنى، نحو مناقشتهم دلالة اللفظ على المعنى المدلول، وأهمية اللفظ في هذه العملية الإنسانية السريعة، وأهمية المعنى في كونه الأصل الذي تكونت من أجله الألفاظ، ومسائل فلسفية أخرى كانت محيّرة غير ثابتة الآراء، نحو تلك التي تناقلوها حول نشأة اللغة؛ فالمحدثون لم يأتوا بجديد محض، أو يبحثوا ما لم يسبق إليه؛ إذا لاحظنا جهود القدماء الذين أشاروا لجمل من الموضوع، أو كتبوا فيه، أو كشفوا عن سماته، فحققوا مزية الاكتشاف العلمي.

وثمّة مَباحث دَلاليّة أخرى عُني بها اللغويون تتعلّق بالعلاقات الدلالية وبيان أصول الألفاظ والحقيقة والمجاز في الدلالة اللغوية، وبأثر الدلالة في المتلقّي، وأثر المُتلقّي في صياغة الخطاب اللغوي، فلم يقفوا عند الصورة الخارجية للغة، وإنّما سَعَوا إلى الكشف عن المَدلولات النفسيّة لها، وبَحثوا في المَفاهيم الفنيّة للدلالة المُتمثّلة بالأساليب البيانيّة وقدرتها على الإشارة إلى المعنى الخفيِّ للنصِّ ،وأثر السياق في الوصول إلى ذلك المعنى(
).

2 - أقسام العلامة:

إن الدلالة كامنة مستترة لا ظهور لها من دون العلامة التي تجسدها وتحققها في الواقع اللغوي، والعلامة عند الجاحظ تشمل الوسائل التعبيرية الممكنة، اللغوية وغير اللغوية، وبذلك يكون قد أوضح المسألة الدلالية في بعدها الكلي وهو ما أضحى يعرف بعلم الرموز. فقد عدَّ الجاحظ خمسة أصناف من العلامات (أدوات البيان) هي: اللفظ والإشارة والعقد والخط والحال أو النصبة، بقوله: (وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ. خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال، التي تسمى نصبة...، ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحيلة مخالفة لحيلة أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في التفسير... )(
).
وينص الجاحظ في النص آنفا على أن الأداة الأولى للبيان هو اللفظ اللغوي؛ لأن اللغة تبقى في دائرة العلامات، تهيمن على كل الأنظمة الإبلاغية. وقد خصَّ الجاحظ اللفظ الدال بجملة سمات تعنى ببنيته الدلالية وبنيته الصورية. وكان قد أشار إلى أن هذا التقسيم لأدوات البيان كان من الأحسن أن يكون في أول الكتاب(
)؛ لشمولية تلك الأدوات لكل مرامي البيان، ومستويات الكلام البليغ. فالجاحظ صنف العلامات الدالة وأعطاها التمثيلات الإجرائية في واقع المجتمع العربي، وإنّ اشتغاله بالبيان والمنطق قد عمق عنده دقة التمييز والتحليل.

وقول الجاحظ عن اللفظ والمعنى يعمق تصوراً لانفصال العلاقة بينهما؛ كوجهي العملة الواحدة، وهو في كتبه يبرزهما دائماً في شكل ثنائية تقابلية، أي إن الألفاظ على نقيض المعاني متناهية، محدودة، لأنها مشكلة من أصوات، والصوت محدود معدود، ولذلك كانت المعاني مما يتوصل إليها بأشكال مختلفة من الألفاظ، فاللغة قاصرة على أن تحيط بعالم المتكلم الدلالي(
).

أما الإشارة فهي علامة غير لغوية تشمل التعبير عن حالات نفسية وجسمية مختلفة، وتكون بأعضاء الإنسان كاليد والرأس أو بأشياء أخرى خارجة عن أعضائه كالثوب والسيف. والجاحظ بهذا قد حصر الإشارة غير اللفظية على نحو تجاوز به عصره الذي نشأ فيه بقوله: (فأما الإشارة فباليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان وبالثوب وبالسيف، وقد يتهدد رافع السيف أو السوط فيكون ذلك زاجراً ومانعاً رادعاً ويكون وعيداً وتحذيراً)(
).

وعلاقة الإشارة باللفظ تفصح عن مدلوله وقد تنوب عنه في الدلالة عليه، وتعد الإشارة إيجازاً أو حذفاً أستغني فيه اللفظ في موضع لا يختل فيه البيان بالإشارة. يقول الجاحظ: (والإشارة واللفظ شريكان. ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط... ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص)(
).

وللإشارة مجالها الوظيفي الذي قد لا يلجه اللفظ، في الدلالة على (معنى خاص الخاص)، ويقصد به المعنى الموجز إيجازاً لا يكون إلا بالإشارة من دون غيرها من أدوات البيان الخمس، وقد يكون اللفظ ناقصاً في الدلالة على المعنى لا يرفع عنه النقص إلا بمصاحبة الإشارة له. ويوضح ذلك بقوله: (وحسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان)(
).

ويؤكد الجاحظ على قيمة دلالة العقد ضمن أنظمة الإبلاغ الأخرى: (... والحساب يشمل على معانٍ كثيرة، ومنافع جليلة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله ـ عز وجلَّ ـ معنى الحساب في الآخرة، وفي عدم اللفظ وفساد الخط، والجهل بالعقد فساد جل النعم وفقدان جمهور المنافع واختلال كل ما جعله الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لنا قواماً ومصلحة ونظاماً)(
). فالدلالة بالعقد أو الحساب فهي من أصناف البيان الخمس الشاملة؛ فالرقم الحسابي الذي تضمنته آيات القرآن الكريم يحمل دلالات ومنافع جليلة، إن دلالة الرقم الرياضي هي من الدلالات المنطقية، فسواء أكانت مفردة أم أضيفت لبعضها فإنما هي دوال تهدي إلى مدلولات، إذ تُتخذ مدرجاً يُرتقى به من المعلوم فرضاً إلى المجهول تقديراً. 

والدلالة بالنصبة أو الحال في حقيقتها امتداد للدلالة بالإشارة؛ لأنها دلالة كل صامت أو ما كان في حكمه من جماد أو إنسان أو حيوان، فصورته المرئية أو المسموعة تحمل مدلولات ترتبط بشكل علائقي مع دوالها. وبذلك يكون الجاحظ قد نظر إلى عالم الإشارة نظرة شاملة وهو في ذلك يستلهم أحكامه من القرآن الكريم، الذي جعل الله تعالى فيه كل شيء آية أو علامة من علامات الكون الفسيح ودليلا من دلائلية ألوهيته وربوبيته تعالى، يقول الجاحظ: (وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض، وفي كل صامت وناطق، وجامد ونام ومقيم، وظاعن وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموت الجامد. كالدلالة التي في الحيوان الناطق. فالصامت ناطق من جهة الدلالة والعجماء معربة من جهة البرهان)(
).
ومما تقدم يظهر أنَّ الجاحظ يرى مبدأ اعتباطية الدّال والمدلول في الدلالة التي تظهر في جانبين من البحوث اللغوية القديمة: أولهما، أنّ أخذ الباحثين بمفهوم الاعتباطية أدّى بهم إلى رفض مقولة عبَّاد الصيمري وردّهم إيّاها، لأنّ السبب الذي ذكره لا يسوغ له تعميم الحكم على ألفاظ اللغة كلها. وثانيهما، أنّ الرموز اللغوية لفظية كانت أم كتابية لا صلة بينها وبين مدلولها لأنها بشكلها العادي أو الطبيعي، وإنّما تمكن الصلة على أساس العرف اللغوي الاجتماعي.

وأورد الجرجاني (ت471هـ) في هذا المجال قوله: (فلو أنّ واضع اللغة كان قد قال" رَبَضَ " مكان "ضَرَبَ " لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد)(
). ومعنى هذا أنّ العلاقة بين الدّال والمدلول لا تخضع إلى تعليل، ولا يمكن أن تفسّر؛ فهي علاقة كيفية. واللفظ عبارة عن مجموعة من الحروف منظومة نظماً لا يوحي بالدلالة الحقيقية المستفادة منها بالوضع أو الاصطلاح.
واللفظ عند عبد القادر يحمل دلالة وضعية لا دلالة طبيعية أو ذاتية من تركيب حروفه، وعلى هذا فهو ينكر مبدأ التفاضل بين الألفاظ، فلا يتصوَّر أن يكون بين اللفظ تفاضل في الدلالة حتّى تكون هذه اللفظة أدلّ على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به حتّى يقال إنّ "رجلاً" أدلّ على معناها من "فرس" على ما سمّي به وحتّى يُتصوَّر في الاسمين الموضوعين لشيء واحد أن يكون هذا أحسن نبأً عنه وأَبين كشفاً عن صورته من الآخر. فيكون "الليث" مثلا أدلّ من السَّبُع المعلوم من "الأسد"، وحتّى أنا لو أردنا الموازنة بين اللغتين كالعربية والفارسية ساغَ لنا أن نجعل لفظة "رجُل" أدلّ على الآدمي الذًّكَر من نظيره في الفارسية(
). ويدعم هذا ما انتهى إليه البحث عند دي سوسير، الذي حاول تفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى، فقال باعتباطية الدليل اللساني، وإنَّ الرّابط بين الدّال (والمدلول) هو رابط غير معلّل.
واعتنى الفارابي بالألفاظ، فصنفها ووضع لها علماً خاصاً سماه "علم الألفاظ" الذي عده من فروع علوم اللسان التي قسمها على سبعة أقسام وهي: (علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة، وقوانين الألفاظ عندما تركب وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة، وقوانين الشعر)(
).

ودراسة الفارابي للألفاظ لا يمكن تصورها بمعزل عن الدلالة؛ فلا وجود لألفاظ فارغة الدلالة في علمي المنطق والفلسفة، إنما الألفاظ ودلالاتها وجهان لعملة واحدة، مما سيسمح ذلك في القرون المتأخرة بإبراز جملة من العلاقات الدلالية الناتجة عن اتحاد الدال بمدلوله، وهو ما ظهر جلياً في العصر الحديث في مباحث دي سوسير الذي وضع مصطلح الدليل اللساني على اتحاد اللفظ بالمعنى، قطبي الفعل الدلالي(
).

إن الدراسة الدلالية عند الفارابي هي الدراسة المعجمية، التي تتناول الألفاظ بمعزل عن سياقها اللغوي، فتدرس دلالاتها وأقسامها ضمن حقول دلالية تنتظم فيها وفق قوانين حددها علماء الدلالة؛ وذلك لإدماجها في استعمال لغوي أمثل. يقول الفارابي مشيراً إلى هذه الدراسة: (الألفاظ الدالة منها مفردة تدل على معان مفردة ومنها مركبة تدل على معان مفردة... والألفاظ الدالة على المعاني المفردة ثلاثة أجناس: اسم وكلمة [فعل] وأداة [حرف] وهذه الأجناس الثلاثة تشترك في أن كل واحد منها دال على معنى مفرد)(
).

وأقسام الألفاظ باعتبار دلالتها تنتظم في قسمين، ألفاظ مفردة ذات دلالة مفردة، ومعيار اللفظ المفرد هو ما يدل جزؤه على جزء معناه، فدلالته قابلة للتجزئة، أما قسم الألفاظ المركبة ذات الدلالة المفردة فهي على نقيض الألفاظ المفردة، إذ هي غير قابلة لأن تتجزأ دلالتها، وتعرف بأنها ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، يقدم ابن سينا تمثيلاً لذلك بقوله: (اللفظ المفرد: هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً حين هو جزؤه مثل تسميتك إنساناً بعبد الله فإنك حين تدل بهذا على ذاته، لا على صفته من كونه "عبد الله" فلست تريد بقولك "عبد" شيئاً أصلاً. فكيف إذا سميته بـ"عيسى"؟ بلى، في موضع آخر تقول "عبد الله" وتعني بـ"عبد" شيئاً، وحينئذ يكون "عبد الله" نعتاً له، لا اسماً وهو مركب لا مفرد)(
). ولم يخرج تقسيم ابن سينا للألفاظ عما وضعه الفارابي قبله في كتابه "في المنطق".
وقد تابع الفارابي دراسة دلالة الألفاظ في كتابه "إحصاء العلوم" عندما أحصى علوم اللسان وهي عنده سبعة: (علم الألفاظ المفردة، وعلم الألفاظ المركبة وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة وقوانين الألفاظ عندما تركب، وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة، وقوانين الأشعار)(
). والدلالة اللفظية عنده هي (الدالة على أجناس الأشياء وأنواعها وحفظها وروايتها كلها، الخاص بذلك اللسان والدخيل فيه، والغريب عنه والمشهور عند جميعهم)(
). فهذا النص يبين أن الفارابي قد أعطانا تصوراً لدراسة الألفاظ قريباً من الدراسة المعجمية له ويستشف ذلك من قوله بأن اللفظة دالة على أجناس الأشياء وأنواعها، وهذا ما نجده في المعاجم.

وبعد حديثه عن اللفظة المفردة ودلالتها يتدرج إلى الحديث عن دلالة التركيب اللغوي وهذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعناصر الجملة النحوية أو التركيبية حيث يرى أن (القول وهو لفظ مركب دال على جملة معنى، وجزؤه دال بذاته لا بالعرض على جزء ذلك المعنى)(
)؛ لأن العبارة مركبة من أجزاء هي أسماء أو أفعال ولكل منها دلالة جزئية، تحتويها الدلالة العامة للقول أو التركيب.

وأقسام الألفاظ الدالة عند الفارابي هي: الاسم والفعل والأداة. ولأقسام الكلمة أهمية بالغة في العربية من جهة تحديدها للدلالة إذا لا يكاد يخلو التركيب اللغوي منها أو من بعضها، وقد تناول الفارابي هذه العناصر الأساسية بالدراسة وعمل على تحديد دلالة اللفظ المفرد والمركب، كما تناولها النحويون؛ بقوله: (فالألفاظ الدالة منها مفردة تدل على معان مفردة، ومنها مركبة تدل أيضاً على معان مفردة ... والألفاظ الدالة على المعاني المفردة ثلاثة أجناس: اسم وكلمة (فعل)، وأداة (حرف)، وهذه الأجناس الثلاثة تشترك في أن كل واحد منها دال على معنى مفرد)(
).

وإذا كانت دلالة الاسم والفعل واضحة، فإن دلالة الأداة قد يكتنفها غموض، فالحروف ليست لها دلالة في ذاتها إنما قيمتها الدلالية فيما تشير إليه، ويشرح الفارابي هذه المسألة؛ ففي مقام حصره لاستعمالات الحرف "ما" يقول: (يستعمل [ما] في السؤال عن شيء ما مفرد، وقد يقرن باللفظ المفرد والذي للدلالة عليه أولاً وهو الشيء الذي جعل ذلك اللفظ دالاً عليه)(
). واللفظ لا يدل على ذاته إنما يدل على المحتوى الفكري الذي في الذهن، وفي هذا الإطار يشرح الفارابي استعمالات لفظ "موجود" فيقول: (الموجود لفظ مشترك يقال على جميع المقولات والأفضل أن يقال إنه اسم لجنس من الأجناس العالية على أنه ليست له دلالة في ذاته)(
).

ويحدّد ابن سينا ماهية اللفظ المفرد بالنظر إلى دلالته، فما كانت دلالته واحدة لا تتجرأ فهو اللفظ المفرد، بحيث إذا تجزأت دلالته لم تفصح عنه، وتحولت إلى دال غيره، وهذا التحديد قريب من ماهية المعنى التعييني عند المحدثين ومنهم (جون لاينز) (John Lyons)، وهو لا يختلف كثيراً عن معنى الإرجاع الذي تتحدد معه العلاقة القائمة بين الوحدة المعجمية وماهو خارج من النظام اللغوي من أشخاص وأماكن وأشياء. إلاّ أنّ لاينز يميّز بين التعيين والإرجاع في أنّ الأول يحدّد مدلول الوحدة المعجمية خارج السياق اللغوي أما الثاني فيحدّد مدلولها داخل العبارات المرتبطة بالسياق(
). ويشرح ابن سينا هذا بقوله: (اللفظ الدّال المفرد هو اللفظ الذي لا يريد الدال به على معناه أن يدل بجزء منه البتة على شيء)(
). 
والمعنى التعييني للفظ المفرد عند ابن سينا (هو المعنى من حيث يلتفت إليه الذهن كما هو، ولا يلتفت إلى شيء منه يتقوم أو معه يحصل، وإن كان للذهن أن يلتفت وقتاً آخر إلى معان أخرى فيه ومعه أو لم يكن)(
). وفي النص إشارة إلى صعوبة تعيين دلالة اللفظ المفرد؛ إذ يرى أنه لكي تحصل الدلالة المعينة يجب الرجوع إلى معنى اللفظ المفرد من دون متعلقاته، وإن كان ذلك يبقى شرطا نظريا، من جهة أن الذهن يُضمّن الصورة المفهومية للفظ متعلقات أخرى، وهو ما يشكل إحدى العقبات القائمة أمام التحديد التام لإرجاع دلالة اللفظ في العالم الخارجي.

وهذا التعريف يختلف عن التعريف الذي أورده في كتابه "الإشارات والتنبيهات"؛ إذ يقول: (اللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً، حين هو جزؤه مثل تسميتك إنساناً بعبد الله فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه "عبد الله" فلست تريد بقولك "عبد" شيئاً أصلاً، فكيف إذ سميته بـ"عيسى"؟ بلى، في موضع آخر قد تقول "عبد الله" وتعني بـ"عبد" شيئاً، وحينئذ يكون "عبد الله" نعتاً له، لا اسماً، وهو مركب لا مفرد)(
).
ومدار الدلالة عند ابن سينا هو القصد والإرادة، لأن دلالة اللفظ (لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع فما يتلفظ به ويراد به معنى ما، ويفهم منه ذلك المعنى، يقال له: إنه دال على ذلك المعنى، وما سوى ذلك المعنى، مما لا تتعلق به إرادة المتلفظ، وإن كان ذلك اللفظ، أو جزء منه - بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بإرادة أخرى - يصلح لأن يدل به عليه، فلا يقال له: إنه دال عليه، وإذا ثبت هذا فنقول اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه لا يخلو من أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر، أو لا يراد)(
). ولذلك قد يقال أن جزء "عبد الله" يحمل دلالة في نفسه ولكن ليست دلالة مقصودة يقول ابن سينا موضحاً ذلك: (إذا لم يرد باللفظ دلالة لم يكن دالاً. لأن معنى قولنا: "لفظ دال" هو أنه يراد به الدلالة لا أن له نفسه حقاً من الدلالة)(
).

والواقع اللغوي يؤكد أهمية التحقق من بنية الكلمة لرصد دلالتها، وضرورة الوقوف على قصد المتكلم من الصيغ المتشابهة، وبخاصّة ما يشكل عالمه الدلالي، وهو هدف يصعب تحقيقه؛ لأن اللغة وجدت للمحاورة والمشاركة، لوجود المجاورة كما قال ابن سينا، ولو احتفظ كل إنسان بعالمه الدلالي لما احتجنا إلى اللغة، فالتواصل والإبلاغ يقتضي أن يكون قدر من الاشتراك في سنن اللغة بين جمهور المتكلمين من أهلها لأنها ثمرة لتواضع بينهم(
).

ويورد ابن سينا تفريعاً آخر للفظ الدال بحسب ما يغطيه من الدوال الفرعية فكأنه وحدة معجمية رئيسة تشرف على حقل من الألفاظ، فأصناف اللفظ الدال ثلاثة: أحدها: الخاص المطلق، مثل دلالة الحد على ماهية الاسم، نحو دلالة الحيوان الناطق على الإنسان(
). والمثال الذي قدمه ابن سينا يخصّ الحدود والتعاريف وينسحب على الوحدات المعجمية. فالتعريف: "الحيوان الناطق" يعد وحدة معجمية رئيسة تتضمن الدلالة على ماهية لفظ الإنسان. معنى ذلك أن النوع يشتمل على الجنس من حيث المفهوم، لأن النوع يحتوي صفات الجنس كلها مضافاً إليها الفصول النوعية في حين يكون الجنس أشمل من النوع من حيث الماصدق كما يقول المناطقة(
). وقد يضم هذا الحقل دالاً واحداً لا غير وهنا يحصل التطابق التام بين اللفظ الأعم وما يضمه.
أما النوع الثاني من الألفاظ فهي تلك التي تغطي ألفاظاً فرعية غير متجانسة، وهي ذات حقل من الأفراد تشترك في أن اللفظ العام يتحقق فيها مفهومه الذهني. وإن تحديد العلاقات التقابلية داخل الحقل المعجمي يوضح مجالات الاستعمال أكثر مما يوضحه المعجم التقليدي، ويسمح ذلك بمعرفة أن هذا اللفظ يدرس ضمن مجموعة مترابطة مع ألفاظ أخرى؛ لأنها تنتمي إلى حقل مفهومي مشترك. ويقول ابن سينا موضحاً ذلك: (والثاني: بالشركة المطلقة مثل ما يجب أن يقال –حين يسأل عن جماعة مختلفة فيها مثلاً: فرس وثور وإنسان: ماهي؟ وهناك لا يجب ولا يحسن إلا الحيوان)(
).
والنوع الثالث من أنواع اللفظ المفرد، يقيم ابن سينا على أساسه حقلاً أوسع مما خص به النوعين الأوليين؛ وذلك لأن هذا النوع يحمل سمات الخصوصية المطلقة والشركة، وهما صفتا النوعين السابقين. بقوله: (وأما الثالث فهو ما يكون بشركة وخصوصية معاً، مثل ما إنّه إذا سئل عن جماعة هم: زيد وعمرو وخالد، ماهم؟ كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور أنّهم أناس)(
). ومن العلاقات التي حددها علماء الدلالة داخل الحقل المعجمي، علاقة الجزء بالكل، ذلك أن مجموع السمات التي يحملها الكل تنطبق على جزئياته ولا تخصّ جزءاً واحداً فقط. ويشرح المناطقة هذه العلاقة بأنَّ الكل يضم أجزاء لا جزئيات، وهذه الأجزاء مجتمعة في هيئتها التركيبية يطلق عليها اسم الكل، ولا يصح إطلاق الكل على جزء من أجزائه(
). فلفظ "أناس" لفظ كلّ يضم تحته أجزاء من الألفاظ لا يطلق عليها إلا وهي مجتمعة لا مفردة.
وعلى أساس هذه الأصناف الثلاثة للفظ المفرد يمكن بناء العلاقات الدلالية بين جملة الحقول التي يؤسسها وبين الدلالة التي يحملها. فالنوع الأول يشير إلى علاقة المطابقة بين الإنسان والحيوان الناطق، أما النوع الثاني والثالث فهو يحقق علاقة التضمن. وحريّ بالملاحظة في المقام أن ابن سينا يسعى إلى وضع قواعد كلية تنتظم الألفاظ، وهذا هو (دأب المناطقة، بل إنه لينادي بأن تكون تلك القواعد عامّة لجميع اللغات ينتفع بها كل الأقوام خاصة فيما تعلق بالجانب الدلالي الذي يسعى المنطقي إلى تحقيقه بضبطه للألفاظ في حالتها الإفرادية والتركيبية يقول ابن سينا: (يلزم المنطقي أيضاً أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم. إلا فيما يقل)(
). فابن سينا بخبرته في التحليل يدرك أن بين اللغات قدراً من الاشتراك وتبقى كل لغة تتميّز بخصوصيتها الصرفية والصوتية.

وقسم الغزالي الألفاظ من حيث إفرادها وتركيبها على ثلاثة أقسام: ألفاظ مفردة، ومركبة ناقصة، ومركبة تامة. فالمفرد عنده لا يخرج عن تصور من سبقه من العلماء، كالفارابي وابن سينا. في قوله: (المفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على شيء أصلاً حين هو جزؤه كقولك عيسى وإنسان، فإن جزئي عيسى وهما "عي وسا" وجزئي إنسان وهما "إن وسان" ما يراد بشيء منهما الدلالة على شيء أصلاً)(
). أما المركب فهو الذي يدل كل جزء فيه على معنى، والمجموع يدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه من ذلك قولهم: زيد يمشي والناطق حيوان أما قولهم: في الدار أو الإنسان في، مركب ناقص لأنه مركب من اسم وأداة(
).
وتقسيم الغزالي للألفاظ يعطي مفهومه لعام للدلالة وفروعها ومتعلقاتها، نحو تقسيمه الألفاظ باعتبار الكلي والجزئي، وعموم المعنى وخصوصه، كما أقام تقسيمات للألفاظ باعتبار نسبتها إلى المعاني وحدد أربعة أصناف بقوله: (اعلم أن الألفاظ من المعاني على أربعة منازل: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة)(
). ويلاحظ في تقسيمات الفارابي وابن سينا والغزالي للألفاظ باعتبار الإفراد والتركيب، إسنادهم في ذلك كله إلى القصد والإرادة، فإن أريد بمركب اسمي أو فعلي دلالة مفردة، كانت تلك الدلالة، وإن أريد بهما غير تلك الدلالة لم تكن(
).
3 - أقسام الدلالة:

قسم ابن جني الدلالة ثلاثة أقسام: الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية، وفاضل بينها فجعل الدلالة اللفظية على رأس الدلالات الثلاثة ثم الدلالة الصناعية فالمعنوية. بقوله: (فمنه جميع الأفعال، ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة. ألا ترى إلى قام و(دلالة لفظه على مصدره) ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه)(
).

1- الدلالة اللفظية: وهي الدلالة المعجمية ودلالة البنية على الحدث، وقد عدّها ابن جني على رأس الدلالات الثلاث لأنها (دلالة أساسية تعد جوهر المادة اللّغوية المشترك في كل ما يستعمل من اشتقاقاتها وأبنيتها الصرفية)(
) ففعل "قعد" مثلاً يدل بصيغته المعجمية على حدث خاص ذي دلالة معينة وهو المصدر "القعود"، وإنه متعلق بفاعل تعلقاً معنوياً، ومنه اشتقت صيغ أخرى لها ارتباط بالدلالة الأساسية للفعل منها: مقعد –متقاعد- قاعدة ... . وما يجدر ذكره أن قيمة الدلالة الأساسية للصيغة الصرفية، تعد المركز الذي يستقطب كل الدلالات المتفرعة عنه، بحيث تدْخل في علائق وظيفية مختلفة وتبقى مشدودة إلى الدلالة اللفظية للفعل.

2-الدلالة الصناعية: وهي دلالة بنية على الزمن، وهي تلي الدلالة اللفظية؛ لأن اللفظ يحمل صورة الحدث الدلالي المستغرق لحيز زماني، (وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل إنها وإن لم تكن لفظاً فإنها صورة يحملها اللفظ، ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بها، فلما كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة)(
). فالدلالة الصناعية دلالة غير لفظية يستلزمها اللفظ في حكم الدلالة اللفظية، التي هي صورة تلازم الفعل، فأين كان هو مشاهداً معلوماً كان الزمن المقترن به معلوماً بالمشاهدة أيضاً، من مسموع اللفظ، وينظر ابن جني في هذا المجال إلى المصدر على أنه مجال مفتوح على الأزمنة الثلاثة فيقول: (وكذلك الضرب والقتل: نفس اللفظ يفيد الحدث فيهما، ونفس الصيغة تفيد فيهما صلاحهما للأزمنة الثلاثة على ما نقوله في المصادر)(
).

3-الدلالة المعنوية: إن الفعل يحدّد سمات فاعله الذاتية والانتقائية، الأساسية والعرضية، من جهة دلالته، ويعرف ذلك بطريق الاستدلال، فيتحدد جنس الفاعل، وعدده، وحاله، ليس من الصيغة الصوتية للفعل بل من قرائن خارجية؛ ألا تراك حين تسمع (ضَرَب) قد عرفت حدثه وزمانه، ثم تنظر فيما بعد، فتقول: هذا فعل ولابدّ له من فاعل، فليث شعري من هو؟ وماهو؟ فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله، من موضع آخر لا من وضع مسموع ضرب، ألا ترى أنه يصلح أن يكون فاعله كلّ مذكر يصحّ منه الفعل مجملاً غير مفصّل)(
).

وإن جملة التفريعات التي أوردها ابن جني للركن الفعلي(
) تؤكد أهمية (الفعل) في التراث اللغوي؛ إذ غدا حقلاً لغويا يغطي مفاهيم مختلفة، تخصّ كلّ متعلقاته التي يحدّد معها توارداً سياقياً صحيحاً، ويمكن أن يتخذ ذلك كتصنيف مهم في حصر السمات الدلالية وضبطها ضبطاً محكماً لتغتدي فيصلاً فارزاً للمداخل المعجمية، وهي المداخل التي تكتسب مجالها الدلالي من توافقها، أو عدمه مع السمة المميزة(
). وإنّ تلك الأنماط التي عقدها ابن جني مع كل بنية صرفية لا تختلف كبير اختلاف، مع تلك السمات المميزة المعتمدة في الدرس الدلالي الحديث(
). إذ تؤدي الملامح المشتركة بين وحدات السياق اللغوي دوراً مهمّاً في تأمين التوارد الصحيح.

ولم يكن ما قاله الأصوليون والمناطقة ضرباً من التعقيد اللغوي، حين قسّموا دلالة الألفاظ على أربعة مستويات هي: دلالة المطابقة، والتضمّن، والالتزام، والدلالة الوضعية. فدلالة المطابقة هي أن يدلّ اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ الإنسان على معناه أي على الحيوان النّاطق. وسميت بذلك لمطابقة الدالّ المدلول. أمّا دلالة التضمّن، فهي أن يدلّ اللفظ على جزء ما وضع له كدلالة الإنسان على ما في معناه من الحيوان، أو النّاطق. فكلمة "إنسان" وإن دلّت على بعض ما يتضمّنه المدلول عليه، من حيوانية أو على لازم معناه الذهني لزم مع ذلك في الخارج أم لا أو على ما فيه من ميزة النطق، فهي عندئذ دلالة تضمين وإن ظلّت لفظية. 
وأمّا دلالة الالتزام فهي أن يدلّ اللفظ على ما هو خارج عن معناه، ولكنّه لازم له، ومستتبع له كدلالة الإنسان على قابل العلم والكاتب والضّاحك أو دلالة السقف على الجدار؛ فيظلّ "اللفظ معنى لازماً من الخارج، وعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه. ولو قدّر عدم الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهوما.ً نحو لفظ "العقل" بمعنى القيد أي عملية العقال، ثمّ بمعنى الشائع، بعد تخليصه من الارتباط بالمعنى الأوّل. وذلك التخليص عملية ذهنية قد تحدث بمجرّدات عن نوع من التشبيه بين فعل القيد وفعل العقل.

وتشترك دلالة المطابقة ودلالة التضمّن في أنّ كلّ واحدة منهما ليس دلالة على أمر خارج عن الشيء. وتشترك دلالة التضمّن ودلالة الالتزام في أنّ كلّ واحد منهما مقتضى الدلالة الأصول. كما عرّفت الدلالة اللفظية الوضعية، بكونها اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيّل معناه للعلم بوضعه نحو دلالة الألفاظ الموضوعة على مدلولاتها. وأنّ إطلاق لفظ (الوضعية) على دلالة التضمّن ليس دقيقاً، والأفضل الاقتضاء في إطلاقها على دلالة المطابقة؛ لأنّها المقصودة في التفاهم، ولأنّ الواضع إنّما وضع اللفظ لتمام المعنى. على أن تسمّى دلالتا التضمّن والالتزام بالدلالة العقلية؛ لأنّ دلالة اللفظ على كلّ من الجزء والخارج إنّما هي من جهة حكم العقل بأنّ حصول الكلّ أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم(
).
وتناول ابن سينا تعيين العلاقة بين اللفظ والمعنى من جوانب ثلاثة: دلالة المطابقة، والتضمن، والإلتزام. فإذا كان الانتقال بواسطة العقل من الدال إلى مدلوله، لعلمه بعلاقة الوضع فكلّما تحقق مسموع اسم ارتسم في الخيال مدلوله، فالدلالة عندئذ دلالة وضعية تمنع من وقوع الالتباس بين الدلالات الثلاث. لأنّه قد يطلق اللفظ ولا يعني به مدلوله المطابق له كما إذا أطلقنا لفظ "الشمس" وعنينا به "الجرم" كانت الدلالة بينهما مطابقة وإذا عنينا به "الضوء" كانت العلاقة بينهما تضمن". وتدخل الوضع وتوسط العرف الأصلي يمنع انتقاض الدلالات بعضها ببعض(
).

ويورد ابن سينا أمثلة يوضح فيها أقسام الدلالة الثلاثة فدلالة المطابقة هي التطابق الحاصل بين اللفظ وما يدل عليه كالإنسان فإنه يدل على الحيوان الناطق، أمّا دلالة التضمن فهو ما يتضمنه اللفظ من معان جزئية تدخل في ماهيته كقولهم الإنسان فإنه يتضمن الحيوان. أما دلالة الالتزام فهي تحتاج إلى أمر خارجي لعقد الصلة بين الدال ولازمه، فقولنا الأب يلتزم الابن يقول ابن سينا معرفاً ذلك: (أصناف دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام)(
). وهي دلالات تجمع الأنساق كلّها.

ويشرح ابن سينا علاقة الالتزام بأن دلالة الالتزام مثل دلالة المخلوق على الخلق والأب على الابن والسقف على الحائط والإنسان على الضاحك، وذلك أن يدل أولاً دلالة المطابقة على المعنى الذي يدّل عليه أولاً، ويكون ذلك المعنى يصحبه معنى آخر، فينتقل الذهن أيضاً إلى ذلك المعنى الثاني الذي يوافق المعنى الأول ويصحبه. وتشترك دلالة المطابقة ودلالة التضمن في أن كل منها ليس دلالة على أمر خارج عن الشيء(
).
وينصّ ابن سينا هاهنا على أمر مهم يخصّ العلاقة بين دلالة المطابقة ودلالة الالتزام إذ الوصول إلى دلالة اللفظ على معناه بطريق الالتزام يمرّ عبر إجراء دلالة المطابقة بين اللفظ وما يطابقه من مدلولات بتوسط الذهن الذي ينجز هاتين المرحلتين (بشكل سريع جداً) فدلالة الأب على الابن دلالة التزام ولكن هذه الدلالة لم تنعقد حتى وجد العقل أن بين الأب ومدلوله (أنه والد له أبناء) هناك علاقة مطابقة، ثمّ تختلف دلالة الالتزام عن دلالتي التضمن والمطابقة في أنها تستدعي مدلولاً خارجاً عن اللفظ، أما دلالتا التضمن والمطابقة فإنهما تستدعيان مدلولهما من لفظيهما. لأن دلالة اللفظ على كل أجزائه هي دلالة مطابقة، أما علاقته بجزء من هذه الأجزاء فهي علاقة تضمن، ولذلك لا يقيد ابن سينا العلاقة القائمة نظرياً بين اللفظ والمعنى(
).
وتشير المباحث اللسانية الحديثة إلى أنَّ إدراك العلاقة بين المدلول والشيء الخارجي يساعد على تعيين العلاقة بين الدال والمدلول عليه، وأكدت أنْ لا علاقة مباشرة بين الدال والمدلول وإنما العلاقة الحقيقية هي بين الرمز اللغوي ومحتواه الذهني، لكن وعي الإنسان اعتاد على ربط الدال بالشيء الخارجي ربطاً مباشراً من دون وعي بالمحتوى الذهني في العلاقة الدلالية بين الدال والمدلول، ولذلك يرى ابن سينا أن العلاقة الدلالية تنعقد بين المعنى (المدلول) والشيء في العالم الخارجي تأكيداً أن لا علاقة مباشرة بين الدال والمدلول يقول موضحاً ذلك: (فما يخرج بالصوت يدل على ما في النفس وهي التي تسمى آثاراً والتي في النفس تدل على الأمور وهي التي تسمى معاني)(
). 

إن ابن سينا كان أعمق في إدراك جوهر الدلالة من المحدثين، فسمى الرمز اللغوي (صوتاً)، وذلك إشارة كذلك إلى الرمز غير اللغوي، فما كل صوت، لفظ لغوي، ثم سمّى ما في النفس آثاراً وذلك لأنّ ارتسام صورة الرمز في النفس يشكل آثاراً تتحول إلى تراكمات للمعاني الذهنية في الذاكرة فكلما تحقق مسموع صوت ارتسمت في الخيال صورته. ويبين عمق تصورّه لجوهر الفعل الدلالي وبعده الشمولي للغة بقوله: (وأمّا دلالة ما في النفس على الأمور فدلالة طبيعية لا يختلف الدال ولا المدلول عليه، كما في الدلالة بين اللفظ والأثر النفساني، فإن المدلول عليه وإن كان غير مختلف، فإن الدال مختلف ولا كما في الدلالة بين اللفظ والكتابة، فإن الدال والمدلول عليه جميعاً قد يختلفان)(
). وهو مكمن أهمية مباحث ابن سينا في الدلالة في. وهو ما يعكف عليه الدلاليون المحدثون؛ فما يجمع بين اللغات هو اشتراكها في التصورات الذهنية اشتراكاً عاماً، وأما ما يفرقها فهي الأنساق الدلالية وكيفية تحقيقها في واقع اللغة، على الرغم من أنّ العالم الدلالي واحد في اللغات. يعني ذلك أن البنية العميقة مشتركة بين جميع اللغات أما الاختلاف فيكمن في البنية السطحية 
ثم إن الصورة السمعية هي التي تعكس مفهوم المدلول في النفس فيكون المعنى، ويرتسم في الذهن، ضمن الذاكرة اللغوية ارتباط اللفظ بمعناه، فكلما تمّ ارتسام مسموع الاسم في الخيال توارد إلى النفس معناه، وذلك تأكيد على ما سجلناه عند ابن سينا من أن العلاقة الحقيقية الدلالية هي بين الدال والصورة والذهنية يقول ابن سينا مبرزاً ذلك: (فمعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم، ارتسم في النفس معنى، فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه)(
).

وأبان الغزالي علاقات الألفاظ بالمعاني، ولم يخرج عن تلك المحددة قبلاً، وهي علاقة المطابقة وعلاقة التضمن وعلاقة الالتزام أو الاستتباع(
). ومفهوم الدلالة عنده ينبغي أن ينظر إليه من زاوية ثقافته الأصولية؛ لأن الأحكام التي استنبطها من القرآن الكريم بخاصة استند فيها إلى أسس نظرية نجدها بشكل واضح في كتابه (المستصفى من علم الأصول). وتعود هذه الأسس أصلاً إلى فهم عميق للدلالة، (وإن كانت وضعت لتطبق في فهم النصوص الشرعية، ولكنها تطبق أيضاً في معاني أي نص غير شرعي ما دام مصوغاً في لغة عربية)(
).
والتفسير الدلالي الذي توصل إليه الغزالي، يدل على أنه قد تجاوز البحث عن ماهية الدلالة إلى البحث عن جوهر الدلالة وفروعها؛ فنجده يذكر أصنافاً لمعان حددها الدلاليون المحدثون كالمعنى الإرشادي أو الإيمائي، والمعنى الاتساعي، والمعنى السياقي، وإن كان الغزالي يسميها بمصطلحات أصولية، وهي على الترتيب دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء وفحوى الخطاب، وكل دلالة عند الغزالي قد تنقسم إلى دلالات فرعية يقول معرفاً دلالة الاقتضاء، بأنها هي التي لا يدل عليها اللفظ ولا يكون منطوقاً بها ولكن تكون من ضرورة اللفظ(
).

وإن إدراك دلالة الاقتضاء تتم إما باعتبار طبيعة حال المتكلم فهي طبيعية لا يكون المتكلم عندها إلا صادقاً وإما باعتبار طريق العقل فالدلالة إذن عقلية منطقية. ويوضح الغزالي كيف تكون دلالة الاقتضاء من ضرورة اللفظ بقوله: (أما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقاً إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً إلا به أو من حيث يمتنع ثبوته عقلاً إلا به)(
). 
ويشير الغزالي إلى ما يمكن أن يصحب العملية التواصلية من حركة وإيماء وإشارة من المتكلم فتنصرف الدلالة من المعنى الرئيس إلى المعنى الإيمائي أو "القيم الحافة"، التي تعني جملة القيم الثقافية والاجتماعية وغيرها التي تصحب عملية التواصل أو الإبلاغ. فلكي نؤدي دلالة معينة لا نعتمد على الألفاظ أو الرموز، وإنما يقتضي ذلك تضافر أنظمة إبلاغية كثيرة مكملة إياها(
). منها النظام الإشاري، والنبري، والإيحائي، والسياقي، والمقام أو الحال، ويقول الغزالي محدداً بعض هذه الأنظمة الدلالية في سياق تعريفه لدلالة الإشارة: (وهي ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ ونعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه، فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ فيسمى إشارة فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به... وهذا ما قد يسمى إيماء وإشارة)(
). أما النظام السياقي الذي يشرف على تحميل الصيغة دلالات إضافية، عدها الدرس الدلالي الحديث دلالات أساسية، فيقدمه الغزالي بقوله أنه فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده(
).

ويعرف السيد الشريف الجرجاني الدلالة من جهة ثقافته الأصولية بأنها كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص(
). وعلى هذا فأقسام الدلالة عند الجرجاني اثنان: الدلالة اللفظية، إذا كان الشيء الدال لفظاً. والدلالة غير اللفظية، إذا كان الشيء الدال غير لفظ. وإن جهود الشريف الجرجاني في ميدان علم الدلالة، تتميز بعمق التحليل وحسن التصنيف لأقسام الدلالة.

وبتحديده لطبيعة العلاقة بين الدال والمدلول، يحصي الجرجاني ثلاثة مستويات صورية تنتج عنها ثلاث دلالات، دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، وقد مرّ معنا تعريف الغزالي لدلالتي الإشارة والاقتضاء، أما دلالة العبارة أو النص فهي (المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من صيغة النص وهو الذي قصده الشارع من وضع النص، لأن المشرّع حين يضع النص يختار له من الألفاظ والعبارات ما يدل دلالة واضحة على غرضه ثم يصوغه بعد ذلك بحيث يتبادر المعنى المقصود من النص إلى ذهن المطلع بمجرد الاطلاع عليه)(
).

إن هذا الفهم العميق للدلالة ينم عن مدى النضج المعرفي الذي أحرزه علماء القرن الثامن الهجري والذي تبلور بعد تلك الدراسات الدلالية القيمة التي تطورت منذ القرن الثالث الهجري، فالجرجاني يتجاوز بتعريفه الدلالة ليشير إلى علم آخر أعم من الدلالة وهو ما يعرف بعلم الرموز أو بالسيمياء، وذلك عندما نص على أن (الدلالة هي كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء آخر). فذكره "الشيء" بدل "اللفظ" يدل على إشارته إلى هذا العلم الذي يعني بالرموز والعلامات اللغوية وغير اللغوية، وقد نلمس بعض القصور في سعي الجرجاني في بلورة مفهوم عام يخص الدلالة وأنواعها ذلك (لأن العرب المتقدمين لم يكونوا يعنون بعلم الدلالة، كما يحاول العلماء اليوم بناءه، نظراً لتعقد الحضارة وارتباطها الوثيق باستعمال العلامات بالمعارف والفنون التي لا تتحقق إلا في أنساق من العلامات)(
).

وهذه التصنيفات الثلاثة التي حددها الجرجاني تبلورت في علم الدلالة الحديث على يد علماء غربيين اعتنوا بما سمي بالدلالات الإيحائية. فقد ميز هياكوا (S.J.Hayakwa) بين نوعين من المعاني: المعنى القصدي والمعنى الاتساعي، أو كما يسمى في الألسنية الحديثة المعنى الإيمائي، وتحت هذين الصنفين يمكن أن ندرج دلالات الجرجاني الثلاث (دلالة العبارة- دلالة الإشارة- دلالة الاقتضاء)، وإلى التقسيم ذاته نزع غرينبرغ (J.H.Greenberg)؛ (حيث أقام تقسيمه باعتبار القصد والإيماء إلى: المعنى الداخلي والمعنى الخارجي(
).

4 - العملية الدلالية:
إن المتصفح لكتاب سيبويه يجده يحوي دلالات عديدة لمستويات لغوية مختلفة منها الصوتي والصرفي والنحوي و الدلالي السياقي. فعلى المستوى الصوتي وظف سيبويه الصوائت مثلاً توظيفاً مهما وبنى عليها كثيراً من الآراء إن لم تكن نظريات. ومن أقواله فيها: (وإنما كان الرفع في هذا الوجه لأن هذه خصال)(
). وقال أيضاً: (فإن رفعت فالذي في نفسك ما أظهرت)(
). ويستشف من فحوى هذين النصين عناية سيبويه بتحديد الدلالة للناطق من استعمال الصوائت. كما أن الدلالة في الصوائت هي التي تظهر من خلال توظيف العلامة الإعرابية في المبنى الإفرادي أو التركيبي والحركة في عين الفعل التي نفرق بها، بين المعاني الثابتة في صيغة فعُل والمتغيرة في فعِل.

هذا بالنسبة للصوائت وأما الصوامت فلها دلالة كامنة فيها تظهر إما من خلال ذواتها أو رتبها في المباني. وقد أقر الدارسون العرب من خلال رصد المباني أن النون المتبوعة بالباء تدل على مطلق الظهور مثل نبت، نبس، نبش، نبع، نبغ. ومن ملاحظة المباني وموقع صوائتها يمكن أن نحدد الدلالة وأصول المباني أيضاً حيث نجد للعلامة الإعرابية في آخر المباني التركيبية وظيفة أساسية فيها تفرق بين المثنى والجمع السالم في مثل: المعلمَينِ، والمعلمِينَ مثلاً.

أما على المستوى الصرفي فمن الدلالة ما تعلق ببنية الكلمة من ذلك قول سيبويه وهو يتحدث عن المصادر (ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك: النَّزَوان، والنَّقَّزان، وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع)(
). ويقول في موضع آخر عن المعنى نفسه: (ومثل هذا الغليان، لأنه زعزعة وتحرك، ومثله الغثيان لأنه تَجَيُشُ نَفْسِه وتَثَوُّرٌ، ومثله الخطران واللمعان لأن هذا اضطراب وتحرك)(
). ومنه أيضاً قوله وهو يتحدث عن العلل مثلاً: (هذا باب ما جاء من الأدواء على مثال وَجعَ يَوْجَعُ وَجَعاً وهو وَجِعٌ، لتقارب المعاني... وقد يجئ الاسم فعيلاً نحو مرِضَ يَمرَض مَرَضاً وهو مَريض.. وقالوا حَزِن حَزَناً وهو حزين، جعلوه بمنزلة المرض لأنه داء)(
).
فسيبويه تناول الجوانب الدلالية للصيغة التي لا تتحدد دلالتها إلا بالنظر إلى بنيتها الصرفية وما تضمنه هذه البنية على هذه اللفظة من دلالات وبالتالي تصبح أمراً مكتسباً من الوزن نفسه. ومثله الأفعال التي تحدد بحسب أوزانها الحدث مقروناً بالدلالة الزمنية. ومثل هذا كثير في كتاب سيبويه حيث تناوله بالدقة والتفصيل وأبدع فيه.

وسيبويه في تعامله مع الألفاظ وربطها بالمعاني وضع رموزاً صوتية تتمثل في القوالب الصرفية ويمثل لها بمدلولات جزئية، كأن يقول مثلاً: (وأما فَعَلَ يَفْعِل فنحو: ضَرَبَ يَضْرِبُ ضرباً وهو ضارب)(
)، فكل واحد منها هو عبارة عن لفظ جاء لمعنى. والكلم في العربية عند النحاة ينقسم إلى (اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل)(
) فالاسم لفظ يحمل دلالة في ذاته والفعل يدل على حدث مقيد بزمن، أما الحرف فهو الذي يفيد معنى في غيره.

وفي قضية اللفظ والمعنى نجده يعقد لها باباً ويسميه بباب اللفظ والمعنى إذ يقول: (هذا باب اللفظ للمعاني)(
)؛ لأن اللفظ قد يكون واحداً وتتعدد معانيه ومن كلام العرب (اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين)(
). فسيبويه قد ربط اللفظ بالمعنى أو الشكل بالمضمون على وفق أحكام لغوية يقتضيها الدرس النحوي، وهي ذات أهمية بالغة لارتباطها بالقوالب التحديدية كالفاعلية، والمفعولية، والإضافة، وغيرها من الدلائل الوظيفية النحوية.

وأما الشافعي فإنه كان يدعو إلى ضرورة الإلمام بالعربية؛ لأن أصحاب العربية أخلق بتأويل معاني القرآن والسنة وفهمها، و(أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم)(
). ويعني ذلك أن الشافعي كان ذا اطلاع واسع بعلم العربية، وطرق تأدية المعاني من غير لبس، وهذا ظاهر من المباحث اللسانية والدلالية التي أثارها في كتابه "الرسالة". ومن ذلك الباب الذي عقده عن الاختلاف بين الأحاديث في رسالته مثبتاً أن اتفاق العبارات لا يعني اتفاق المدلولات. يقول الشافعي موضحاً وكاشفاً أسرار بلاغة الحديث الشريف: (ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله ويسن في غيره خلاف الجملة فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم)(
). 
إن رصف الألفاظ وحسن وقوعها في سياق الجملة، مما يبين عن دلالة اللفظ الذي كان مبهماً في صيغته المعجمية، وهي إشارة إلى فضل تسييق اللفظ من أجل تحديد دلالته، وهو ما نادت به النظرية السياقية إذ استقر لدى أصحابها من علماء الدلالة، أنْ ليس للفظ من دلالة إلا دلالته السياقية، يقول الشافعي في إشارته إلى معنى اللفظ السياقي عند العرب في كلامها: (وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله)(
)، وتأكيداً لذلك يضع الإمام عنواناً لباب سماه:"الصنف الذي يبين سياقه معناه(
). وهذا الفهم العميق لمقاصد الكلام ينم عن امتلاك الشافعي لحس لغوي، مطّلع على سنن القول ودلالاته، ومراس طويل للفصيح من لسان العرب.
وقد حصر الشافعي السبل التي يدرك بها الإنسان معنى السياق في النصوص الدينية وفي اللغة العربية وسنن العرب في كلامها فضلاً عن الحس السليم في تمييز الخاص والعام والظاهر والخفي الدلالة ونظرية المعرفة تعني الطرق المنطقية التي توصلنا إلى إدراك ماهية الأمور المعقولة والمحسوسة وهي نظرية أسقطت من تناولها البحث في ذات الله تعالى، وفي القضاء والقدر (الجبر والاختيار)، وفي الخلود (بعد الموت) كما قال بذلك كبار الفلاسفة(
).
ومن تمام المعرفة اللغوية التي ينص عليها الشافعي العلم بمعاني اللغة واتساع لسانها، وهي الإشارة إلى وجود المجاز الذي عدّ عند أهل العربية القدامى من طرق توسيع المعنى. وينبه الشافعي إلى أن الكلام قد يخرج عن ظاهره كما يخرج عن عمومه، وطريق معرفة ذلك هي القرينة اللفظية، ويقول موضحاً ذلك ومحدداً طرق المعرفة والاستدلال: (فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره، وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه وعاماً ظاهراً يراد به الخاص، وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهرة)(
).
 إن هذا التعيين الدقيق لمنافذ المعرفة، والتقسيم الواضح لأصناف اللفظ والدلالة، يؤكد أن الشافعي كان ذا وعي لغوي بمستويات الكلام، وهو ما جعله في طليعة العلماء الذين وضعوا منهجاً بيّنا في استنباط الأحكام، وحصر الدلالات المختلفة، بالنظر الدقيق لظاهر الخطاب اللغوي وباطنه. وإن المادة اللغوية التي كان الشافعي يرتكز عليها أساساً لإصدار السنن الدلالية المطردة هي نصوص القرآن وما صح من الحديث، وهو ما يعطي لتلك الأحكام كثيرا من الدقة والشمول لكلام العرب وسننها في فن القول والكتابة، ويكفي أن نقرأ عناوين قسم من الأبواب التي بحث فيها الشافعي لنستشف عمق التقسيم لمستويات الكلام عنده، نحو: (باب بيان ما أنزل من الكتاب عاماً يراد به العام ويدخله الخصوص)، و(باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص)، و(باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص)(
).

وقد ربط الشافعي تحليله بنية الخطاب على أساس موقعه من المتلقي، الذي يتخذ منه موقفاً من محموله، وذلك ظاهر في أن الخطاب يحمل تأليفاً لمدلولاته ليس غريباً عما اعتاد سماعه المتلقي الذي يقوم بتفكيك بنية الخطاب بعد حصر مدلولاته، والوقوف على مقاصد صاحب الخطاب(
).
ويؤسس الجاحظ لمفاهيم لسانية ودلالية تتوخى الشمولية في التناول، منطلقاتها شروط توصيل الدلالة كما يقصد إليها المتكلم مع وعي دقيق بأوضاع المستمع المتلقي، وأجوائه النفسية والحالية العامة؛ فالبلاغة عنده تهدف إلى تحقيق غاية الإبلاغ في الكلام البشري، وتتلخص في حسن بوسائل مختلفة ذات نسق تنظيمي محكم، ويقول ملخصاً ذلك كله: (وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إطار المعنى)(
).
ويحصل الإبلاغ بتوافر سمات تعود إلى الإشارة وإلى طريق تأديتها من دقة الاختيار وتناسبها مع المعنى المؤدي، من دون النظر إلى أداة ذلك من أدوات البيان الخمس. وقد أورد الجاحظ تلخيص هذه الأدوات في كتاب الحيوان إلا أنه لم يشر صراحة إلى أداة النصبة أو الحال وذلك لكون الكتاب كان قد ألفه قبل كتاب البيان والتبيين الذي وردت فيه الأدوات خمساً مفصلة ومحددة، يقول الجاحظ: (وجعل [الله] آلة البيان التي بها يتعارفون (الناس) معانيهم والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم في أربعة أشياء، وفي خصلة خامسة وإن نقصت عن بلوغ هذه الأربعة في جهاتها، فقد نزل بجنسها الذي وضعت له، وصرفت إليه. وهذه الخصال هي: اللفظ والخط والإشارة والعقد، والخصلة الخامسة ما أوجد من صحة الدلالة، وصدق الشهادة ووضوح البرهان، في الأجرام الجامدة والصامتة والساكنة)(
).
وأشار الجاحظ في معرض حديثه عن البيان إلى وظائف الكلام، بقوله: (لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه ولا معنى شريكه المعاون له على أموره وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره، وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها)(
)، وذلك أن المعاني كامنة مستترة لا يمكن أن يعلمها (الآخر) إلا إذا ظهرت في أنماط مقولية، بها يطلع على ما في ضمير مخاطبه، ولا ينعقد الاتصال الإعلامي بينهما حتى يفصح أحدهما عما في نفسه من الحاجات للآخر، فكأن تلك المعاني كانت ميتة فأحييت بالذكر والأخبار والاستعمال. وهذا ما يكاد رومان جاكبسون (R.Jackobson) يعنيه من الوظيفتين المرجعية والوظيفة التعبيرية أو الانفعالية(
). فبعض هذه الوظائف يمكن مقاربتها بوظائف (جاكبسون) التي يؤديها الخطاب اللغوي انطلاقاً من فحوى مضمونه الذي يحدد قصد المتكلم، وغايته من إعلام السامع، الذي بدوره يتخذ أشكالاً عدة من ردود الفعل تجاه الخطاب اللغوي الذي استفزَّه وأثاره، هذه الوظائف هي: الوظيفة المرجعية، والوظيفة الانفعالية، أو التعبيرية، والوظيفة الإنشائية، ووظيفة إقامة الاتصال، والوظيفة الشعرية، والوظيفة ما بعد الألسنية(
).

وساق الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين) نصوصاً وأخباراً تخص البلغاء ومن استشهد بكلامهم، بقصد تعليل رؤيته اللغوية حول قضية من قضايا اللغة. ويمكن أن نلتمس وظيفة الاتصال في حوار أقامه مع صديق له: (فقلت له ـ أي للعتابي ـ قد عرفت الإعادة والحبسة [وهما من عيوب النطق] فما الاستعانة؟ قال: أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه: يا هناه، ويا هذا ويه هيه، واسمع مني واستمع إليَّ، وافهم عني أو لست تفهم أو لست تعقل...)(
).

فالجاحظ يرصد بعض "المداخل" اللغوية التي توظف لإعادة إقامة الاتصال الذي قد يتعرض لاضطراب في قناته. فتأتي هذه "المداخل" لتضمن وتؤمن للاتصال استمراريته. هذه بعض الوظائف التي رصدناها من خلال معاينة ما أورده الجاحظ في كتابه، وهي تعبر بصدق عن امتلاك قوي وكبير لناصية اللغة وآلياتها في الإبلاغ والتواصل. 

وفهم الجاحظ للمعنى ينبني على رصد موقعه من جملة المعاني ومقابلته باللفظ، فيحدد المعنى بأنه مدلول الكلمة من الأشياء والأفكار والمشاعر(
)، وأن طبيعة المعنى تخالف طبيعة اللفظ؛ فالمعنى مستتر خفي، واللفظ هو المستعمل لبيانه وظهوره. والمعاني محلها النفس، وصورتها في الذهن، وأن الفكر هو الذي يشكلها ويحدثها؛ فالمعاني قائمة (في صدور الناس المتصورة في أذهانهم والمختلجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم)(
). هذه هي مواصفات المعنى عند الجاحظ يضاف إليها (إن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة وممتدة إلى غير نهاية وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة)(
).

وبعد أن أوضح الجاحظ مقام المعاني بالنسبة للألفاظ ومقامها في ذهن المتكلم إذ هي أقدار وأحوال وليست على درجة واحدة من الاستعمال، فما يصلح لهذا المقام والحال قد لا يصلح لمقام وحال آخرين، وهذا ما عنته النظرية المقامية، يقول الجاحظ كاشفاً عن الدلالة المقامية أنه ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وحالاتهم، فيجعل لكل طبقة منهم كلاماً يخصهم به حتى يقسم بالتساوي أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم المعاني على أقدار المقامات التي هم عليها المستمعون وحالاتهم(
).
فالمعاني إذن تصنف وترتب بحسب أصناف الناس في المجتمع وتباين مقاماتهم وأحوالهم. وتلك رؤية علمية في غاية الدِّقة لطبيعة وجوهر العملية الإبلاغية، التي يراعى فيها الشروط الموضوعية (الخارجية) والشروط الذاتية التي يتصف بها الخطاب وصاحبه وهو ما تنادي به بعض المدارس اللسانية الحديثة التي تدعو إلى ضرورة الإحاطة بوضع المتلقي النفسي والاجتماعي حتى لا يقع المعنى في انسداد دلالي. وتلك إشارة إلى وجوب التوفيق عند المتكلم بين خطابه ومقام المستمع المتلقي، ويعني ذلك أن المتكلم كان قد قام بمطابقات تركيبية تشمل المطابقة النحوية (التأليف على سمت كلام العرب)، والمطابقة البلاغية (معرفية الفصل من الوصل) فضلاً على المطابقة بين اللفظ والمعنى وحسن موقع الكلمة من السياق، وهو ما تشير إليه نظرية الوقوع أو الرصف، إذ يعرف ستيفن أولمان الوقوع أو الرصف بقوله: (هو الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينة)(
).
ثم إن عرض الجاحظ لموضوع التنافر الحادث بين الكلمات يقدم التقدير الكافي لمنع الوقوع أو الرصف في بعض السياقات، وقد أكدت دراسات دلالية تالية في النظرية السياقية، أن الجملة لا تعد كاملة المعنى إلا إذا صيغت طبقاً لقواعد النحو، وراعت توافق الوقوع بين مفردات الجملة وتقبلها أبناء اللغة بحيث يعطونها تفسيراً ملائماً وهو ما سمي باسم التقبلية(
)، ويقول الجاحظ: (رأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام)(
). وقد يبلغ الحذف تمامه في الإضراب حيث يزول كل شيء وتبقى المعاني عارية غفلاً غير موسومة(
). وهذا ما اتضح في الدرس الدلالي الحديث أنه كلما كان المتلقي على علم مسبق بفحوى الخطاب، كان استيعابه للدلالة أكثر، واتخذ الخطاب نمط الإيجاز والاقتصاد، أما إذا كان المتلقي ممن لا يستوعب الخطاب إلا إذا كان كاملاً مفصلاً لاعتبارات شتى، فإنّ ذلك يقتضي التبسيط في بنيته 
ومما تقدم نلحظ أن الجاحظ قد عمق رؤية علمية شاملة للدلالة؛ إذ نظر إلى بنية اللغة نظرة كلية آخذاً في ذلك بمبدأ أن الدلالة لا تتحقق إلا بتفاعل الأنساق اللغوية المختلفة، منها ما يخص المرسل ومنها ما يخص المتلقي من أهل اللغة، ولم يغفل نسق المحتوى والمضمون فضلاً على قناة الإرسال وعنى بها التركيب وسماته الصورية من تآلف الكلم وفق قواعد التركيب والنحو، وما أظهره الجاحظ هو مرونة النظام اللغوي، وقابلية الشكل والمحتوى إلى التغيير في ظل معطيات الإبلاغ والتواصل، وأقرب تمثيل لذلك هو الانزياح الدلالي المعبر عنه بالمجاز(
).
وتناول ابن جني قضية اللفظ والمعنى في كتابه الخصائص وعقد أبواباً كثيرة لها من ذلك (باب في تلاقي المعاني، على اختلاف الأصول والمباني ... وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها، فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه، ...)(
).

وتحدث ابن جني عن العلاقة بين الألفاظ ومعانيها والمناسبة بينهما أيضا حين ذكر القيم الصرفية ودلالتها في باب "إمساس الألفاظ أشباه المعاني"(
). وذلك فيما يخص أصوات الطبيعة. وهي مسألة لم تكن محل خلاف بين العلماء في عصره، ويشير إلى أن الخليل وسيبويه قد سبقاه إلى تفسير العلاقة الطبيعية بين الصوت ودلالته، بقوله: (قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومداً فقالوا: صَرْ وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فالقوا: صَرصَرْ. وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفَعَلانِ: إنها تأتي للاضطراب والحركة، نحو: النَّقَزَان والغليان والغثيان فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال)(
). ونلاحظ بأن الألفاظ التي استشهد بها الخليل وسيبويه إنما هي شديدة الإيحاء؛ لأنها استمدت معانيها منها، فكل ما فيه مد واستطالة فهو صَرْ وكل ما فيه تقطيع فهو صَرْصَر، وأما ما فيه اضطراب وحركة، فهو على فَعَلان كالغليان مثلاً؛ إذ التأليف الصوري للفظ يرسم القيمة الدلالية للمعنى الذي يقابله، وإن كان ذلك صعباً تطبيقه على كل عناصر النظام اللغوي إلا أن ذلك يبقى طرحاً جريئاً من ابن جني له قيمته العلمية وسبقه المعرفي في عصره.
وابن جني في تحليله لهذه المسائل يعتمد على العلاقة بين اللفظ ومعناه أو بين اللفظ ودلالته. وقد عرض في باب "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"(
) المقاربة الدلالية التي نتجت عن المقاربة اللفظية(
). وأبرز فيه ظاهرة لغوية تتمثل في تقارب الدلالات لتقارب حروف الألفاظ، وسجل فيه أن مخارج حروف اللفظ التي تقترب من مخارج حروف لفظ آخر، هما متقاربان دلالياً لتقاربهما صوتيا وتلك خاصية من خصائص اللغة العربية(
). لكن علاقة الرمز اللغوي بدلالته ينبغي أن لا تكون قسرية ولا طبيعية، لأن ذلك سيبقى النظام اللغوي في حالة من الجمود. والقول بالعلاقة الاعتباطية بين اللفظ ودلالته يعطي للغة المرونة اللازمة عند التغيّر الذي يطرأ على البنية اللغوية من جراء الأحداث الناجمة عن الاستعمال اللغوي وعن تطور بعض المدلولات، ما كان التغير ليحصل لو لم تكن الإشارة بالحقيقة "كيفية" أي اعتباطية، وهذا ما قرر الدرس اللغوي الحديث(
).

وكان الفارابي يرى ضرورة الأخذ بعلوم العربية وقوانينها وسننها في التعبير والخطاب، لأنها أدوات أساسية في البحث المنطقي والفلسفي، وعناية الفارابي بعلوم العربية تستشف من مؤلفاته في المنطق والفلسفة التي اقترن اسم الفارابي بميدانهما، وصلة هذين الميدانين بعلوم اللغة لا تخفى على أي مطلع ودارس للتراث المعرفي العربي، ولا نكاد نعثر عنده على تنظير للدلالة ومتعلقاتها، إلا بقدر ما له ارتباط بهذين العلمين(
).

ويطلق الفارابي على الدلالات مصطلح منطقي هو "المعقولات" التي محلها النفس، وفيها يتم تصحيح المفاهيم برؤية منطقية. لإن العلاقة التي تربط الدال بمدلوله في علم المنطق تتحكم بها قواعد؛ لأن المنطق يهدف إلى عقلنة الأفكار بإخضاعها إلى قوانين تنتظم في إطارها، يقول الفارابي: (وأما موضوعات المنطق وهي التي تعطي القوانين فهي المعقولات، من حيث تدل عليها الألفاظ، والألفاظ من حيث هي دالة على المعقولات وذلك أن الرأي إنما نصححه عند أنفسنا بأن نفكر ونروّي ونقيم في أنفسنا أموراً ومعقولات شأنها أن تصحح ذلك الرأي)(
). فالدلالة عند الفارابي لا تخرج عن إطار علاقة الألفاظ بالمعاني ضمن القوانين المنطقية، ويمكن أن نجمل تعريف الفارابي لعلم الدلالة بأنه الدراسة التي تنتظم وتتناول الألفاظ ومدلولاتها، وتتبع سنن الخطاب والتعبير لتقنينه وتقعيده(
).

واهتم ابن سينا بتحليله الدلالي بوقوفه على البعد النفسي والذهني للعملية الدلالية، وهو ما يعطي لتحليله طابع الدقة والعمق اللازمين، ولعل هذا بتأثير من درايته بعلم النفس واعتماده منهج التشريح، بوصفه طبيب وفيلسوف في آن واحد؛ فهو يكثر من ذكر الوجود الذهني للعلامات اللغوية وارتسامها في النفس والخيال في رصده لمراحل العملية الدلالية، حيث يتم نقل المفاهيم المودعة في الذهن لمدلولات في العالم الخارجي إلى أدوات دالة كالألفاظ والكتابة(
).

وبما أنّ اللفظ اللغوي يعدّ أساس العملية الدلالية فقد أقام له ابن سينا تقسيماً بحسب الإفراد والتركيب والتأليف، وبحسب الكلي والجزئي ثم أبان عن اللفظ الخاص واللفظ المشترك والجامع بين الصفتين، أما الدلالة فقد صنفها إلى أصناف لم تخرج عن تلك التي كانت متداولة بين معاصريه، من العلماء وممن سبقه من الفلاسفة كالفارابي(
).

ويشير ابن سينا، في بحثه لآليات الفعل الدلالي، إلى قدرة المتكلم على نقل المفاهيم التي التقطها من العالم الخارجي إلى نفسه، وانتقل معها من الحس إلى التجريد، بقوله: (إن الإنسان قد أوتي قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية وتتأدى عنها إلى النفس فترتسم فيها ارتساماً ثانياً ثابتاً، وإن غاب عن الحس. فللأمور وجود في الأعيان ووجود في النفس يكوّن آثاراً في النفس. ولمّا كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى المشاركة والمجاورة انبعثت إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك... فمالت الطبيعة إلى استعمال الصوت ووفقت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف وتركيبها معاً، ليدل بها على ما في النفس من أثر. ثم وقع اضطرار ثان إلى إعلام الغائبين من الموجودين في الزمان أو من المستقبلين إعلاماً بتدوين ما علم... فاحتيج إلى ضرب آخر من الإعلام غير النطق، فاخترعت أشكال الكتابة)(
).
وفي النص إشارة إلى وقوف ابن سينا على تاريخ وجود الدلالة وأشكالها المقولية صوتاً وكتابة؛ فجعل الإنسان ذاته مستودع للبنيات الدلالية التي عكست صوراً من العالم الخارجي إلى النفس، ولكنها ليست الصور نفسها وإنّما أخذَت شكلاً ثانياً ثابتا لا يتغيّر. من هنا تتكون العمليات الدلالية عند ابن سينا إذ تأخذ الطابع التجريدي في غياب صور عالم الأعيان، وتحتاج عندئذ لأنماط مقولية بعد المواضعة عليها. وهنا ما يشير إلى الطابع الاجتماعي للغة فلولا الحاجة الاجتماعية للمحاورة التي اقتضاها المجتمع البشري لاستغنى عن اللغة، فاللغة حاملة للقيم الاجتماعية وهي وعاء لكلّ ما يبقي الصلات الاجتماعية راسخة. وما يمكن إبرازه هاهنا هو العلاقة التي عقدها ابن سينا بين اللفظ والمعنى "والآثار" التي في النفس، تقارب مثلث (ogdan richards) المعروف، الذي ينص أن لا علاقة مباشرة بين اللفظ والمعنى، أو الدال والمدلول.

وحَرص ابن سينا على إيجاد صلةٍ وثيقةٍ بين الدالّ والمدلول دعَت إلى ارتباط هذا الدالّ بمُدلوله من دون غيرِه، وه في ذلك لم يَخرج عن دائرة التصوّر الإسلامي لهذه القضيّة، بل كانت آراؤه تنبع دائماً من الآثار الإسلامية الواردة في هذا الشأن، ومن تفكيره الخاص الذي أدّاه إلى تكوين وِجهة عقليّة خاصّة بقضيّة نشأة اللغة(
). فيميل إلى القول بأن اللغة إلهام من عند الله تعالى الذي وهب الإنسان (آلات) لإنتاج تقاطيع صوتية اصطلح عليها، وحمّلها مدلولات متعلقة بها، وكان الصوت اللغوي يقوم بالعملية الدلالية، التي هي جوهر فعل الإبلاغ والتواصل، في حيّز زماني ومكان ضيّق، ولما احتاج الإنسان إلى نقل معارفه إلى الغائبين من الموجودين، أو ما كان في حكمهم من الآتين مستقبلاً، كانت الكتابة شكلاً متطوراً؛ لأنها ستبقى الأداة الأكثر فعالية في الخطاب التواصلي والإبلاغي كونها تضمن له استمرارية كبرى ومنفذاً إلى المتلقين مهما تباعد المكان والزمان. وأن الكتابة تفضل الكلام المنطوق، في أن المستمع بعد أن يقوم بتركيب ثان لسلسلة الكلام المنطوق قد يحصل له بعض المعنى لأنه ستكون عندئذ عناصر الكلام قد تلاشت(
).

ويكون بذلك ابن سينا قد أظهر أهمية العامل النفسي والذهني في تقديم التفسيرات الكافية للفعل الدلالي الموصوف بالتعقيد، وإنّ الذي أعان الشيخ الرئيس في استنباط القواعد التي تنتظم العالم الدلالي، امتلاكه للمنهج المنطقي القائم على الاستدلال والتعليل، الذي يسوّغ رسم الأصول بتفصيل ودقة. وقد كان للبحث الدلالي الحظ الأوفر في تناوله ضمن اهتمامات لغوية أخرى اتخذت الموضوع الدلالي مدخلا أساسيا لبسط مصنفاتها وبخاصة العلوم التي ورثت منهجاً علمياً محكما كعلم المنطق، الذي اشتغل به ابن سينا، وكان يهدف معه إلى وضع قوانين المعنى بكشف أسراره وإيضاح أنماطه وظهوره في الواقع اللغوي، وذلك حتى يغدو أداة عاصمة من الوقوع في اللحن بإحداث اضطراب في سنن النظام اللغوي، ويتماشى مع علم المنطق الذي يسعى أهله من العلماء إلى تبيّن معالمه ليَعصِم من الوقوع في الزلل والغلط.
ويحدّد الجرجاني كيفية اختيار المتكلم للمعاني والألفاظ أثناء الموقف الكلامي بقوله: (إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً في النطق)(
). وهو يشير إلى أنَّ هناك عمليتين تتمان مع التلفظ، تسبق إحداهما الأخرى، الأولى تتمثل في انتظام المعاني في الذهن، ويصحبها حسن اختيار الدلالات المناسبة للموقف الكلامي، والثانية تتمثل في انتظام المعاني في ألفاظ وتراكيب بأنساق مختلفة. 
ويعلل الجرجاني لأسبقية المعاني على الألفاظ بأنه: (لو كانت المعاني تكون تبعاً للألفاظ في ترتيبها لكان محالاً أن تتغيّر المعاني والألفاظ بحالها لم تزل عن ترتيبها فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغيّر من غير أن تتغيّر الألفاظ وتزول عن أماكنها علمنا أن الألفاظ هي التابعة والمعاني هي المتبوعة)(
). وهذا التعليل يستند إلى معيار التغيّر الذي يطرأ على المعنى من دون اللفظ، وفي هذا ما يؤكد اعتباطية الدليل اللساني الذي يعطي للغة مرونتها في ملاءمة الأوضاع المختلفة ومسايرة الأحوال المتغيرة، فلو كان اللفظ له ارتباط طبيعي بدلالته لما وسع اللغة أن تتميّز بطابعها الاجتماعي حيث تماشِي المجتمع في تطوراته النفسية والعلمية.
وما يلاحظ أيضا أن الجرجاني يعطي الأسبقية للمعاني في الوجود النفسي والألفاظ تابعة لها في الواقع الكلامي. وهذا ما يفسّر لا نهائية المعاني التي أقرّها المحدثون مقابلة نهائية الألفاظ، واستخلصوا أن المتكلم يلجأ إلى توظيف الانزياح الدلالي لسدّ ثغرة دلالية لا يستطيع المعجم غالبا أن يملأها.

والدرس الدلالي الحديث يقرّ بأن الصيغة المعجمية تكتسب دلالة ثانية عندما تدخل في تجاور سياقي مع وحدات كلامية أخرى يُراعىَ في ذلك حسن التناسق بين المعاني وحسن الموقع للألفاظ فلا تبدو نابية ولا مستكرهة وبذلك تكتسب الصيغة المعجمية داخل التركيب الفضيلة. وفي ذلك تأكيد لأهمية التلازم بين مكونات الجملة بالنظر إلى الوظيفة الدلالية لهذه المكونات. ويشرح الجرجاني ذلك بقوله: (فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرّدة ولا من حيث هي كلم مفردة، وإنما الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ)(
).
إنّ تلك المزايا التي كان يخص بها النقاد القدماء اللفظ من دون المعنى يعطيه الجرجاني تأويلاً آخر، إذ ينظر إلى اللفظ والمعنى كطرفين لا ينفكان يشكلان ما سمّاه اللغويون المحدثون العلامة اللسانية أو الدليل اللساني. فأولئك النقاد الذين عناهم الجرجاني لا يبنون انطباعهم الجمالي على الصورة الصوتية للكلمة بمعزل عمّا توحيه من دلالة بديعة بل ينظرون إلى اشتراك اللفظ والمعنى معاً في إحداث صورة دلالية. فالجرجاني يضيف طرفاً ثالثاً في معادلة الفعل الدلالي. بلحاظ أن طبيعة المعنى عند اللغويين القدامى لا تختلف عن الشيء الخارجي الذي يومئ إليه اللفظ وهو المدلول، فيحصل أن الصورة الخاصة التي حدثت في المعنى إنّما يعني بها الجرجاني ما عناه علماء الدلالة والألسنية المحدثون بالمحتوى الذهني للإشارة اللغوية. يفصّل ذلك الجرجاني بقوله: (فيعلموا (أي النقاد) أنّهم لم يوجبوا ما أوجبوه من الفضيلة وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الحروف ولكن جعلوا كالمواضعة فيما بينهم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون الصورة التي تحدث في المعنى والخاصّة التي حدثت فيه)(
).

وعلى أساس هذا النص يمكن مقاربة رؤية الجرجاني للدليل اللساني برؤية المحدثين من العلماء الذين أوضحوا المكونات الثلاثة للعلامة اللغوية وهي: الدال والمدلول والمحتوى الذهني. على النحو الذي بيّنه ابن سينا في هذا المجال الذي قاربنا به مثلث أوجدن وريتشاردز(
). فالجرجاني يحدّد ثلاثة مكونات تنشأ عن علاقة اللفظ بالمعنى وهي: اللفظ، والمعنى (الشيء الخارجي)، والصورة الذهنية.

وتظهر اللغة عند الجرجاني في تقابلات ثنائية قطباها اللفظ والمعنى، أعمق ممّا قيّدها به البلاغيون الذين وضعوا معايير منطقية ونحوية تمكن الناطق بها والمراعي لأدواتها، من أن يبلغ الغاية من البيان في اللغة، وكأن النقص في بلوغ البيان يكمن فقط في النقص من جهة العلم باللغة، ومعرفة الإشارة بالعين وبالرأس ودلالتهما والخط والعقد والحال واتصالهم بتحقيق البيان.
وإن الذي يعطي المزية لخطاب لغوي هو مراعاته للأسرار والدقائق التي تتعلق بجوهر اللغة لا بمظهرها، آخذاً لبلوغ الغاية التي لا مبلغ بعدها تلك الارتباطات الدلالية التي يلتحم فيها الدال بمدلوله ضمن شبكة من العلاقات، تقتضي معرفة بالأصول القواعدية، ووعي بأسرارها، حيث لا تقف عند حدود المنطق والنحو، إنّما تأخذ فضلاً عن ذلك العلاقة اللغوية كتجسيد لدلالة هي عبارة عن نسيج حي متشعب الصور. ويقول الجرجاني في ذلك متجاوزاً نظرة الجاحظ إلى البيان المؤسّس على معايير هي أشبه بالقواعد النحوية: (تَرى كثيراً منهم لا يَرى له (للنحو) معنىً أكثرَ ممَّا يُرى للإشارةِ بالرأس والعين وما يجده للخَطَّ والعَقْد يقولُ: إنَّما هو خبرٌ واستخبارٌ وأمرٌ ونهيٌ. ولكلٍّ مِن ذلك لفظٌ قد وُضِعَ له وجُعِلَ دليلاً عليه. فكلُّ مَنْ عَرف أوضاعَ لغة منَ اللّغات عربيةً كانت أو فارسيّةً وعرفَ المغْزى من كلَّ لفظةٍ ثم ساعدَهُ اللّسانُ على النُّطق بها وعلى تَأديةِ أجراسِها وحُروفِها فهو بَيَّنٌ في تلك اللّغةِ كاملُ الأداةِ بالغٌ منَ البيانِ المبلغَ الذي لا مزيدَ عليه مُنتهٍ إلى الغايةِ التي لا مذهَبَ بعدَها يسمعُ الفَصاحةَ والبلاغةَ والبراعةَ فلا يعرفُ لها معنىً سوى الإِطْنابِ في القول... وجملةُ الأمر أنَّه لا يَرى النّقَص يدخلُ على صاحبهِ في ذلك إلا من جهةِ نقصِه في علم اللُّغة لا يعلم أنَّ ها هُنا دقائقَ وأسراراً طريقُ العلمِ بها الرويَّةُ والفِكرُ ولطائفَ مُسْتقاها العَقلُ...)(
).

والنحو عند الجرجاني ليس جملة من القواعد الجافة التي تعتني بضبط أواخر الكلمات، وتعيين المبني منها والمعرب، إنّما النحو هو النظم الذي يكشف عن المعاني ويعطي للألفاظ البعد المطلوب من أجل الإفصاح عن الدلالة، وتوليد المواقف المطلوبة المناسبة للتعبير فهو بذلك يساير اللغة في تجدّدها وتطورها لتحتضن المواقف الجديدة عبر الزمان والمكان(
)، وأعطى للنحو قيمته في اللغة، ويقول معبّراً عن هذا الاتجاه: (أتتصوَّرُ أَن تكونَ مُعتبِراً مُفكراً في حالِ اللَّفظ معَ اللفظ متى تضعُه بجنبهِ أو قبلَه وأن تقولَ: هذه اللفظُة إنَّما صلُحتْ هاهُنا لكونِها على صفةِ كذا. أم لا يُعْقلُ إلا أن تقولَ صلُحَتْ هاهُنا لأنَ معناها كذا ولدَلالتها على كذا ولأنَّ معنى الكلامِ والغرضِ فيه يوجبُ كذا ولأنّ معنى ما قبلها يَقْتضَي معناها فإِن تصورتَ الأولَ فقلْ ما شئتَ. واعلمْ أنَّ كلَّ ما ذكرناهُ باطل. وإنْ لم تتصوَّرْ إلا الثاني فلا تخدعَنَّ نفسَك بالأَضاليل ودعِ النظرَ إلى ظواهرِ الأمورِ. واعلمْ أنَّ ما ترى أنه لا بدَّ منه من ترتيب الألفاظِ وتَواليها على النَّظم الخاصَّ ليس هو الذي طلبتَه بالفكرِ ولكنّه شيءٌ يقعُ بسببِ الأَولِ ضرورةً من حيثُ إنَّ الألفاظَ إذا كانتْ أوعيةً للمعاني فإِنَّها لا محالةَ تتبعُ المعاني في مواقعها)(
).
إن سعي الجرجاني إلى الحدّ من الاهتمام الكبير باللفظ على حساب المعنى يمكن أن نجد له تعليلاً في أن اللفظ قد خصّ بعناية كبير لدى النقاد الذين سبقوا الجرجاني في تقديمهم للشكل على المضمون؛ وذلك بالنظر إلى أن اللغة تذوب فيها ثنائية اللفظ والمعنى، وهذا ما كرّسه في نظرية النظم التي أقامها على النحو (العلم بالتركيب) وعلم المعاني (العلم بالدلالة). وهو ما يبرر احتفاءه بالمعنى وإعطائه القيمة العليا في العملية الدلالية، وإحلاله المحل الأول في الإنشاء لأنه يعبر عن المقاصد والأغراض، 

والمؤكد أنّ المخاطب إذا كان على علم بمحتوى الخطاب اللغوي، كانت الدلالة أسرع إلى فهمه وإدراكه، وكلما كان جهله بمحتوى الخطاب صعب عليه إدراك الدلالة، ولزمه الأخذ بجملة من المعطيات الموضوعية والذاتية في سبيل ذلك. يعني أن هناك تناسباً عكسياً بين طاقة التصريح في الكلام وعلم السامع بمضمون الرسالة. يقول د. عبد السلام المسدي: (ويتعين علينا – ونحن على مسار تحديد الطاقة الإستيعابية في اللغة - استنباط قانون من التناسب بين طاقة التصريح في الكلام وعلم السامع بمضمون الرسالة الدلالية إذ بموجبه تكون الطاقة الاختزالية ممكنة بقدر ما يكون السامع مستطلعاً على مضمونها الخبري)(
).
ويشرح الجرجاني الطاقة الاختزالية التي يتضمنها الخطاب، التي يكون على إثرها قابلاً للامتداد أو التقلص فيقول: (لا يخلو السامع من أن يكون عالماً باللغة وبمعاني الألفاظ التي يسمعها أو يكون جاهلاً بذلك، فإن كان عالماً لم يتصوّر أن يتفاوت حال الألفاظ معه فيكون معنى اللفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخر وإن كان جاهلاً كان ذلك في وصفه أبعد)(
).
وحتى على مستوى الخطاب الذي يكون للسامع علم بمحتواه، تتفاوت الألفاظ فيه والمعاني من حيث وقوعها من إدراك المتلقي فبعضها يكون أسرع إلى الفهم من بعضها الآخر، وهذا يتوقف أساساً على بنية الخطاب وموقعها من التعقيد والبساطة، وعلى قدرة المتلقي في تفكيك الخطاب بحسب ما توفر له ذاكرته اللغوية. ويردّ الجرجاني وضوح دلالة الخطاب إلى حسن التأليف بين أجزائه ونظم كلماته، وإلى توخي معاني النحو وأحكامه فيقول: (إذا كان النظم سوياً والتأليف مستقيماً، كان وصول المعنى إلى قلبك تلو وصول اللفظ إلى سمعك وإذا كان على خلاف ما ينبغي وصل اللفظ إلى السمع وبقيت في المعنى تطلب وتتعب فيه وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا إنه يستهلك المعنى)(
). 

وهذا الوضوح في التواصل والإبلاغ يتحقق بوجود باث ومتلق واعيين بآليات الحدث الكلامي؛ لأنّ الحفاظ على التواصل سليماً ليس هيّنا؛ فقد يتعرض التخاطب إلى تعديل فيحصل بين المتخاطبين تواضع جديد واصطلاح غير مطرد، وهنا يتعرض الحدث الكلامي إلى موجة من الشحن التعبيري يتحول بوساطته المدلول إلى دال على مدلول عليه ثان. ويحلّل ذلك الجرجاني بقوله: (ومِن الصفاتِ التي تجدُهم يُجْرُونَها على اللفظ ثم لا تعترضُك شُبهةٌ ولا يكونُ منك توقّفٌ في أنها ليستْ له ولكنْ لمعناه قولُهم: لا يكونُ الكلامُ يستحقُّ اسمَ البلاغة حتى يُسابقَ معناه لفظَه ولفظُه معناه. ولا يكونَ لفظُه أسبقَ إِلى سمعك من معناه إِلى قلبكَ وقولُهم: يدخلُ في الأُذنِ بلا إِذْنٍ فهذا مما لا يَشُكُّ العاقلُ في أنه يرجعُ إِلى دلالةِ المعنى على المعنى وأنه لا يتصوَّرُ أن يرادَ به دلالةُ اللفظِ على معناه الذي وُضِعَ له في اللغةِ)(
). فالجرجاني بهذا يعطي تأويلاً لقول الجاحظ: (لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتّى يسابق معناه لفظه معناه، ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك)(
). ويرسم به ما يعرف في علم الدلالة الحديث بتعالق البنية الدلالية والبنية التصورية فالمعجم الذهني التصوّري يحمل بنى دلالية تتعالق مع مجموعة من المفاهيم التي ترتبط بها.

وعند إنتاج الحدث الكلامي في عملية التواصل يتم إحضار كل هذه التصوّرات والمفاهيم مما يؤدّي إلى التوالد الدلالي. فالمعنى التصوّري، باعتبار أن الذاكرة المعجمية للفرد تعلّق كل كلمة بتصور دلالي واحد، يتولّد عنه معنى مفهومي أو معان مفهومية وجدت نتيجة لتعالق البنية الدلالية بالبنية التصوّرية، ولذلك نرى الجرجاني يميّز بين الصنفين فيقول: (أن تقول المعنى ومعنى المعنى تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر)(
). وهو بهذا أثار قضية البحث في معنى المعنى التي أشتهر بها العالمان ريتشاردز وأوجدن في كتابيهما: "معنى المعنى" (The meaning of meaning)(
).
وتشعّب البحث الدلالي في قضية "المعنى". فأثيرت مسألة موضع الدّلالة فخاض العلماء اللغويون في ذلك، وانطلقوا من معطيات منطقية(
)، إذ أدركوا أن المعاني موجودة قبل الألفاظ، بل قبل الرموز التي اتّخذها الإنسان القديم للتواصل والإبلاغ ودليلهم على ذلك أن العوالم الدلالية غير محدّدة ولا تقبل التحديد بينما الأدوات الدالة على بعض هذه العوالم معلومة محدّدة سواء اللغوية منها أو غير اللغوية، فالمعاني غير متناهية ولازال الإنسان يضع للمعاني، التي توّصل إلى إدراكها، حديثاً الألفاظ التي تدلّ عليها، إذن أين تتوضع المعاني؟ 

القدماء كانوا يربطون إنتاج الحدث الكلامي بتشكل المعنى في النفس ومنهم الجاحظ وابن سينا، والجرجاني الذي يقول محدّداً تموضع المعنى: (إنّ الخبر وجميع الكلام معان ينشئها الإنسان في نفسه ويصرفها في فكره ويناجي بها قلبه، ويراجع فيها عقله، وتوصف بأنّها مقاصد وأغراض، وأعظمها شأناً الخبر الذي يتصوّر بالصور الكثيرة)(
).
ويضع الجرجاني للدلالة التي يؤديها الخطاب اللغوي في أثناء عملية التواصل "معيار الإعلام المقصود" إما عن طريق نفي الخبر أو إثباته، فليس كل ما يحمله الخطاب يوصف بأنّه (دلالة) إنّما الدلالة: (هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبر إثباتاً، والحكم بعدمه إذا كان نفياً)(
). فالدلالة تتوقف على أمر خارجي غير لغوي يرجعه الجرجاني إلى قصد المتكلم من إعلام السامع، إذ يدلّ صدقاً على وجود المعنى المخبر به من المخبر عنه أو فيه، أمّا إن نقل المتكلم الخبر ليعلم السامع على وجود المخبر به من المخبر عنه، من دون إثبات أو نفي فكأنه أخلى اللفظ من معناه والخطاب من محتواه.

ويقول الجرجاني محدّداً أهمية إسناد الخبر إلى المخبر والأخذ بقصده في الخبر: (الدلالة على شيء هي لا محالة إعلامك السامع إياه، وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولاً عليه، وإذا كان كذلك وكان مما يعلم ببداءة المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضاً ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده، فينبغي أن ينظر إلى مقصود المخبر من خبره وماهو؟ أهو أن يعلم السامع وجود المخبِر به من المخبَر عنه؟ أم أن يعلمه إثبات المعنى المخبِر به للمخبَر عنه؟)(
). فالجرجاني يرتكز هاهنا في تحديد الدلالة على إثباتُ الخبر للمخبر عنه وهو علاقة المسند بالمسند إليه أولا. وإثبات الخبر من المخبر عنه وهو علاقة المسند بناقل الإسناد.

ولذلك فإن الجرجاني يقيم دلالة الخطاب اللغوي على قاعدة الإسناد التي تشتمل على ثلاثة أطراف في عملية الإبلاغ وهي: المسنَد، والمسنَد إليه، وناقل الإسناد. فالمسنَد هو محتوى الخطاب الإبلاغي (الإعلامي) وهو يقتضي جملة من القواعد الدلالية المعيارية التي توفّق بين المفهوم المجرّد للمعنى والماصدق الذي يغطيه الخطاب، ويتحقق فيه المفهوم المجرّد لمحتواه الدلالي، فالجملة الخبرية (بوصفها وحدة اتصال) يجب أن تخبر السامع ما يعتبر بالنسبة إليه جديداً في الموقف الكلامي الراهن(
). وهو ما يحققه (المسنَد) الذي يظهر محمولاً في: البنية الشكلية للجملة. أمّا المسنَد إليه (المخبَر عنه) فعليه يتوّقف حقيقة (الخبَر) وذلك بناء على الحكم بوجود المعنى أو عدمه وهو مرتبط بحصول الفائدة للسامع من الكلام الإبلاغي، والجرجاني بذلك لا يهتم إلاّ بالتراكيب الإسنادية أمّا التراكيب غير الإسنادية فإنّها جمل غير وظيفية لأنها لا تضطلع بمهمة الإبلاغ، فالفائدة الدلالية من الكلام متلازمة ونظام الإسناد، وأيّ تغيير في البنية الشكلية للتركيب يترتب عليه تغيير في المعنى، فالسياق الكلامي عند الجرجاني يتميّز بمستويين: مستوى البنية النحوية الساكنة التي تتحدد بتحقّق الإسناد. ومستوى البنية الإبلاغية المتغيرة حسب المقام والتي تتحدد بتحقق الفائدة من الخبر(
).

والدراسات الدلالية الحديثة أضحت تركّز في رصدها للعملية الإبلاغية والتواصلية على "الباث" أو "المُخبر" حتى صارت طبيعة الدلالة المحمولة في الكلام موقوفة على قصد المتكلم في إعلامه المتلقي بالخبر، وذلك أمام صعوبة تحديد المعنى تحديداً كاملاً من خلال سلسلة الكلام وحدها، وبخاصّة أنّه تأكد على يد علماء الدلالة المحدثين، ومنهم (بيرس) (Pierce) أن المعنى ليس ما تحمله الوحدة المعجمية في نظام علائقي مع وحدات معجمية أخرى، وإنما المعنى عبارة عن علاقة معقدة بين أحداث كلامية وأوجه أخرى للواقع الموضوعي. ويذهب بيار جيرو (Piere Giraud) إلى الاعتقاد بأن للكلمة أكثر من معنى تصريحي وآخر إيحائي نظراً للتداعيات التي يمكن أن تحدثها أثناء الاستعمال(
).
ويعيب الجرجاني على الذين جعلوا اللفظ أساس النظم والإبلاغ بقوله: (فترى الرجل منهم يرى ويعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يجيء بالألفاظ مرتبة إلا من بعد أن يفكر في المعاني ويرتبها في نفسه على ما أعلمناك، ثم تفتشه فتراه لا يعرف الأمر بحقيقته، وتراه ينظر إلى حال السامع فإذا رأى المعاني لا تقع مرتبة في نفسه، إلا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة في سمعه نسي حال نفسه واعتبر حال من يسمع منه. وسبب ذلك قصر الهمة وضعف العناية وترك النظر والأنس بالتقليد، وما يغني وضوح الدلالة مع من لا ينظر فيها)(
).

فناقل الإسناد أو المخبِر أو الباث هو من يثبت وجود المعنى للمخبَر عنه (المسند إليه) وقبل ذلك يكون (ناقل الإسناد) قد قام بترتيب الخطاب في نفسه قبل أن يصرفه إلى المتلقي، وقد أخذ في ذلك مقام (المتلقي) وحاله. ويجب اعتبار حال المتكلم في أثناء عملية الإبلاغ وكيف يصرف المعاني ويرتبها فيقول: (فإن الاعتبار ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له، والواجب أن ينظر إلى حال المعاني معه لا مع السامع)(
).

نلمح من هذا كله أن الجرجاني الذي اعتنى بطرق صرف الدلالة على وجهها الصحيح، اتخذ من النظر إلى لغة إعجاز القرآن وسيلة إلى رصد القواعد النمطية في اللغة العربية، وبعرضه لتعالق النظام النحوي (الإسنادي) بالنظام السياقي العام في تحديد دلالة الخبر يكون الجرجاني قد سَبق إلى وضع نظرية في الاتّصال والإبلاغ؛ فنظرية النظم، التي ولدت مع الجاحظ وتبلورت مع ابن جني، تأسست على يد الجرجاني قاعدة بيّنة المعالم واضحة الأهداف تأخذ (النحو) بمفهومه الواسع أساساً لضبط قواعد سلامة التركيب، والنظام الدلالي العام. وما يميّز جهود الجرجاني هو تحديده بشكل دقيق لآليات الفعل الإبلاغي، واضعاً في سبيل ذلك أسساً تتلخص في ضرورة العناية بالسياق العام لكل عناصر الإبلاغ بدءاً بالمخبر ومروراً بالخبر وانتهاءً إلى المستمع المتلقي للخبر، ثم هناك علاقة مهمة بين المخبِر والخبَر من جهة والخَبر والمتلقي من جهة ثانية وعليها تتحدد دلالة الحدث الكلامي المتضمن للخبر.
فإدراك الجرجاني هذه العناصر كلها في عملية الإبلاغ، جعله يتبوأ مكانة كبيرة في عطاءات الدرس اللغوي الحديث عامّة والدلالي بخاصّة. ويكفيه أنّه أعاد للمعنى مكانته في الدرس اللغوي، وعدّل الكفّة بينه وبين اللفظ؛ لأنهما معاً جوهر العملية الدلالية. وبذلك يأتي الجرجاني في البلاغة ليضع حدّاً للإفراط في الإعلاء من شرف اللفظ وقداسة الشكل عند من سبقه من نقاد الشعر. وظلّتْ المفاهيم الدَلالية التي أرسى قواعدها الجرجاني من الأسس الدلالية التي يرتكِز عليها التحليل اللغوي لدى النقاد، من ذلك ما ورد منها لدى حازم القرطاجني (ت684هـ)(
)، إذ اعتمد على المعنى أساساً لنظريته النقدية، وأكد العلاقة الاعتباطية بين الدال والمدلول، وبحث في أقسام الألفاظ وأنواع الدلالات من حيث وضوحها وغموضها. 

وبنحوٍ عام يمكن القول إنّ الدلالة لدى البلاغيين والنقاد تلتزم قواعد اللغة في حدودها، وهي تقترن بتحقيق الإيصال البلاغي أو الفني، إذ تناولوا المعنى الوظيفي الناشئ من تركيب الجملة وسَعَوا إلى تأسيس قواعد الأسلوب البليغ، أو ما يُسمّى نحو الأسلوب(
).
وأظهر الغزالي قدرة عميقة في فهم تلك السنن التي ينطوي عليها نظام اللغة، وذلك استجابة للمبحث الأصولي الذي يتجاوز الفهم السطحي "النحوي" للغة، إلى استقراء دقيق لمعانيها، لا يتعرض لها اللغوي المشتغل بصناعة النحو. ويشرح على نحو تفصيلي مرتب، العلاقة بين الصور المحفوظة في الذاكرة للمدلولات المادية والمجردة، والألفاظ والكتابة التي هي أدوات دالة فيقول: (اعلم أن المراتب فيما نقصده أربع واللفظ في الرتبة الثالثة، فإن للشيء وجوداً في الأعيان ثم في الأذهان ثم في الألفاظ ثم في الكتابة، فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان)(
). وعلى هذا الأساس وبحسب تقسيمات الغزالي فالكتابة دال فقط باعتبارها واسطة تمثيل للملفوظ فهي إشارة لإشارة. واللفظ دال باعتبار ومدلول باعتبار آخر. والمعنى الذي في النفس (الصور الذهنية) مدلول فقط وليست بدال. والموجود في الأعيان (الأمور الخارجية) مدلول فقط وليست بدال. وعلى هذا الاعتبار وبحسب ركني العملية الدلالية (الدال والمدلول). فالكتابة والألفاظ هي الدال، والصور الذهنية والأمور الخارجية هي المدلول.

ونجد دراسات ابن خلدون في الدلالة قد تجاوزت الماهية إلى البحث العميق عن جوهر الدلالة وطرق تأديتها، بقوله: (واعلم بأن الخط بيان عن القول والكلام، كما أن القول والكلام بيان عما في النفس والضمير من المعاني، فلا بد لكل منهما أن يكون واضح الدلالة)(
). فابن خلدون على نهج الغزالي يوضح العلاقة القائمة بين المعاني المحفوظة في النفس، والكتابة والألفاظ ويحصرها في ثلاثة أصناف: الكتابة الدالة على اللفظ، واللفظ الدال على المعاني التي في النفس والضمير. و(الصورة الذهنية). وهذه المعاني إن لم تكن مجردة فإنها تدل على موجود في الأعيان وعلى هذا الأساس فالصنف الثالث للدلالة هو المعاني الدالة على الأمور الخارجية.
ويعطي ابن خلدون للخط والكتابة أبعاداً مهمة في العملية التواصلية، بوصفهما أداتين مهمتين من أدوات التعليم والتعلّم وهو ما كان يشغل فكر ابن خلدون، فيقول معرفاً "الخط" وأداءه للدلالة: (الخط وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس، فهو ثاني رتبة عن الدلالة اللغوية)(
). فابن خلدون يصنف الخط في المرتبة الثانية كالغزالي وذلك في تأديته للدلالة اللغوية بعد الألفاظ، فالخط دال على الألفاظ والألفاظ دالة على المعاني.

ويوضح ابن خلدون هذه المسألة التي تخص أصناف الدوال فيقول: (إن في الكتابة انتقالاً من [صور] الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال، ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس فهو ينتقل أبداً من دليل إلى دليل ما دام ملتبساً بالكتابة وتتعود النفس ذلك فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات)(
).

فصور الحروف الخطية عند ابن خلدون هي التي تمثل التلفظ الثاني وهو تقسيم الكلمة إلى وحدات صوتية لا تحمل بذاتها أية دلالة. وفضلاً على ذلك يرسم ابن خلدون العملية التواصلية أو الإبلاغية رسماً بيناً، فالخط يدل على الكلمات اللفظية في الخيال، والكلمات هذه تدل على المعاني في النفس، والكلمات اللفظية في الخيال هي اختصار للعلاقة القائمة بين اللفظ ومعناه. فابن خلدون ينظر إلى هذين الطرفين (اللفظ والمعنى) بوصفهما طرفاً واحداً؛ ذلك أن اللفظ قد ارتبط بتصور في الخيال وإلى هذا أشار ابن سينا في تعريفه للدلالة بقوله: معنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع، ارتسم في النفس معناه فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم فكلما أورده الحس على النفس التفتت النفس إلى معناه، وهو معنى الدلالة.

فاللفظ يرتسم في الخيال كصورة صوتية ذات دلالة، فترتسم في النفس مقاصد هذه الدلالة وعلى هذا الأساس يمكن تمثيل ذلك على النحو الآتي: اللفظ ( قيمة صوتية( تصور في الخيال( المعاني الموضوع الخارجي، ثم يحصل للنفس ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات، فتربط بالبداهة بين الاسم ومسماه أي بين الدال والمدلول. فإذا كان المدلول شيئاً مادياً يكون الانتقال من اللفظ المسموع إلى الموضوع الخارجي. وإذا كان المدلول من المجردات يكون الانتقال حينئذ من اللفظ إلى المعاني الذهنية.

إن هذه المفاهيم التي قدمها ابن خلدون للدلالة ورسم على أساسها العملية الدلالية، لا تختلف عن تلك النظرية التي توصل إليها دي سوسير حول الدليل اللساني فذهب ابن خلدون في شرحه للعملية الدلالية إلى أن الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس، وأوضح المسألة أكثر، حين قال: (كما أن القول والكلام بيان عما في النفس والضمير من المعاني)(
)، وهذه التقريرات تبين إدراك ابن خلدون لأهمية الجانب النفسي في الفعل الدلالي.

وأسهم ابن خلدون في إرساء قواعد تربوية بتأكيده الإحاطة بالألفاظ ودلالاتها على المعاني الذهنية، وحصر تحصيل تلك المعاني في طريق القراءة والتعلّم من الكتاب، وطريق التعلم بالمشافهة والتلقين. وعلى أساس هذا التنظير التعليمي يحدد ابن خلدون مراتب الدوال بحسب أدائها للدلالات، ويشير إلى ضرورة إدراك السنن التي تنتظم المعاني في الذهن، وهي عملية سيكولوجية بحتة تصل الألفاظ بمحتواها الذهني، ويشرح ابن خلدون هذه المسألة بقوله: (ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو المنطق مقدمة أخرى من التعليم، وهي معرفة الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان بالخطاب، فأولاً دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أخفها ثم دلالة الألفاظ المقولة على المعاني المطلوبة، ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في قوالبها المعروفة في صناعة المنطق)(
).

أما الدلالة عند الشريف الجرجاني فهي العلاقة بين المحتوى الفكري واللفظ. وعلى هذا الأساس يخضع ظهور الدلالة أو خفاؤها إلى قرائن لغوية تحدد الدلالة المقصودة، فهناك السياق الذي يحمل دلالة لا تقبل مجازاً ولا تأويلاً، كما يسوق معنى لا يصح حمله على غير ظاهره، إذ اللفظ منصرف إلى الحقيقة باعتبار الظاهر بما هو الكلام الذي يظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملاً للتأويل والتخصيص(
).
وقد أدرك الجرجاني العلاقة بين طرفي العملية الدلالية (الدال والمدلول)، وحدد طبيعتها في وجود صلة مباشرة بين الدال والمحتوى الفكري الذي يتحدد على وفقه المرجع أو الموضوع، وإن كان لا يحدِّد تحديداً بيّناً طبيعة المدلول، إلا أن تجريد عملية الإحالة المرجعية يقتضي بداهة التمييز بين المحتوى الذهني للعلامة وموضوعها الخارجي. وفي تعريف الجرجاني نرى أن الدلالة تتمثل في وجهة صرف الدال إلى مدلوله. 
وهكذا فقد أثرى الدرس الدلالي بسعته وعمقه إثراء عظيماً هذا المستوى من مستويات الدرس اللغوي العربي، إذ نجد العلماء العرب قد ألفوا فيه وأبدعوا من ذلك تلك الرسائل الدلالية والمعاجم المتخصصة وغيرها من القضايا المتعلقة بالترادف والاضداد والمشترك اللفظي والقضايا الدلالية المتعلقة بالعلاقة بين الدال ومدلوله والحقيقة والمجاز وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره كلية. فضلا على أن الجانب الديني كان له تأثير مهم؛ إذ استطاع إثارة الكثير من المسائل العلمية، من ذلك ما يسمى بالألفاظ الإسلامية؛ حيث نجد بأن الدين الإسلامي قد جاء بمجموعة من المفردات الجديدة أو عمل على تغيير دلالتها لجعلها تتناسب وتتماشى دلالياً مع المجتمع الإسلامي الجديد، وهكذا فقد أغنيت الدراسات اللغوية باختلاف مستوياتها بهذا العلم وأصبح يؤلف فيه إلى يومنا هذا.
ونخلص من ذلك إلى أنّ مفهوم الدلالة لدى اللغويين تحكمه العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهم في بحثهم عن الدلالة ينطلقون من النص اللغوي إلى المعنى، فاللغة أولاً ثمّ الفكر ثانياً، وإنّما يُعزى ذلك ؛ إلى أنّ دراساتهم الأولى بدأت لغرض ضبط النص القرآني الكريم وصيانته من اللحن والحفاظ على نقاء اللغة وصفائها، لذا سعوا  إلى وضع المعايير الخاصّة بذلك(
)، وفي خضمّ هذه الدراسة المعياريّة يتعرّضون للدلالة بحسبانها وسيلة الوصول إلى المعاني. إنّ مفهوم الدلالة لدى اللغويين تحكمه العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهم في بحثهم عن الدلالة ينطلقون من النص اللغوي إلى المعنى، فاللغة أولاً ثمّ الفكر ثانياً، وإنّما يُعزى ذلك؛ إلى أنّ دراساتهم الأولى بدأت لغرض ضبط النص القرآني الكريم وصيانته من اللحن والحفاظ على نقاء اللغة وصفائها، لذا سعوا إلى وضع المعايير الخاصّة بذلك(
)، وفي خضمّ هذه الدراسة المعياريّة يتعرّضون للدلالة بحسبانها وسيلة الوصول إلى المعاني. 

أما مفهوم الدلالة في عُرف البلاغيين والنقاد فكان لهُ مُحتواه المَعرفي الخاصّ، الذي يتّخذ من الأداة اللغويّة مُرتكزاً، ويقوم على أساس الترابط بين الشَكل والمَضمون أو الدالّ والمَدلول؛ فتكونت لديهم المفاهيم الدَلالية التي أثّرت في صياغة العقل البياني العربي في علومه المَعرفية كافّة، ومَفادُها النظر إلى (اللفظ والمعنى) كونهما كيانَين مُنفصلين يستقلّ كلّ واحد منهما عن الآخر، لكنّهما متلازمان في مسارٍ واحدٍ لتحقيق الاتّصال اللغويّ الفنيّ(
). ونرى ناقداً وهو الكاتب حازم القرطاجني (ت684هـ) يحلل الدلالة بقوله: (... قد تبيّن أن المعاني لها حقائق موجودة في الأعيان، ولها صور موجودة في الأذهان، ولها من جهة على ما يدل على تلك الصور من الألفاظ وجود في الأفهام والأذهان)(
).
وإن تلك الإشارات العابرة إلى ما قدمه القدماء في مجال التأسيس النظري للدلالة، يبرز ثراء تراثنا المعرفي الذي اتخذ من النص القرآني معطى مثاليا من أجل وضع أسس لنظرية معرفية شاملة وبخاصة إذا علمنا أن القدماء، قد امتلكوا القواعد اللغوية والمنطقية والفلسفية من أجل إبراز الجوانب المهمة في النص المقدس، وأن الحيطة التي أخذوها في التعامل مع أحكام القرآن زادت من منطقية معارفهم وصدق مفاهيمهم. وخلاصة القول إنّ البحث الدلالي لدى علماء العربية كان واضح المعالم، وقد اتسع وشمل أغلب المباحث الدلالية التي استقرت في علم اللغة الحديث، ولكنّه كان بحثاً متفرقاً في مؤلفاتهم المختلفة.
الفصل الثاني
الدلالة عند المحدثين
أولا- نشأة علم الدلالة:
لم تستقر الدراسة التي تتخذ من المعنى محوراً لها علماً له سماته المنهجية حتى دخلت اللغة مختبر التجريب, وغدا من الضروري إخضاع محتوى اللغة لما أُخضع له شكلها, ولعل طبيعة المعنى موضوع علم الدلالة هي التي أرجأت اكتشاف النواميس التي تتحكم فيه, إذ إن ما انطوت عليه تلك الطبيعة من تركيب وتعقيد جعلت منه ومن العلم المختص به مداراً يستقطب علوماً مختلفة من جهة, ومن جهة أخرى فقد فرض تعقيده استبعاده أصلاً من مجال الدرس في الوقت الحاضر على الأقل, ذلك لأن "معظم اللسانيين قد صب براعته وفطنته على جسد الكلمات وشكلها , أما القوانين التي تحكم تحول المعاني واختيار التعابير الجديدة, وولادة العبارات وموتها فقد تركت في الظل, أو لم تكن الإشارة إليها إلا بشكل عابر"(
).
إن النظر في البحث الدلالي لم يكتمل بعد؛ لذا اقتصر الحديث عن نشأة البحث الدلالي الحديث على اللغويين الذين بدأت معهم عملية التأسيس والتشكيل والتقعيد. وقد تخطى علم الدلالة منذ وقت ليس بالقصير حاجز إثبات الوجود، وأريد هنا أن أعرض لتأريخ علم الدلالة الحديث وسرد الحقائق التاريخية لهذا العلم، لإنه اليوم يحظى بالاهتمام والدراسة في المعاهد العلمية في شرقيّ الأرض وغربيّها، ويتعاقب على البحث فيه ودراسته علماء اللغة والفلسفة والاجتماع وعلماء النفس وغيرهم، كلٌّ منهم يبحثه من زاويته، وأضحى ظاهرا اليوم أنَّ الطبيعة الحقيقية للغة البشرية لا يمكن فهمها إلاَّ بوساطة تفهم (المعنى)(
). 

وكان الاهتمام بالدلالة منذ قديم الزمان؛ لأهميته إذ يكاد لا يخلو علم من العلوم منه أو من جزء منه؛ ولذا نجد الدارسين والمفكرين القدماء قد تناولوه في أبحاثهم، وهذا دليل على أن الدراسات الدلالية ذات أهمية بالغة في التفكير الإنساني منذ القديم وستبقى مدة بقائه تسايره عبر كل زمان ومكان؛ فقد استقطبت اللغة اهتمام المفكرين منذ أمد بعيد؛ لأن عليها مدار حياة مجتمعاتهم الفكرية والاجتماعية، وبها قوام فهم كتبهم المقدسة.
ومن البديهيّ أن يسفر الحديث عن أصل اللغة عن حديث آخر يتناول ماهيّة العلاقة التي تربط اللفظ بمعناه، فقد (جذب هذا الموضوع اهتمام الهنود، ربما قبل أن يجذب اهتمام اليونانيّين, وقد تعددت حوله الآراء)(
)، وطبيعي أن تسبق الهندُ اليونانَ في هذا الجانب، لكون الأخيرة لم تُضْفِ على لغتها القدسية التي أضفيت على لغة الهند بحيث أكسبتها بعداً غيبيّاً يجعل من مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى أمراً قريب المأخذ، فذهب بعض الهنود نتيجة لذلك إلى (رفض فكرة التباين بين اللفظ والمعنى قائلاً: إنّ كل شيء يتصور مقترناً بالوحدة الكلامية الدالة عليه، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر... ومنهم من صرح بأنّ العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة قديمة وفطريّة أو طبيعيّة... ومنهم من قال بوجود علاقة ضروريّة بين اللفظ والمعنى شبيهة بالعلاقة اللزوميّة بين النار والدخان, ومنهم من رأى أنّ الصلة بين اللفظ والمعنى مجرد علاقة حادثة، ولكنها طبقاً لإرادة إلهية)(
). وإذا سجلت ثنائية (اللفظ والمعنى) وحقيقة العلاقة التي تربط هذا بذاك حضوراً عند الهنود، فنظروا إليها من زوايا مختلفة، فهي من الأهميّة اليوم ما يجعلها أساساً ومنطلقاً يقيم عليه بعض اللسانيين المحدثين بناءه الدلاليّ.
وكان كتاب الهند الديني (الفيدا) منبع الدراسات اللغوية، وأولوا أهمية للقضايا الدلالية في اللغة السنسكريتية، فعالجوا منذ وقت مبكر مباحث وقضايا دلالية، فهم يعدون من أوائل اللغويين الذين فكروا في شؤون لغتهم وهم أول من وصفها، باعتبارها أداة الأدب الفيدي(
).
ولا يبعد علم النحو كثيراً عن علم الدلالة، فالنحو معانٍ، والشغل الشاغل لعلم الدلالة هو المعاني أيضاً، وعليه فإنّ كل واحد منهما يأخذ من الآخر مقدار احتياجه من ذلك الآخر، وهذه الحقيقة يظهرها نحاة الهند عندما يقرون "بوجود أربعة أقسام للدلالات تبعاً لعدد الأصناف الموجودة في الكون، لأنّ الكلمات شارحة  لهذه الأصناف، وتلك الأقسام الأربعة هي: قسم يدل على مدلول عام أو شامل مثل: رجل، وقسم يدل على كيفية، نحو: عميق، وقسم يدل على حدث، نحو: ضرب، وقسم يدل على ذات، نحو: زيد(
). وهذا التقسيم يدل على وعي لغوي ناضج قائم أيضاً على أساس دلالي, ذلك لأن كل لفظ رُعي فيه دلالته على مدلوله.
ومن المباحث الدلالية التي عالجوها: تحليل المقطع إلى مركباته تحليلاً منسجماً، والتحليل الصوتي لأصوات السنسكريتية وتصنيفها تصنيفا مبنياً على مخارج الحروف ابتداء من الحلق إلى الشفتين(
). وبحثوا أيضا في علاقة الكلمة بمدلولها، ويقتسم هذه القضية فريقان:  فريق يرى بوجود علاقة متبادلة حتمية وطبيعية تربط الكلمة بمدلولها، وفريق آخر معارض لهذا الرأي يرى بأن معنى الكلمة لا يدرك إلا بمدلولها الاصطلاحي(
).

بحث الهنود قضية السياق اللغوي وأهميته في إيضاح المعاني وتحديدها؛ ويرون أنه (لا معنى للكلمة المنفردة إلا في العبارة)(
). وقالوا بوجود علاقة ضرورية بين اللفظ والمعنى شبيهة بالعلاقة اللزومية بين النار والدخان(
). وقام بانيني وهو نحوي هندي مشهور بتحليل بنية اللغة السنسكريتية، بإظهار فكرة الجذر وفكرة الأدوات المتممة والتصريف والحركات. وبالتالي أمكن للعلماء أن يبحثوا بحثاً لغوياً صرفاً في تكوين الكلمة(
).
وكان لليونان أثرهم البين في بلورة مفاهيم لها صلة وثيقة بعلم الدلالة؛ وعلى الرغم من غزارة الأفكار والرؤى التي تقاسمتها مباحثهم الفلسفيّة- لم يأتِ جهد اليونان في مجال الدلالة مستقلاً وله طابعه الذي يميزه, بقيت اللغة عندهم (صوتاً وصرفاً ونحواً ودلالةً) وسيلة لغايات أخر, حتى صارت اللغة عندهم باباً من أبواب الفلسفة والمنطق. فإذا كانت الأمم غير اليونانيّة تطرح مسائلها اللغويّة انطلاقاً مما يحيط باللغة التي تعنى بها من قدسيّة, فإنّ لأمة اليونان نظرتها الخاصة في تلك المسائل، فقد (كان اليونان فلاسفة أكثر من كونهم علماء دين)(
), فضلاً عمّا كانت لهم من "مشاغل أخرى لا تتعلق بالنصوص الدينيّة, بل كانوا يختصمون على نوع من ميتافيزقية اللغة: ما اللغة؟ أين يجب التفتيش عن أصلها؟ ما الكلمة؟ هل بين الكلمة والشيء علاقة طبيعية ولازمة؟ هل العلاقة بين الكلمة ومعناها علاقة طبيعية أم هي علاقة اصطلاح وتواطؤ؟ "(
)، والملاحظ أن تلك المسائل عميقة في فحواها, ولا تخضع إجاباتها إلى قواعد وقوانين محدّدة تشبه قواعد الصوت والصرف والنحو, وإنّما تتجاوز تلك الأبعاد إلى ما وراءها، لذلك بقيت أسئلتها بالكيفيّة التي طرحت بها بلا حسم مُذْ أذكيت جذوتها وإلى الآن.

ولعلّ أوّل ما سجل في هذا الصدد هو ذلك الحوار الميتافيزيقي الذي نقله أفلاطون مع أستاذه سقراط حول موضوع العلاقة بين اللفظ ومعناه، ويتضح منه نقاش لغويّ له طابع فلسفيّ بين متحاورين في طبيعة العلاقة بين الأشياء والألفاظ التي تدل عليها أهي علاقة طبيعيّة ضروريّة أم عرفيّة بين الناس، وهو حوار مهم في تاريخ الدراسات الدلاليّة لأنه يتخذ اللغة أداة لتعرف المضامين التي انطوت عليها تلك اللغة, ومن ثم إرجاع تلك المضامين إلى مصادرها(
).

ورأى أرسطو أنّ اللغة تواضع باتفاق الجماعة البشريّة, ولما كان المرجع الذي تنتمي إليه تلك اللغة هو الناس أنفسهم, إذن فلا بدّ من أن يكون شكل اللفظ وجهاً آخر من مضمونه, وعلى وفق ذلك أثبت أرسطو "أنّ الكلمة ليست مجرد أصوات منطوقة قسيمها المعنى, بل المعنى جزء متكامل من الكلمة, فلا توجد كلمات تكون مجرد أصوات بدون دلالة"(
).

وعالج آرسطو أيضا الفرق بين الصوت والمعنى، وعدّ المعنى مطابقاً للتصور الموجود في العقل المفكر. وميز بين الأشياء في العالم الخارجي، والتصورات أي المعنى، والأصوات أي الرموز أو الكلمات. وكان تمييزه بين الكلام الخارجي، والكلام الموجود في العقل هو أساس معظم نظريات المعنى في العالم الغربي خلال العصور الوسطى(
).

وذهب أرسطو إلى أن قسم الكلام إلى كلام خارجي وداخلي في النفس، وقد تبلورت هذه المباحث اللغوية عند اليونان حتى غدا لكل رأي أنصاره من المفكرين فتأسست بناء على ذلك مدارس أرست قواعد مهمة في مجال دراسة اللغة كمدرسة الرواقيين ومدرسة الاسكندري(
).

وكان اللغويون الرومان جهود في الدراسات اللغوية والنحوية، ويرجع الفضل إليهم في وضع الكتب المدرسية للنحو اللاتيني التي بقيت صالحة إلى حدود القرن السابع عشر، وبلغت العلوم اللغوية من النضج والثراء مبلغاً كبيراً في العصر الوسيط مع المدرسة السكولائية التي كثر فيها الجدل حول طبيعة العلاقة بين الكلمات ومدلولاتها، وانقسم المفكرون في هذه المدرسة إلى قائل بعرفية العلاقة بين الألفاظ ودلالاتها وقائل بذاتية العلاقة(
).
وبقي الاهتمام بالمباحث الدلالية يزداد عبر التاريخ، ولم يدخر المفكرون جهدا لتقديم التفسيرات الكافية للقضايا اللغوية التي فرضت نفسها على ساحة الفكر، ففي عصر النهضة، حين سادت "الكلاسيكية" بأنماطها في التفكير والتأليف امتازت الدراسات اللغوية بالمنحى المنطقي العقلي، وأحسن من يمثل هذه المرحلة رواد مدرسة (بوررويال) الذين رفعوا مقولة: أن اللغة صورة للعقل، وأن النظام الذي يسود لغات البشر جميعاً قوامه العقل والمنطق(
).

وبدأ البحث الدلالي في العصر الحديث بمنهج وصفي يعاين جزئيات الظاهرة اللغوية معاينة وصفية تعتمد على الملاحظة والتحليل فالاستنتاج، في بعض مراحل الدراسة، وبخاصة فيما يتعلق برصد الدلالة وتطورها وتغيرها وبناء الحقول الدلالية(
). وهو امتداد لمنهج البحث اللغوي القديم. ثم ارتقى الدرس الدلالي إلى مرحلة التنظير والتقعيد، فبدأ يعتمد على المنهج المعياري؛ لنزوع اللغويين نحو تشكيل بحث دلالي يعتمد على جهود السابقين في ميدان البحوث اللغوية المختلفة(
). وعكفوا فيه على إبراز اللغة بمفهومها العام، نظاماً لتحقيق التواصل والإبلاغ فبحثوا جزئياتها مستعينين في سبيل ذلك بعلوم أخرى، فتوسعت مجالات البحث اللغوي وغدا البحث الدلالي ملتقى لعلوم إنسانية واجتماعية وأدى ذلك إلى تنوع الدراسات.
وفتحت تلك الأبحاث التي اطلع بها اللغويون القدماء منافذ كبيرة للدرس اللغوي الحديث وأرست قواعد مهمة في البحث اللغوي والدلالي، أفاد منها اللغويون المحدثون؛ وسعوا إلى تشكيل هذا التراكم اللغوي المعرفي في نسق علمي يستند إلى مناهج وأصول ومعايير(
).

وفي حدود القرن التاسع عشر الميلادي، تشعبت الدراسات اللغوية، وتخصص البحث في اللغة، فظهرت النظريات اللسانية، وتعددت المناهج، فبرزت الفونولوجيا التي اعتنت بدراسة وظائف الأصوات إلى جانب علم الفونتيك، الذي يهتم بدراسة الأصوات المجردة، كما برزت الأتيمولوجيا التي اعتنت بدراسة الاشتقاقات في اللغة، ثم علم الأبنية والتراكيب الذي يختص بدراسة الجانب النحوي وربطه بالجانب الدلالي في بناء الجملة(
).
وأول ظهور لدراسة علمية خاصة بالدلالة في أواخر القرن التاسع عشر قام بها اللغوي الفرنسي (ميشال بريال) حين كتب بحثاً بعنوان: "مقالة في السيمانتيك"، سنة 1897م. وهو أول من استعمل المصطلح "سيمانتيك" لدراسة المعنى؛ بما أن هذه الدراسة تستحق اسماً خاصاً بها للدلالة على علم المعاني، الذي يعنى بالقوانين التي تنتظم تغير المعاني، وانتقاء العبارات الجديدة، والوقوف على تاريخ ميلادها ووفاتها. واقترح دخوله اللغة العلمية في هذه الدراسة الحديثة(
). وقد كانت دراسة المعنى قبله منصبة على اللغات الهندية الأوروبية، مثل اليونانية واللاتينية والسنيكريتية، وعدَّ بحثه آنذاك ثورة في دراسة علم اللغة، وأول دراسة حديثة خاصة بتطور معاني الكلمات(
)؛ إذ كانت الدراسة الدلالية عنده "مقصورة على الاشتقاق التاريخي(
).

والمؤرخون لظهور علم الدلالة يجمعون على فضل (بريال) في تخصيصه كتاباً استقل بدراسة المعنى هو كتاب، بسط فيه القول عن ماهية علم الدلالة، وأبدع منهجاً جديداً في دراسة المعنى هو المنهج الذي ينطلق من الكلمات نفسها لمعاينة الدلالات من دون ربط ذلك بالظواهر اللغوية الأخرى. ويمكن أن نرسم معالم هذا المنهج اللغوي الجديد انطلاقاً من النص الذي أورده (بريال) في سياق تعريفه بعلم الدلالة، مع تحديد مجمل فروع البحث في هذا المجال:

أولاً: أن علم الدلالة (السيمانتيك) يهتم بجوهر هذه الكلمات ومضامينها.

ثانياً: هدف علم الدلالة الوقوف على القوانين تغيّر المعاني وتطورها، والقواعد التي تسير اللغة عليها؛ بالاطلاع على النصوص اللغوية بقصد ضبط المعاني المختلفة بأدوات محددة. وفي هذا سعي حثيث إلى التنويع في التراكيب اللغوية لأداء وظائف دلالية معينة، وهذا التنويع هو الذي يثري اللغة إثراء يحفظ أصول هذه اللغة، ولا يكون حاجزاً أمام تطورها وتجددها، وفي خضم البحث عن هذه القوانين توضع قوانين لغوية جديدة لتشرف على النظام الكلامي بين أهل اللغة لأن (عالم اللسان يكون همه الوعي باللغة عبر إدراك نواميس السلوك الكلامي)(
).

ثالثاً: اتباع المنهج التطوري التأصيلي الذي يقف على ميلاد الكلمات ويتتبعها في مسارها التاريخي، وقد يردها إلى أصولها الأولى؛ (لأن اللغة مؤسسة اجتماعية تحكمها نواميس مفروضة على الأفراد، تتناقلها الأجيال بضرب من الحتمية التاريخية، إذ كل ما في اللغة-راهناً-إنما هو منقول عن أشكال سابقة هي الأخرى منحدرة من أنماط أكثر بدائية، وهكذا إلى الأصل الأوحد أو الأصول الأولية المتعددة)(
)؛ فالنظام اللغوي، نظام متجدد ما دامت الكلمات لا تخضع لقانون ثابت يلزمها بمدلولاتها، فاللغة تنتظمها نواميس خفية تعود إلى اقتضاءات تعبيرية هي جزء من النظام الكلي الذي تسير وفقه اللغة، وتصرف دلالات تراكيبها.
فعلم الدلالة عند العالم بريال يعني بتلك القوانين التي تشرف على تغير المعاني، ويُعاين الجانب التطوري للألفاظ اللغوية ودلالاتها، ويكون بريال بذلك أول من وجه الاهتمام إلى دراسة المعاني ذاتها. لكن أهمية التفاتة بريال إلى جوهر الكلمات لم تقدر حق قدرها قبل محاولة الإنجليزيين أوجدن (C.K.Orgdan) وريتشاردز (I.A.Richards) اللذين أصدرا كتابهما "معنى المعنى"، عام 1923م، وتساءلا فيه عن ماهية المعنى من حيث هو عمل ناتج عن اتحاد وجهي الدلالة أي الدال والمدلول(
). وقد جاء هذا الكتاب نتيجة التأثير الكبير الذي أحدثه بريال؛ إذ كان بمثابة الموجه إلى قضية مهمة تعنى بالمعنى هي السيمانتيك(
). وأضحى علم الدلالة يهتم بالصورة المفهومية، باعتبار أن لا علاقة مباشرة بين الاسم ومسماه، إنما العلاقة المباشرة تربط الدال بالمحتوى الفكري الذي في الذهن(
). وإن الحديث عن البنى العميقة التي تتحكم في إنتاج الدلالة من وجهة نظر مجردة، يبقى بعيد المرام، بحيث استحال معها الإحاطة بكل ما يشكل عالم المتكلم لنتمكن من فهم المحتوى الفكري المجرد وإدراكه؛ ولذلك فإن جل علماء الدلالة والسيمياء المحدثين يركزون أبحاثهم أكثر، على ما يحيط عملية تأدية الدلالة من ظواهر منطقية نفسية(
). فعلم الدلالة بدأ يعنى بظواهر مجردة هي الصورة المفهومية(
).

وقد خطا (كاتز) و(فودر) بالبحث الدلالي خطوة بعيدة إذ تناولاه من ناحية تفاعل مركبات الحدث الكلامي، بل إنهما طرحا إشكالية حول تخصيص العلاقة التي يمكن إقامتها بين صورة الجملة ودلالتها في لغة معينة في غياب النحو، إذ قد تصل العملية التواصلية إلى مستوى من التعقيد لا يمكن للنحو أن يشرحها و يبينها؛ لأن السيمانتيك من وجهة نظر هذين العالمين يتناول قدرة المتكلم على إرسال الجمل الجديدة وفهمها في ميدان يعجز عن شرحها النحو.
إن أبعاد البحث الدلالي الحديث في دراساته المعمقة، أخرجت النظريات الدلالية والفرضيات العلمية اللسانية من مجال التخمين إلى ميدان التحقيق والتطبيق، ورسمت إطاراً واعدا لمشروع دلالي أوسع يلج بواسطة الدرس السيمائي إلى مجالات المعرفة والبحث العلمي، ويكفي أن نتأمل كتب (أ.ج. غريماس) مثل كتاب "علم الدلالة البنيوي" 1966م، "السيميوتيكا والعلوم الاجتماعية" 1976م، "في المعنى" 1970م، لندرك المصاف الذي بلغه علم الدلالة بعد ما كان علماً يفتقد إلى المنهج والموضوع معاً في إطار علم اللغة العام. ولاتساع مجالات البحث الدلالي الحديث لم تعد الدلالة حكراً على النظام اللغوي وحسب، وإنما شملتها أنظمة سيميولوجية أصبحت معها في البحث جنباً إلى جنب. ومع ذلك بقيت اللغة إحدى أفضل وسائل نظام الإبلاغ والتواصل والخطاب وأقدرها على التجديد والتطور والتكيف، حتى أن الأنظمة السيميولوجية التي تتخذ العلامة المطلقة مدخلا أساسيا لأي مستوى من مستويات الدراسة الدلالية، لا تستغني في الأحوال الغالبة عن اللغة خاصة على مستوى القراءة التعليلية التبيينية.
ثانيا- علاقة علم الدلالة بعلم اللغة الحديث:

لم يختلف علم الدلالة عن غيره من العلوم من حيث تداخله مع حقول معرفية أخرى, لكن الميدان الأبرز والأكثر التصاقاً به هو علم اللغة الذي يهتم بدراسة اللسان البشري. لكن عدم اهتمام اللغويين بدلالة الكلمات، كما أشار إلى ذلك (بريال)، هو الذي دفع بعض اللغويين إلى البحث عن مجال علمي يضم بحثاً في جوهر الكلمات ودلالاتها، ليحددوا ضمنه موضوعاته ومعاييره وقواعده ومناهجه وأدواته. وما كان ذلك يسيراً؛ للتداخل المتشابك الذي كان يجمع بين علوم اللغة مجتمعة وعلم اللغة الذي ذهب علماؤه إلى تفريعه إلى مباحث جمعت بين حقول مختلفة من العلوم كعلم اللغة النفسي، وعلم اللغة العصبي، ... إلخ, فالعلمان لم يتضارعا في مادة العمل فحسب, وإنما قد تشابها أيضاً في منهج التعامل مع تلك المادة؛ "كان من أشهر اللغات التي تناولها علم الدلالة بالبحث وركز فيها على مفهوم الغرابة هي تلك التي اهتمت بها اللسانيات التاريخية نفسها, أي مجموعة اللغات (الهندو- أوربية) ومجموعة اللغات السامية"(
) .
إن علم اللغة كان يهتم بوصف الجوانب الصورية للغة ويتجنب الخوض في استبطان جوهر الكلمات ومعانيها الذي أصبح من اهتمامات علم الدلالة (الحديث)، ثم إن ضرورة الإحاطة ببعد اللغة الاجتماعي والثقافي والنفسي وتتبع سيرورة المعنى كل هذه حواجز وقفت أمام اللغويين، فاستبعدوا دراسة المعنى عن بحوثهم وركزوا على شكل الكلمات، إلى أن برز علم الدلالة ليسد هذا الفراغ في الدراسات اللغوية من جهة ويعمق البحث في الجانب الدلالي للغة من جهة أخرى، ويجتاز تلك الحواجز التي حالت دون أن يخوض اللغويين في دراسة المعنى(
).
إن هذه المباحث المتشعبة هي التي دفعت اللغويين، ومنهم التوزيعيون(
)، إلى إبعاد دراسة الدلالة من اللسانيات. والحقيقة التي لا مراء فيها أن دراسة المعنى لم تخل منه أي مباحث لغوية سواء أكانت قديمة أم حديثة، ذلك أنه لا يمكن تصور دراسة الكلمات وهي جوفاء خالية من الدلالات. فهما كوجهي الورقة الواحدة.
إن علم الدلالة يعنى بالناحية الإبلاغية وما يتعلق بها، فالرسالة الإبلاغية هي التي تطلع بنقل دلالة الخطاب إلى المتلقي، ويتم في الحالات الاعتيادية استيعابها استيعاباً كافياً؛ فالدراسة اللغوية لا تقف عند تشخيص الحدث اللغوي في مستواه الأدائي، ولكن في سلكه الدائري؛ إذ يهتم علم اللغة بتولد الحدث الكلامي، وبلوغه وظيفته، ثم بتحقيقه مردوده عندما يولد رد الفعل المنشود، وهكذا يكون موضوع علم اللغة (اللغة) في مظهرها الأدائي والإبلاغي والتواصلي(
).

وولج علم اللغة مجالات الاتصالات الإنسانية كافة وغدا ملتقى العلوم الإنسانية واعتمد في الخطاب بأنواعه، وهذا الدور الرائد في مجالات الحياة لعلم اللغة يقر بحضور الدلالة في ذلك، فرعا أساسيا ومهما في فعالية الخطاب فاللسانيات تستلهم الظاهرة اللغوية ونواميسها من مصادر لسانية وغير لسانية فتعمد إلى إجراء مقطع عمودي على كل منتجات الفكر، بمنظور مخصوص فبعد البحث عن خصائص الخطاب الإخباري والخطاب الشعري الأدبي، تعمد اللسانيات إلى دراسة نواميس الخطاب العلمي والقضائي والإشهاري والديني والمذهبي(
).

ولم يكن لعلم اللغة هذا الاهتمام الواسع باللغة الإنسانية، إلا بعد أن ظهرت في أوربا مدارس بنيوية عاينت الظاهرة اللغوية من كل جوانبها: الجانب الصوتي، والجانب المعجمي، والجانب التركيبي والجانب الدلالي، واستقر لديها أن (الألسنية هي دراسة اللغة بحد ذاتها دراسة علمية، وتحليل خصائصها النوعية، بغية الوصول إلى نواميس عملها)(
). وأن اللغة تنظيم وظيفي، يتوسله الإنسان للتعبير عن أغراضه ولعملية التواصل. فلم تعد الدراسة اللغوية تهتم بشكل الكلمات فحسب، بل أعطت لجوهر هذه الكلمات أهمية كبيرة. وذلك بعد أن تأكد لدى اللغويين أن البحث اللغوي يبقى ناقصاً ما لم يهتم بجوانب اللغة جميعها، ويظل حكمه على الظواهر اللغوية يفتقد إلى طابع المعيارية التي تسم اللغة بسمة التقعيد. ولم يحصل هذا الوعي اللغوي في البحث اللغوي إلا مع اللغويين المتأخرين كالعالم الأمريكي (بلومفيلد)، الذي يرى أن الدراسة اللغوية لا تنحصر بدراسة الأصوات والدلالات اللغوية في ذاتها، بل تشمل دراسة الدلالة الصوتية. وهذا ما تبناه علم اللغة بصورة عامة(
).

وبعد هذا الاتحاد الذي لزم علم اللغة الأخذ به تبين للغويين المحدثين أن الجانب الدلالي في اللغة لا يزال البحث فيه بدائيا كما كان في القديم، وأنه يحتاج إلى تطوير على مستوى البحث والمنهج، على الرغم مما قدمته العلوم المستحدثة من نظريات أنارت جوانب مهمة من علم الدلالة، كنظريات الإعلام والتواصل والمعلوماتية. يقول في ذلك الكاتبان: ريمون طحان ودينر بيطار طحان: (يقترن الكلام أو الأصوات، بنظريات الدلالة العامة، وكان علم الدلالة الجزء الهزيل من النظريات الألسنية، وقد أصبح يفضل نظريات الإعلام والتواصل والمعلوماتية، مزوداً بمؤشرات سليمة منها أن المتكلمين بلغة واحدة يتبنون المعنى الواحد في الكلام الواحد أو الجملة الواحدة)(
).
وبعد ذلك توافر لعلم الدلالة وجود مستقل، تربطه بعلوم اللغة الأخرى وبخاصة علم اللغة الحديث وشائج واضحة في مجالات البحث، حيث يبرز التقاطع بين هذه العلوم مجتمعة. ولكن ما يميز البحث الدلالي، هو عمق الدراسة في معنى الكلمات والتراكيب متخذاً في ذلك منهجاً خاصاً يتوخى المعيارية في اللغة والكلام، "والعلوم إذا اختلفت في المنهج تباينت في الهوية وقوام العلوم ليست فحسب مواضيع بحثها وإنما يستقيم العلم بموضوع ومنهج".(
)
وتبعاً لذلك اتسع نطاق البحث الدلالي، وبرز لغويون كثيرون وضعوا نظريات مختلفة وأرسوا بذلك قواعد أضحت مدارس دلالية، تنظر إلى قضية "المعنى" بنظريات مختلفة، وداخل المنهج الأوحد للبحث الدلالي ظهرت مناهج فرعية لتقديم الأجوبة للمسائل التي طرحت في الدراسات الدلالية، وعجز عنها البحث اللغوي قبلها. والقضايا الأساسية التي طرحها الدرس الدلالي الحديث والمباحث اللغوية التي اختص بها علم الدلالة حتى غدت مجالاً خاصة به، تعبر عن خصوصيته واستقلاله عن بقية العلوم اللغوية الأخرى ستذكر في الفقرة الآتية.
ثالثا - مواضيع علم الدلالة:

ينحصر مجال البحث الدلالي في دراسة طرفي الفعل الدلالي الدال والمدلول، وما يتفرع عن ذلك من أبحاث تخص الدال من جهة، والمدلول من جهة أخرى، والعلاقة التي تجمع بينهما. وبناء على هذه الدراسة تحدد موضوع علم الدلالة بمباحث لغوية مترابطة ومتكاملة؛ فبحث موضوع اللغة من جوانب عديدة، منها: مسألة التطور الدلالي، فدرسوا أشكاله وأسبابه. ونشأت عن مبحث علاقة الدال بالمدلول مواضيع أنواع الدلالة وأقسامها، والحقول الدلالية، والمجاز بمفهومه العام وعلاقته بالتعبير الدلالي(
).
ومن أجل مقاربة علمية بين مباحث التراث الدلالية والمضامين الدلالية الحديثة سأعرض المباحث الدلالية عند المحدثين؛ لأشاكل بها المباحث الدلالية التي تناولها القدماء؛ لأن المنهج المتوخى في المعارف اللغوية الحديثة يقوم على تقديم المضامين اللسانية والبحث عن الأصول الأولية لها من دعائم ذهنية، وضوابط منهجية، ومصادرات استدلالية واستثمارات نفعية(
).

1 - اللغة :

بحث موضوع اللغة من الجانب التاريخي في بداية نشأة علم الدلالة وعلوم اللغة بوجه عام؛ إذ اتسع مجال البحث في نشأة اللغة، التي شغلت اهتمام العلماء قديماً وحديثاً، أما في المرحلة الثانية فقد بحث موضوع اللغة بمنهج وصفي يأخذ دراسة اللغة من جانب بنيتها الداخلية، بوصف اللغة نظاماً من الرموز اللسانية أو مجموعة من الأصوات الدالة(
).
وتناول الدلاليون وظائف اللغة والقوانين التي تتحكم في نظام بنيتها وحركيتها(
) التي وسموها بالتعقيد، ويظهر ذلك من اختلافهم في تعريفها؛ بأنها نظام من الرموز والإشارات، أو أنها مجموعة الأصوات الدالة أو أداة للفكر، ويحددها أنيس فريحة بقوله: (الواقع أن اللغة أكثر من مجموعة أصوات، وأكثر من أن تكون أداة للفكر أو تعبيراً عن عاطفة اللغة جزء من كياننا البسيكولوجي الروحي وهي عملية فيزيائية اجتماعية سيكولوجية على غاية من التعقيد)(
).

والمنهج الوصفي الآني يرمي إلى تحليل البنية الداخلية للغة؛ باستنباط النواميس الخفية التي تنتظم في إطارها اللغة(
)، وتعود إلى الأصول الأولية للغة الخطاب، وهي تشكل النظام اللغوي. وبذلك سعى اللغويون والدلاليون بخاصة، إلى تفكيك بنية هذا النظام لتفسير المشكلات الغوية بعد أن أصبح العالم يعتمد على اللغة في الاتصال والإعلام في مستويات رفيعة ومهمة(
).
والدرس الدلالي الحديث يهدف إلى كشف القوانين التي تشرف على النظام اللغوي؛ بتحليل نصوص لغوية وضبط المعاني بأدوات محددة وفي هذا سعي إلى تنويع التراكيب اللغوية لأداء الوظائف الدلالية، ولإثراء اللغة إثراء يحفظ أصولها، ولا يكون حاجزاً أمام تطورها وتجددها. وفي هذا البحث عن النواميس الخفية يمكن وضع نواميس لغوية جديدة تشرف على النظام الكلامي والخطابي بين أفراد المجتمع الواحد، ويشرح المسدي هذا بتعريفه دور النحوي (فقيه اللغة) بالاصطلاح المطرد: (أن يعي وجود اللسان من خلال وجود الكلام، ويأتي عالم اللسان ليكون همه الوعي باللغة عبر إدراك نواميس السلوك الكلامي)(
).

وإن اكتساب التراكيب اللغوية يخضع إلى التلقائية والعفوية في الحدث الكلامي. وهذا الاكتساب التلقائي سرعان ما يتحول إلى ضرب من الإدراك الخفي بقوانين اللغة؛ لأن الظاهرة اللغوية من شروطها الأولية، أنها عقد اجتماعي يلتزم به الفرد ضمنياً بعد أن يحذق استعمال جوانبها الصوتية والنحوية والمعجمية والدلالية(
).
وأشار (تشومسكي) في حديثه عن البنية السطحية والبنية العميقة للغة إلى هذه السنن اللغوية. فالبنى السطحية نتيجة آلية لبنى كانت في الأعماق، ودفعتها اللغة إلى السطح، ويبدو أن البنى العميقة هي أسس التفكير، وهي التي تستوعب المفاهيم، وأن البنى السطحية تقوم بصوغ المفهوم على شكل جملة أصولية فحسب. ويبدو أن هناك تماثل بين هياكل اللغة وهياكل الذهن، وتصبح البنى الفكرية الخفية، قوالب لغوية بارزة واللسان مرآة صادقة تعكس صورة الفكر(
). ومكن تعميق البحث العلمي في اللغة نتيجة اهتمام الباحث اللغوي باستنباط الشبكة التصنيفية التي تقوم عليها الظاهرة اللغوية من تجاوز البنى السطحية للغة إلى بنى عميقة تكشف عن الشبكة الداخلية التي تصنف الأداءات اللغوية وتستمر معها عملية التواصل والإبلاغ(
).

وتشكل اللغة مجموعة الخبرات اللغوية للمجتمع المتراكمة عبر التاريخ، وهي نظام كامل لا يمكن أن يوجد لدى فرد واحد. وقد عبر أفلاطون عن ذلك بقوله: (إن الإنسان لن يجرؤ على أن يعبر باللغة على كل ما يدور بخلده من أفكار وأشياء)(
)؛ ولذلك تقف اللغة عاجزة عن الإلمام بكل ما يريد أن يفصح عنه الإنسان، من أفكار ومشاعر، ولكنها تبقى الأداة الأساسية للتعبير.

ولتمييز اللغة بوصفها نظاما واستعمال الإنسان لهذا النظام قسم سوسير دراسة اللغة إلى: دراسة جوهرية موضوعها اللغة المعنية التي هي اجتماعية في جوهرها ومتكاملة في نظامها، ودراسة تتناول الاستعمال الفردي للغة باعتباره تطبيقاً علمياً لنظام اللغة المتكامل الذي هو عبارة عن مجموعة من العلامات المختزنة في العقل الجمعي، ولا تنطق لأنها ليست فردية(
).
ويلاحظ على المناهج التي تناولت اللغة مادة للبحث، أنها تختلف من مرحلة لأخرى لاختلاف النمط الفكري والعلمي السائدين في العصر؛ فالمنهج السلوكي يعد اللغة مجموعة عادات صوتية يكيفها حافز البيئة، ويفترض أصحاب هذا المنهج حصول الاستجابة الكلامية للحافز على نحو شبيه في الواقع إلى حد كبير بما يحصل عند الحيوان. وهناك المنهج العقلي، المستمد من فلسفة ديكارت، الذي ينظر إلى الأداء الكلامي بانه يخفي وراءه معرفة ضمنية بقواعد معينة، ويحرص العقلانيون على تبيان السنن القاعدية في النظام اللغوي، بغية التوصل إلى إدراك الآلية العقلية المحركة لعمل اللغة(
). 

وهذا التحليل العميق لبنية اللغة الداخلية، يبين المدى الذين توصلت إليه الدراسات اللغوية والدلالية الحديثة؛ فلم تعد الدراسة تكتفي بالوصف السطحي للظاهرة اللغوية فحسب، فقد أثرى التلاقح بين العلوم الحديثة من فلسفية ونفسية واجتماعية المنهج اللغوي المعتمد في استنباطات سنن اللغة وقواعد نظامها، وتمكن العلماء معه من تحديد وظائف اللغة حسب العملية التواصلية، ويميز رومان جاكسون في الحديث اللساني ست وظائف هي(
):

1- الوظيفة المرجعية: وتعني إشارة اللغة إلى محتوى معين لإيصاله إلى أذهان الآخرين وتبادل الرأي معهم.

2- الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية: وهي التي تشير فيها اللغة إلى موقف المرسل من مختلف القضايا التي يتحدث عنها.
3- الوظيفة الإنشائية: تظهر في اللغة التي يتوجه بها إلى المخاطب قصد لفت انتباهه إلى أمر أو طلب منه القيام بعمل معين. 

4- الوظيفة الوراء اللغوية: وهي تعكس شعور المعبّر بنظام التواصل وتتمحور حول اللغة نفسها. 

5- وظيفة الاتصال: وهي تقوم على تعابير تتيح للمرسل إقامة الاتصال أو قطعه.

6- الوظيفة الشعرية: التي تتمحور حول اللغة بوصفها تحمل ظلالاً من المعاني والقيم الدلالية.

وتتمحور العملية الإبلاغية في إطار هذه الوظائف التي تتخذ اللغة خطابا يؤدي الدلالات المقصودة، وهي تشير إلى مدى تعمق الدراسات الحديثة، من أجل إبراز القيم الجوهرية في اللغة بوصفها أهم نظم التواصل. وعلى الرغم من اهتمام علم الدلالة بدراسة الرموز اللغوية وغير اللغوية، فإنه يركز على اللغة من بين أنظمة الرموز لأهميتها بالنسبة للإنسان(
).
وهذه الجوانب من مبحث اللغة كما تناولته الدراسات اللغوية والدلالية الحديثة، التي ترمي إلى تأسيس رؤية شاملة تبرز الدور الوظيفة الأساسي للغة، وذلك بتفكيك بنيتها الداخلية للتعرف على الشبكة التنظيمية التي تشرف على عملية التواصل والإبلاغ، وهو ما دأب عليه علماء اللسانيات والدلالة في دراسات مستفيضة، استعانت بمناهج علمية أحدثت في مبحث اللغة نقلة نوعية، وأنتجت نظريات ما زالت تعتمد بوصفها مراجع في البحث اللغوي المعاصر(
).

2 - الدال والمدلول:

تناول اللغويون والدلاليون مسألة الدال والمدلول والعلاقة بينهما. وكانت القضية في بداية طرحها تقتصر على اللفظ والمعنى، ثم اضحت تتعلق بالدال والمدلول، سواء أكان الدال لفظاً أو غير لفظ. واللغة في النهاية هي علاقات تربط دالا بمدلوله، ضمن شبكة تنظيمية؛ لأن الدال لا يستمد قيمته ولا يحمل دلالته في ذاته، بل من طبيعة العلاقات القائمة بينه وبين سائر العلامات الأخرى(
). وأُعيدَ تناول هذه القضية اللغويّة الدلاليّة لدى المحدثين على يد (سوسير) الذي ذهبَ إلى أنّ العَلاقة بين الدالّ (القيمة الصوتية أو الصورة الأكوستيكية) وأطلق مصطلح الدليل اللساني على وجهي العملية الدلالية (الدال والمدلول)، أما المدلول فهو المحتوى الذهني أو الفكري والمدلول أو الاسم بالمُسمّى اعتباطيّة كيفيّة؛ لأنّ الدالّ لا يَستمِدّ معناه وقيمته الدلالية من بِنيته الصوتيّة(
). وقد جمع سوسير الدالّ والمَدلول تحت مصطلح واحد سمّاه الدليل اللساني (Leasing Linguistigue)؛ إذ عدّهما وجهين لشيءٍ واحدٍ لا يمكن الفَصل بينهما(
). 
والعلاقة بين الدال والمدلول يمكن ضبطها إذا تعرفنا على طبيعة كل منهما وخواصهما. فالدال اللغوي لا يمكنه أن يحيلنا على الشيء الذي يعنيه في العالم الخارجي إلا بوساطة المدلول أو المحتوى الذهني، الذي يرجعنا إلى الشيء الذي تشير إليه العلامة اللسانية، فالعلامات اللسانية تقتضي أن تكون دالة على المعنى، ومستعملة في مجتمع لساني يفهمها، وأن تنتمي إلى نظام من العلامات اللغوية. ويمكن تقديم علاقة العلامة اللسانية بالمدلول والموجود في الأعيان كالآتي:

المدلول


   الدليل (الرمز)         (المرجع)
فالمرجع هو الشيء الخارجي الذي يحيلنا عليه الدليل اللساني، وهو عالم غير لغوي، لا يتحدد بالأشياء المادية المحسوسة فقط؛ فكثير من المراجع لا توجد إلا في إطار الخطاب اللغوي، فمثلاً "حب" أو "صداقة" تسجل في الخطاب اللساني، ولكن لا نجد قيمتها الدلالية الحقيقية إلا داخل المجتمع اللغوي. وهذا المثلث، الذي يوضح العلاقات التي يقيمها الرمز اللغوي مع الدال والمدلول والمرجع، يبرز أن العلاقة بين الدال والمرجع هي منقطه وذلك للدلالة على أن استحضار المرجع يمر غالباً عبر المدلول، وتترك حالات قليلة يمكن أن يستحضر فيها المرجع بواسطة الدال، وذلك مثلاً في الأسماء الأعلام(
).

واتخذت دراسة الدليل اللساني في المباحث الدلالية عدة أبعاد ترمي إلى تعميق بيان العلاقة التي تجمع الدال بالمدلول. وأخذ علم الدلالة بالمبادئ اللغوية التي تم إثباتها في علم الأصوات الوظيفي. ورسم العلماء منهجاً لدراسة طرفي الفعل الدلالي، أو الدليل اللساني بمصطلح سوسير وحددوا جانبين رئيسيين لهذه الدراسة: 
1- التحليل الداخلي للدليل، بتحليل المدلول بأساليب مختلفة برده واختزاله إلى صفاته الدلالية.

2-التحليل الخارجي للدليل، أي تحليل علاقات الدليل ببقية المعجم في إطار الحقول الدلالية(
).

وتفرعت المباحث الدلالية في العصر الحديث لتشمل الدال والمدلول والمرجع، وتقسيم الدراسة العلمية لمؤلفات الدلالة الثلاثة ليس سوى تيسير منهجي، يعتمد في تفكيك البنية الواحدة ذات المكونات المتحدة ليعيد تركيبها مرة أخرى لتكون الدراسة ذات طابع شمولي متكامل. وحرص العلماء على التأكيد أن علم الدلالة يختص بدراسة المدلول محدداً في سبيل ذلك معايير علمية فالمدلول يتحدد بواسطة الوحدات المجاورة له، وكل تغير يصيب وحدة ما من وحدات النظام يمكن أن ينعكس على مجموع أو جزء من هذا النظام فقيمة وحدة ما هي ذات طبيعية علائقية وهذا لا ينفي على كل حال الوجود الإيجابي للمدلول كوحدة معجمية(
).

وإذا كان علم اللغة يركز اهتمامه على دراسة الدال بجوانبه المختلفة، فإن علم الدلالة يعنى بالجانب المفهومي للدال، فيتناول العلاقة التي يقيمها "المدلول" مع الأشياء التي يومئ إليها أو يعبر عنها (المفاهيم – العواطف-معطيات العالم الخارجي)، وعلاقته ببقية المدلولات داخل السياق اللغوي. وكذلك العلاقات التي تنشأ بين السمات الأساسية التي تتكون منها المدلولات(
).

فقد يكون للدال أكثر من مدلول يتحدد وفق السياق اللغوي، ومن ثم قد يكون المعنى أساسياً أو ثانوياً تصريحياً أو إيمائياً، وقد يحمل الدال قيماً دلالية تسمى القيم التعبيرية أو الأسلوبية. ويذهب بيار جيرو إلى التأكيد أن للكلمة أكثر من معنى تصريحي وآخر إيمائي، نظراً للتداعيات التي يمكن أن تحدثها أثناء الاستعمال، فأي كلمة قد تستدعي قيماً اجتماعية أو ثقافية أو حتى قيماً انفعالية، تعكس صورة قائلها وتحدد بعض ملامح الجانب النفسي فيه(
).

إنَّ دراسة المرجع عند علماء الدلالة لم تحسم ذلك الجدل الدائر حول تحديد الموجودات في عالم الأعيان، بحيث أن المرجع الذي يحدّد في السياق اللغوي أو في الصيغة المعجمية لا يمكنه أن يحيل إلى الشيء المعين في العالم الخارجي إحالة دقيقة، ذلك أن الموجودات في العالم الخارجي، تتميز بالتصنيف المتعدد والمتداخل حتى داخل الحقل الواحد الذي يضم موجودات متماثلة. فيتعين علينا، عند وصف المدلول، استنباط الصفات المشتركة التي تلازم المرجع التي قد ينطبق عليه دليل. أي شمل الارتباطات جميعا التي تبعثها اللفظة في أذهاننا(
).
أما المسألة الأخرى في البحث الدلالي فهي العلاقة بين الدال والمدلول أهي عرفية اصطلاحية أم اعتباطية لا تخضع لأية معيارية وقسرية تخلو من العلل ؟ 

إن الاعتباطية في الاقتران العرضي بين الدال والمدلول هي مصدر التوالد الداخلي في اللغة؛ إذ يتم استحداث تراكيب وصيغ لغوية جديدة في صلب اللغة، وابتكار مدلولات لها؛ لأن الألفاظ تمتلك من المرونة ما يمكنها من عبور المجالات الدلالية باعتماد معيار النقل الدلالي، أو تغيير مجال الاستعمال، وكذا المدلولات تستطيع أن تجتاز سلسلة من الأدلة مرتدية بعضها مكان البعض الآخر، إذا اعتمدت في سياقات معينة يحددها الموقف المعين. ولا يكون للغة هذا التجدد في بنيتها، إذا لم تخضع علاقة الدال بالمدلول إلى معيار الاعتباطية الذي لا يقيد دالا بمدلوله(
).
وتتحدد العملية الإبلاغية والتواصلية على أساس معيار الاعتباطية في العلاقة الدلالية في النظام اللغوي؛ لإن (مقبولية العلاقة بين الدال والمدلول في كل نظام تواصلي على أساس الاقتران المنطقي، تتناسب تناسباً عكسياً مع طاقة ذلك النظام المعتمد في الإبلاغ ... فكلما ثقلت كثافة التعسف الاقتراني في أي نظام إخباري، نزع نسقه الدلالي إلى طاقته القصوى. فالشحنة الاعتباطية في كل واقعة تواصلية هي المولد الدائم لسعة القدرة الإبلاغية التي تلتئم فيها)(
).

والدلالة تكون قابلة للاتساع، كلما كانت العلة مختفية غير معروفة ذلك أن الارتباط القسري الذي جمع الدال بمدلوله، كان في البدء عن طريق علة جوهرية هي التي أعطت لهذا الارتباط مرونته، بحيث يحدث امتداد في المجال الدلالي للفظ، (فيجب على العلة أن تختفي إذن لمصلحة المعنى أما إذا حدث العكس فإنها ستقلص المعنى وتهدمه)(
).
3 - أقسام الدلالة:

مبحث أقسام الدلالة وأنواع المعنى من المباحث اللغوية التي أثارها الدرس الدلالي، بناء على العلاقات التي تجمع الدال بمدلوله. فإذا كان تحديد معنى الكلمة يتم بالرجوع إلى المعجم اللغوي، فإن ذلك لا يمكن أن ينسحب على جميع الكلمات التي ترد مفردة أو في السياق، ولذلك ميز اللغويون بين معان كثيرة أهمها(
): 
1 - المعنى الأساس أو الأولي: ويسمى المعنى التصوري أو المفهومي أو الإدراكي، وهو العامل الرئيس للاتصال اللغوي والتفاهم ونقل الأفكار، ويملك هذا المعنى تنظيماً مركباً راقياً يمكن مقارنته بالتنظيمات المتشابهة على المستويات الفونولوجية والنحوية، لاعتماده على التضاد أو المغايرة من جهة وعلى أساس التركيب التكويني من جهة ثانية. فكما تتميز الأصوات بواسطة ملامحها المتضادة، فهي كذلك تميز المعاني التصورية في الدلالة؛ مثل كلمة رجل التي تملك الملامح التصورية: رجل = + إنسان - أنثى + بالغ. وهذه الكلمة تتميز عن كلمة بنت التي لها الملامح: بنت= + إنسان + أنثى - بالغ. وأما نيدا (nida) فإن هذا النوع من المعنى عنده، هو المعنى المتصل بالوحدة المعجمية حينما ترد في أقل سياق أي حينما ترد منفردة(
).

2- المعنى الإضافي أو الثانوي أو التضمني: الذي يشير إلى اللفظ إضافة إلى معناه التصوري وهو غير ثابت ولا شامل، ويتغير بتغير الثقافة أو الزمن أو الخبرة. فإذا كان لكلمة (امرأة) مثلاً الملامح الثلاثة آنفا؛ لأنها تحدد معيار الاستعمال الصحيح للكلمة، فهذا لا يمنع من وجود ملامح ثانوية إضافية قابلة للتغيير من زمن إلى زمن، ومن مجتمع إلى مجتمع، إذ تعكس بعض الصفات المرتبطة في أذهان الناس بالمرأة كالثرثرة والطبخ والبكاء(
).

3-المعنى الأسلوبي: وتحدد ملامحه الظروف الاجتماعية والجغرافية، كما يتقيد بالعلاقة بين المتكلم والسامع وبرتبة اللغة المستعملة أدبية كانت أم رسمية أم عامية وكذا بنوع هذه اللغة أهي لغة الشعر أم لغة القانون. فقد تتفق الكلمتان في معنييهما الأساسي مثل كلمة والدي وبابا وتختلفان على المستوى الشخصي(
).

4-المعنى النفسي: وهو مرتبط بما يملكه الفرد من دلالات ذاتية لذلك اللفظ. ويظهر ذلك بوضوح في كتابات الأدباء وأشعار الشعراء التي تنعكس فيها المعاني النفسية للأديب أو الشاعر بصورة واضحة اتجاه الألفاظ والمفاهيم المتباينة(
).

5-المعنى الإيحائي: إن للمعنى الإيحائي أهمية بالغة وذلك في كونه يعمل على استنباط الدلالة الكامنة في المفردة اللغوية لما تؤديه هذه الأخيرة من وظائف، بحيث يستشف قدرتها على الإيحاء بناء على ما تتميز به من شفافية معينة(
). ونجد أن تأثيرات هذا المعنى مرتبطة ببعض المستويات اللغوية، وقد حصرها أولمان (ULIman) في ثلاثة مستويات. 

1-التأثير الصوتي: وينقسم على قسمين:

أ-
تأثير مباشر وهو ما تدل به الكلمة على بعض الأصوات أو الضجيج الذي يحاكيه التركيب الصوتي للاسم. مثل صليل السيوف ومواء القط وخرير المياه.

ب- وتأثير غير مباشر، مثل القيمة الرمزية للكسرة ويقابلها في الإنجليزية "I" التي ترتبط في أذهان الناس بالصغر أو الأشياء الصغيرة.

2- التأثير الصرفي: وهو خاص بالكلمات المركبة نحو: الكلمات المنحوتة، مثل صهصلق المنحوتة من صهل وصلق، وبحتر من بتر وحتر.

3-التأثير الدلالي: وهو ما تعلق بالمعنى المجازي للكلمة وهو غالباً ما يترك المعنى الأكثر شيوعاً فيه أثره الإيحائي على المعنى الآخر، ويصبح بمجازيته متداولاً أكثر من غيره(
).

وتقسيم المعنى في علم الدلالة يخضع لمبدأ عام ملخصه: أن القيمة الدلالية للوحدة المعجمية لا يمكن اعتبارها دلالة ثابتة، بل تتحدد تلك القيمة بلحاظ مجموع استعمالات الصيغة في السياقات المختلفة. وقد قسم العلماء الدلالات اعتمادا على معايير أخرى ترتكز على الإدراك لطبيعة العلاقة بين ركني الفعل الدلالي. وهو لا يخرج عن ثلاث: اعتبار العرف، أو الطبيعة، أو العقل. وعلى ذلك فالدلالة إما عرفية أو طبيعية أو عقلية. وأخضع علماء الدلالة تصنيف الدلالات بناء على أداء السياق للمعنى، (فالكلام إما أن يساق ليدل على تمام معناه، وإما أن يساق ليدل على بعض معناه، وإما أن يساق ليدل على معنى آخر خارج عن معناه إلا أنه لازم له عقلا أو عرفا)(
). وعلى هذا فالدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وهذه الدلالات تندرج ضمن دلالة عامة هي الدلالة الوضعية التي هي قسم من الأقسام الدلالة اللفظية.

والدلالة اللفظية العرفية لا تنعقد إلا بتوفر ثلاثة أركان: (اللفظ، وهو نوع من الكيفيات المسموعة، والمعنى الذي جعل اللفظ بإزائه، وإضافة عارضة بينهما هي الوضع، أي جعل اللفظ بإزاء المعنى، على أن المخترع قال: إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى)(
). فالدلالة الوضعية هي الدلالة العرفية أو الاصطلاحية، إذ يتواضع الناس في اصطلاحهم على دلالة شيء ما، وبعد ذلك فالدلالة الوضعية يقتضي لإدراكها العلم المسبق بطبيعة الارتباط بين الدال ومدلوله؛ إذ (لا يتسنى للعقل البشري من تلقاء مكوناته الفطرية ولا الثقافية أن يهتدي إلى إدراك فعل الدلالة إلا إذا ألم سلفاً بمفاتيح الربط بين ما هو دال وما هو مدلول، وهذا الإلمام ليس بفعل الطبيعة ولا هو من مقومات العقل الخالص ولكنه من المواضعات التي يصطنعها المجتمع)(
).

والدلالة العقلية أو المنطقية يتحول الفكر معها من الحقائق الحاضرة إلى حقيقة غائبة عن طريق المسالك العقلية بمختلف أنواعها(
). نحو دلالة الدخان على النار، إذ يتم استحضار الدلالة الغائبة بحقيقة حاضرة والذي يربط بين الأمرين هو العقل، ولهذا سميت الدلالة المستحضرة بالدلالة العقلية. وهذه المسالك المعتمد عليها في رصد الدلالة المنطقية تتحدد في مسلك البرهان القاطع، الذي يتقيد بقيود المنطق العقلي، فإذا سألت عن جنس الحاضرين فأجبت بأن بعضهم ذكور عرفت أن بينهم إناث. ومسلك القرائن الراجحة، الذي يفضي إلى تسليم ظني يأخذ في البدء بمعطيات هي بمنزلة "العلامات الدالة" وبواسطة القرائن المنطقية يستكشف "مدلول" تلك العلامات. ومسلك الاستدلال الرياضي، ويعني الانتقال من المعلوم فرضاً إلى المجهول تقديراً(
)
أما الدلالة الثالثة فهي الدلالة الطبيعية؛ إذ (يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه، كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل)(
). فالربط بين حقيقتين ظاهرة وغائبة يتم على أساسه اقتران الدال بمدلوله اقتراناً طبيعياً(
). ويعزى وجود هذا الإرتباط بين الدال والمدلول إلى السنن الكونية التي تسير وفقها الطبيعة، فالحدث الطبيعي إذا تكرر أمكن للعقل المدرك أن يعقد بينه وبين الشيء الذي أحدثه(
).

أما الدلالة من حيث المفهوم فإنها تصنف كذلك إلى ثلاثة أصناف ذكرت آنفا، وهي تمثل الأقسام الثلاثة للدلالة الوضعية اللفظية وهي: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. (فدلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي والمجازي هي دلالة المطابقة ودلالة اللفظ على بعض معناه الحقيقي أو المجازي هي دلالة التضمن، ودلالة اللفظ على معنى آخر خارج عن معناه لازم له عقلا أو عرفا هي دلالة الالتزام، واللفظ الدال يحمل مقومات تمثل مؤلفاته التمييزية فلكسيم "إنسان" يحمل المقومات التمييزية التالية: الجسم الحي، الحساس، الناطق. وعليه تكون دلالة المطابقة، دلالة اللفظ الكلّي على مجموع هذه المقومات التي تؤلف الذات أو الكنه، وتكون دلالة التضمن دلالته على بعض هذه المقومات لا كلّها. فهكذا كلمة "إنسان" تدل بالمطابقة على الحيوان الناطق، وبالتضمن على الجسم مثلاً أو على الناطق أو على الجسم الحي)(
). أما دلالة الالتزام فإنها تكون خارج اللكسيم ذاته بشيء يلزمه، وعلى ذلك (فدلالة الالتزام تكون دلالة جزء على الجزء المجاور له ضمن مجموعة مرتبة من الأجزاء كدلالة الحاجب على العين)(
).

وللسياق اللغوي أثر في تحديد الأصناف الدلالية، فتتميز بذلك الدلالة العامة من الخاصة، والدلالة الظاهرة من الخفية، اللتان يتحكم فيهما التصرف المزدوج لاستعمال اللغة، وهو ما يمكن أن يدرج تحت الدلالة الأصلية والمحولة. فالتراكيب السياقية تشرف على تحديد الدلالة المعينة للصيغة(
). والدلالة السياقية تشير إلى الترابط العضوي بين عناصر الجملة التي تشكل بنية اللغة، بل إن مفهوم الدلالة السياقية يتسع ليشمل جمل الكتاب كله وكل ما يتصل بالكلمة من ملابسات(
). و(إن استقلال التركيب لا يعزل وجود ارتباط معنوي، فالنص بأكمله مجال دلالي واحد، والجمل من النص تقوم على تسلسل معنوي عام بحكم انتمائها إلى نفس المجال الدلالي)(
).

وفضلا عن الدلالة السياقية، يشير الدرس الدلالي الحديث إلى دلالة أخرى تتحدد على وفق موقع الصيغة من السياق، وتركيب عناصر الجملة وترتيبها، واصطلح عليها بالدلالة الموقعية. فقد تتكون الجملتان من الوحدات نفسها لكن ترتيبها في كل جملة يختلف، فتتميز الدلالة تبعاً لذلك. والسياق اللغوي يحيل إلى دلالات مختلفة تتحدد بضوابط خاصة، من ذلك المعاني الحافة الاجتماعية والفردية، وهي قيم عاطفية إضافية تسمى القيم التعبيرية أو الأسلوبية والتي أضحت من مباحث علم الأسلوب الذي يهدف إلى الإجابة على التساؤل الآتي: (ما الذي يجعل الخطاب الأدبي الفني مزدوج الوظيفة والغاية يؤدي ما يؤديه الكلام عادة وهو إبلاغ الرسالة الدلالية، ويسلط مع ذلك على المتقبل تأثيراً ضاغطاً به ينفعل للرسالة المبلغة انفعالاً ما)(
).

وأما الدلالة النحوية فهي تجمع بين المعنى الموقعي والمعنى فوق الدلالي أو التعبيري، فالكلمة في سياق الجملة وفي موقع إعرابي معين تشير إلى دلالة معينة. لأن الكلمة تكتسب تحديداً وتبرز جزءاً من الحياة الاجتماعية والفكرية، عندما تحل في موقع نحوي معين في التركيب الاسنادي وعلاقاته الوظيفية: الفاعلية، المفعولية، النعتية، الإضافة، ...، فمثلاً: (خاطبت الطحان في شأن تحسين عمله وزيادة مقدار إنتاجه) فكلمة "طحان" في موقع المفعول به تبرز في جهة من العلاقة الاجتماعية هي موقع المحاسبة والمسؤولية وهناك من يحاسبها أو يسألها(
).

4 - التطور الدلالي: 

اهتم الدلاليون بالتطور الدلالي، منذ أوائل القرن التاسع عشر؛ لتأطير تغير المعنى بقواعد وقوانين، فبحثوا في أسباب تغير الدلالة وأشكاله وصوره، وأدركوا أن (التَّطَوُّرُ الدَّلالي) يعني: (تغييرَ معاني الكلمات. وإِطلاقُ لفظِ (التَّطَوُّرِ) على هذه الحالة، لأنَّه انتقالٌ بالكلمة من طورٍ إلى طور)(
). وإن ظاهرةُ التَّطَوُّرِ لا تَقتصِرُ على لغةٍ دونَ أخرى، بل هي ظاهرةٌ عامَّةٌ، تكادُ تشملُ اللغات في العالم كافة؛ لأن اللغة ظاهرةً إجتماعية تخضع لما تخضع له الظواهرُ الاجتماعية من عوامل التَّطوُّرِ. وقد أكَّدَ الدَّارسون هذه الحقيقةَ، إذ يُشَبِّهونَ اللغةَ بالكائنِ الحيِّ الذي ينمو ويتطوَّر(
). ولَمَّا كانتِ اللغةُ ظاهرةً اجتماعية، فهي عرضةٌ لِلتَّطوُّرِ في أَصواتِها، وتَراكيبِها، ودلالالتِها، وإنَّ تطوُّرَها هذا يجري  على وفق الاتجاهات العامّةٍ الرئيسة؛ لأِنَّ اللغة ليست جامدةً بحال من الأحوال، على الرَّغم مِن أَنَّ تطوُّرَها قد يبدو بطيئًا في بعض الأحيان. 
والصِّلَةُ بينَ المعنى والدَّلالةِ وطيدةٌ جدًا، فالمعنى هو موضوع علم الدَّلالة، الذي يُعَرِّفُهُ العلماءُ بأَنَّه: (العِلمُ الذي يَدرسُ المعنى)(
). فَالدَّلالةُ هي المعنى، ودلالةُ أَيِّ لفظٍ هي مَا يَنصرِفُ إليه هذا اللَّفظ في الذِّهنِ من معنى مُدْرَكٍ أَو محسوس. وَالتَّلازُم بينَ الكلمةِ ودلالتِها أَمرٌ لاَ بُدَّ منه في اللغةِ لِيَتُمَّ التَّفاهمُ بينَ الناس(
).

ويكون التطور في اتجاه متصاعد وقد يحدث وأن يضيف إلى المعنى أو يخصص، كما يتسع أو يعمم، فيكون الانتقال من المعنى الضيق أو الخاص إلى المعنى الاتساعي أو العام، وقد يحدث العكس، ولذلك يفضل بعض اللغويين المحدثين مصطلح (تغير المعنى)؛ ذلك: (إن الحقيقة العلمية التي لا مراء فيها اليوم هي أن كل الألسنة البشرية ما دامت تتداول فإنها تتطور، ومفهوم التطور هنا لا يحمل شحنة معيارية لا إيجاباً ولا سلباً وإنما هو مأخوذ في معنى أنها تتغير إذ يطرأ على بعض أجزائها تبدل نسبي في الأصوات والتركيب من جهة ثم في الدلالة على وجه الخصوص ولكن هذا التغير هو من البطء بحيث يخفى عن الحس الفردي المباشر)(
).

إن التغير الدلالي ظاهرة طبيعية، يمكن رصدها بوعي لغوي لحركية النظام اللغوي المرن؛ إذ تنتقل العلامة اللغوية من مجال دلالي معين إلى مجال آخر، وهو ما يمكن أن يدرس في المجاز، وفي حركية اللغة الدائبة قد تتخلف الدلالة الأساسية للكلمة فاسحة مكانها للدلالة السياقية أو لقيمة تعبيرية أو أسلوبية، وبذلك تغدو الكلمة ذات مفهوم أساسي جديد. وقد يحدث أن ينزاح هذا المفهوم ليحل مكانه مفهوم آخر، وهكذا يستمر التطور الدلالي في حركة تتميز بالبطء والخفاء. إذ (يتغير المعنى لأننا نعطي اسماً عن عمد لمفهوم ما من أجل غايات ادراكية أو تعبيرية، إننا نسمي الأشياء ويتغير المعنى لأن إحدى المشتركات الثانوية (معنى سياقي، قيمة تعبيرية، قيمة اجتماعية) تنزلق تدريجياً إلى المعنى الأساسي وتحل محله فيتطور المعنى)(
).

وتغيُّرُ المعنى ليس سوى جانبٍ من جوانب التَّطَوُّرِ اللغوي، الذي يتمُّ ضمن طبيعة اللغة الخاصَّة، فلا شيءَ ثابت أو مستقرّ فيها بصورة تامَّة، فكُلُّ صوتٍ، وكُلُّ كلمةٍ أَو تعبيرٍ أَو أُسلوب، يُكَوِّنُ شكلاً أَو صورةً متغيِّرةً بِبُطءٍ وبقوَّةٍ غيرِ مرئيَّةٍ أو مجهولةٍ، وتلكَ هي حياةُ اللغة(
). وإنَّ التَّطَوُّرَ في اللغة يمكنُ أَن يسيرَ في إحدى طرائقَ كثيرة لا يمكنُ حصرُها، ذلك أَنَّ العواملَ المؤثِّرةَ في تطوِّرَ اللغةِ لا يمكنُ أَن تُضْبَطَ وتُحصرَ، بل إنَّ بعضَها غيرُ قابلٍ للحصرِ بطبيعتهِ الخارجةِ عن النِّطاق اللُّغوي، فَلِلحوادثِ التأريخيةِ، والعوامل الدينيَّةِ والاجتماعيَّةِ، أَثَرٌ كبير في توجيه هذا التَّطوُّرِ وجهةً دونَ أُخرى(
)، كما إِنَّ الألفاظ تتبدَّلُ معانيها قليلاً أو كثيرًا خلالَ الزمن. وعلى ذلك فإنَّ سائرَ عناصرِ اللغة، مِن أَلفاظٍ وتراكِيبَ وقوالِبَ ومعانٍ، لا تبقى ثابتةً على مَرِّ الزمنِ، بل تَتحَّولُ وتَتبدَّلُ، لِذلكَ فإنَّ البحثَ في اللغةِ لا يَكُونُ بِالنَّظرِ إلى وَضعِها في عصرٍ من العصور، بل بالنَّظرِ إلى المراحل التي مرَّت بها خلال العصور، من جوانبِها كافَّة كالأَصوات، والصِّيغ، والمعاني، وطرائق تراكيب الكلام، والتَّعبيرِ عن الزمنِ، أَو العددِ (الجمع والمفرد)، أو الجنسِ (المذكَّر والمؤنث). وطالَما أَنَّ اللُّغةَ، كسائر الظَّواهر الاجتماعية، يَطرأُ عليها التَّبَدُّلُ والتَّغَيُّرُ، لذا تَجِبُ مُراعاةُ فكرةِ التَّطَوُّرِ في سائر البحوث اللغوية(
)، ولاسَّيما في بحوثِ التَّطَوُّرِ الدَّلالي وتاريخِ الألفاظ، إِذ تَخضعُ عمليَّةُ البحثِ لِسُبُلٍ لا يَسهلُ حَصرُها لِتَشَعُّبِها، ومهما يكن من أمرٍ فإنَّ الدارسينَ قد سعوا إلى وضع ترتيب يَنتظِمُ أَسبابَ تطوُّرِ الدَّلالاتِ والعواملَ المؤثِّرَةَ فيها، وعلى الرَّغمِ مِن كثرةِ تَفاصيلِها(
)، يُمكِنُنا أَن نُجمِلَها في قسمينِ:

(الأول): أسبابٌ خارجيَّة(
): تهتمُّ بدراسةِ التَّطوُّرِ في اللغات في كلِّ بيئة تبعًا لِلمتغيِّراتِ الاجتماعيَّةِ والدِّينيِّة والنَّفسيَّةِ، فالتَّطوُّرُ الاجتماعي في أَغلبِ الأحيان يؤدِّي إلى تطوُّرٍ لغويّ، فَتموتُ أَلفاظٌ، وتُبْعَثُ أُخرى، وتَتَبَدَّلُ معاني بَعضِها، فَالأَلفاظُ تُستعمَلُ عبرَ الاجيالِ، ونتيجةً لاستعمالِها يُغرَمُ أُناسٌ بمعاني الألفاظِ الهامشيَّة، ويبقى معظمُ النَّاسِ يَشترِكونَ في استعمالِها بمعناها المركزي، ويَرِثُ الجيل التَّالِي ماشاعَ مِن دلالاتٍ هامشيَّةٍ ومركزيَّة، ومعَ توالي الأَيَّامِ يَتضخَّمُ الانحرافُ، وتصبحُ الدَّلالةُ الهامشيَّةُ شائعةً، ويبدو لِلجيلِ الوارثِ أَنَّ للكلمةِ معنيينِ أَو دلالتينِ، مع أَنَّ الرَّبطَ بينَهما ضعيفٌ(
). وقد يَقترِنُ التَّطَوُّرُ بِظُهورِ مُفرداتٍ لغويَّةٍ جديدة دلالةً واشتقاقًا، وتُعدُّ في هذا الجانبِ أَلفاظٌ كثيرة قد ظهرت بدلالاتٍ جديدة بظهورِ الاسلام، كالصَّومِ والصَّلاةِ والحَجِّ والزَّكاةِ والجِهَاِد، تُدْعَى بـ(الألفاظ الاسلامية)، وفُرِضَ على المُسلمِينَ أَن يَعْمَدُوا إلى كتابِ اللهِ فيفسروه، يَتَعَقَّبُوا أَلفاظَه. وكانتِ الحاجةُ إلى معرفةِ لُغةِ القرآنِ وغريبهِ سببًا في بحوث لغوية عن المعنى والدَّلالة(
).

وقد تدعو أَسبابٌ نفسيَّةٌ إلى تجنُّبٍ كثيرٍ من الألفاظ، والعُدولِ عنها إلى غَيرِها، حياءً، أو خوفًا، أو دفعًا لِلتَّشاؤمِ، ولها أَمثلةٌ كثيرة، كالعُدولِ عن التلفُّظِ بِمُفرداتِ الأَمراضِ والعاهاتِ والمَوتِ، إلى مُفرداتٍ أُخرى قد تَدلُّ على نَقيضِها، وفي العربيَّةِ الفُصحى استعمالاتٌ من هذا النَّوعِ، فقد أَطلقَ العربُ على الأَعمى تسميةَ (البَصيرِ)، وعلى الصَّحراءِ تسميةَ (المَفازةِ)(
).

ومن هذه الأسباب أَيضًا قَصدُ المُتكلِّمينَ باللغةِ إلى تَبديلِ الأَلفاظِ الدَّالَّةِ على المعاني، لأَسبابٍ مذهبيَّةٍ أَو سياسية، وكثيرًا ما يُعَدُّ العُدولُ عن المواضعات الدينية والسياسية، في الاصطلاحاتِ الخاصَّةِ بها، تعبيرًا عن الخروج على الموقف العدائي.

(والآخر): أسباب داخلية: وهي المتَّصِلَةُ بالصَّيغِ والأَشكالِ اللغويةِ وعَلاقاتِها في لُغَةٍ من اللغات، وَمَردُّ ذلك إلى حاجة النَّاطقينَ بها، لأنَّ اللُّغةَ أَداةٌ لِلتَّعبيرِ عن أفكار الناس وحاجاتهم، ولأَنَّ الأفكار والحاجات في تطوُّرٍ مستمر، فالدَّعوةُ إلى التَّجديدِ في التَّعبيرِ يُقصَدُ اليها قَصدًا، وتَتمُّ عن عَمدٍ في أَلفاظِ اللُّغةِ، والسُّبُلُ إلى التَّجديدِ كثيرةٌ، منها: التَّخصيصُ، والتَّعميمُ، وانتقالُ الدَّلالةِ، والنَّحتُ، والاشتقاقُ، و(التَّعريبُ)، أيْ: إخضاعُ الألفاظِ الأجنبيَّةِ للعربيَّة(
).

وقد توجد غير هذه العوامل تتحكم في التطور الدلالي. يوضح ذلك ستيفن أولمن بقوله: "هذه الأنواع الثلاثة مجتمعة تستطيع فيما بينها أن توضح حالات كثيرة من تغير المعنى، ولكنها مع ذلك ليست جامعة بحال من الأحوال"(
).

وهذه التبدلات التي تحدثت في صلب النظام اللغوي معقدة وبطيئة بحيث لا يمكن ملاحظتها إلا بوعي علمي، تمكن صاحبها من أدوات رصد التطور أو التغير الدلالي. واللغة تتطور وتتغير وتنزع نحو احتواء التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تحدث في المجتمع اللغوي، ما دامت تخضع علاقتها الدلالية لمعيار الاعتباطية ؛ فاللغة انعكاس للمجتمع بمكوناته وعناصره، وإن المجتمع يؤثر في اللغة سلباً وإيجاباً، وعلى ذلك فمسألة التطور أو التغير الدلالي تأخذ في مجالها كل هذه الاعتبارات الاجتماعية والفكرية واللغوية والنفسية التي تخص المجتمع اللغوي(
).

5 - الحقيقة والمجاز:

يوصف الرصيد اللغوي باللامتناهي بناء على تداخل البنى التعبيرية بين حقوله الدلالية وتتراوح هذه البنى عند الاستعمال في مد وجزر بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي؛ ذلك أنّ استعمال (اللغة يقتضي تصريفا مزدوجاً للألفاظ بين دلالة بالوضع الأول وهي الدلالة الحقيقية ودلالة بالوضع الطارئ وهي الدلالة المجازية التي تعتبر دلالة منقولة ومحوّلة، فكلمات اللغة في وظيفتها الدلالية متعددة الأبعاد تبعاً لموقعها من البنى التركيبية ومن وراء ذلك الموقع موقف يتخذه المتكلم من أدواته التعبيرية وهو ما يجعل رصيد اللغة لا متناهياً في دلالته بحكم حركة المد والجزر الواقعة بين حقولها المعنوية طبقاً لما تستوعبه الدوال)(
).
وهذا المد والجزر بين الحقول الدلالية تقتضيه بنية اللغة التي تتجه نحو التجدد؛ لأنَّ (العبارات كلما كثر دورانها على الألسن بدأت مفهوماتها المحددة تتسع وقد تنحرف إلى مدلولات مغايرة من بعض الوجوه لمدلولها القديم)(
). وصورة الدلالة الجديدة تحمل سمات الدلالة القديمة لأنها قد يعرض لها أن تكون حقيقة متعارفاً عليها في بيئة من البيئات أو لهجة من اللهجات، ومتى استقر مدلولها في البيئة وتحدد معناها رجعت إلى ما كانت عليه أولاً من تسميتها بالحقيقة مقيدة بعرف هذه البيئة وتواضعها(
).

تملك اللغة إذن القدرة على وضع أنظمة إبلاغية جديدة داخل النظام اللغوي العام بوصفها نظاماً من العلائق الدلالية. وتحافظ اللغة على الصلة بين أنظمتها اللغوية، فدلالة المجاز لا يمكن أن نتصورها على أنها دلالة جديدة تنفصم كلياً عن الدلالة الأصلية، وإنما يبقى المجال الدلالي للفظ المجاز يحتفظ بخيط-مهما دقّ-يربطه بالمجال الدلالي للفظ الحقيقي(
).

ولا تخرج العلاقة التي تربط الدلالة الحقيقية بالمجازية عن الأنساق الدلالية العامة التي تربط الدال بمدلوله؛ فالبحث في دلالة المجاز هو بحث في معنى المعنى. إذ أن المدلول الأول الحقيقي يقود إلى المدلول الثاني المجازي. والأنساق الدلالية التي حددها الدلاليون ثلاثة: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. ويمكن أن نلمس هذه الأصناف من الدلالات في المجاز بأنواعه، وهو يشمل كل لفظ أو تركيب حوّل عن معناه الأصلي، وبقيت تربطه معه علاقات تحدد عن طريق قرائن ذكرها علماء البيان والبلاغة، فالمعنى الذي تفيده "الكناية" كصورة بيانية يمكن أن يؤخذ بدلالته الأصلية أو دلالته المجازية، فالمدلول الأول الأصلي مقصود مع المدلول الثاني المجازي، فالدلالة بناء على ذلك دلالة مطابقة، فالكناية في عرف البلاغيين هي استعمال اللفظ والتركيب اللغوي في غير ما وضعا له أصلاً مع إمكان إيراد المعنى الحقيقي.
وإذا كان بين الدلالة الأصلية والدلالة المجازية علاقة تشابه فيكون ذلك (بما أن مدلول الألفاظ عامة يؤلف مجموعة من الصفات من حيث المفهوم أو مجموعة من الأجزاء من جهة كونه أمراً خارجياً، كان من البديهي لتعيين العلاقة بين المدلول الأصلي والمدلول المجازي أن ينطلق علم البيان من النسب القائمة بين أية مجموعتين من الصفات أو من الأجزاء)(
).

إن المجاز مبحث دلالي خصب تتجلى فيه مرونة النظام اللغوي وانفتاحه على تغير المعنى، ومطاوعة اللغة لأساليب التعبير التي يفرضها الموقف، ويتم فيه استحداث أنظمة إبلاغية جديدة تحافظ على نقل الرسالة الإبلاغية، وهي غاية ما يرمي إليه أي نظام لغوي(
).
وهذه المباحث مجتمعة تشكل مادة لعلم الدلالة، ومن أجل تأسيس نظرة علمية شاملة تؤطر هذه المادة، وضع علماء الدلالة نظريات تباينت نظرتها إلى المعنى لتباين المناهج المعتمدة في البحث؛ إذ تأثرت هذه النظريات بالمنحى العلمي والعقلي السائد في العصر، فأخذ بعضها بالمنهج النفسي السلوكي في تفسير الظاهرة الدلالية، وأخذت الأخرى بالمنهج العقلي التصوري، كما انبنت نظريات أخرى على أسس فكرية وفلسفية مختلفة. وهذا ما سنتبينه في الفقرة الآتية.

رابعا - نظريات دراسة المعنى ومناهجه:

لعلَّ أيسر تعريف يوضع للمعنى أنه علاقة متبادلة بين الدال والمدلول تمكن كل واحد منهما من استدعاء الآخر(
)، وليس هذا التعريف متفقا عليه؛ إذ دُرسَ المعنى في ضوءِ مناهجَ متعددةٍ، ومدارسَ مختلفةٍ حالُه حال كثير من الحقائق العلمية، ونتجَ عن اختلاف تلك المناهج والنظريات فرق في النتائج التي وصل إليها الدارسون، واختلافٍ في وجهة النظر إلى (المعنى) بصورةٍ عامةٍ، وتبع هذا اختلافات كبيرة في تعريف (المعنى) حتى تجاوزت تعريفاته عشرين تعريفا(
)، لتعكس بذالك اتجاهات متعددة في النظر إليه: لغويةٍ وفلسفيةٍ وأخلاقيةٍ واجتماعيةٍ وجماليةٍ، ويأتي هذا التنوع تلبية لحاجات الدارسين، ومحاولة للإجابة عن أسئلتهم النابعة من حقول العلم المتنوعة، وسأشير إلى أهم النظريات والمناهج التي دُرسَ المعنى في ضوئها.
وتوجهت الدراسات التي تناولت مسألة "المعنى" نحو تنظير البحث الدلالي، ورمت إلى تأسيس أفكارها ضمن تنظير شامل وعالمي في الدراسة والأهداف. والتراكم الفكري اللغوي قد رسم للغويين المحدثين اتجاهاً نحو إرساء علمي لنظرية الدلالة، منذ مدرسة "براغ" التي اهتمت بالصوت والدلالة، ومدرسة "كوبنهاجن" التي اهتمت بدراسة العلامة، فضلا على جهود دي سوسير، الذي كانت لأفكاره ومنهجه في الدراسة اللغوية الأثر الأكبر في علم الدلالة الحديث(
).

إن مصطلح "النظرية اللغوية" يدل على اكتمال الرؤية، وحصول النتيجة العلمية المتوخاة، وإطراد في السنن اللغوية. لكن البحث الدلالي الحديث لم تكتمل حلقاته بعد، فلا تزل الإضافات العلمية التي تقدم تأويلات جديدة لظاهرة لغوية تخص الدلالة توجد ياستمرار. ومع ذلك تأسست نظريات تناولت مسألة المعنى من جوانبها كافة، وتشعب البحث في متعلقات المعنى اللغوية وغير اللغوية، وقدمت معايير موضوعية تحسم معها قضايا الدلالة الخلافية بين اللغويين، لكنها فتحت عوالم أخرى جديدة اتسعت معها رقعة البحث الذي تباينت فيه آراء العلماء في التناول وطرائقه، والتأويل ومعاييره، ووجدت بين ذلك أفكار مهمة لكنها لم ترتق إلى مصاف النظرية العلمية؛ لافتقارها للشمولية في التناول ووقوعها أسيرة لمناخ فكري  ساد العصر.
والاختلاف في التنظير بين العلماء يرجع إلى اختلاف في المنهج المعتمد في الدراسة، وإذا تأملنا النظريات الغربية الحديثة التي عكفت على البحث في الدلالة، نجد أنَّ أغلبها يتوزع على خمسة حقول تخضع لخمسة مناهج تبناها اللغويون في التنظير: أما المنهج الأول فهو المنهج الشكلي الصوري الذي يصف المدلولات بالنظر إلى الشكل الذي يجمعها في بنية واحدة وهو تفرعها عن أصل واحد. أما المنهج الثاني فهو المنهج السياقي الذي يتم من خلاله تصنيف المدلولات لاعتبارات تركيبة وتعبيرية وأسلوبية. أما المنهج الموضوعي المقامي النفسي فهو المنهج الثالث الذي يحدد معه مدلول اللفظ والخطاب اللغوي، باعتبار حال المتكلم ومقامه وموقفه، أما المنهج الرابع فهو منهج الحقول الدلالية المهتم بتحديد البنية الداخلية للمدلول، واعتبار القرابة الدلالية والعلائقية بين المدلولات (المفاهيم)، أما المنهج الخامس فهو منهج التحليل الذي تنكشف معه البنية العميقة للخطاب بتحليل اللفظ إلى مؤلفاته وعناصره(
).

وإن النظريات الغربية الدلالية، لها مرجعيتها التاريخية والفكرية، وتخضع لتصورات اجتماعية لا يمكن تجاهلها في أي مقاربة علمية، وهو ما حدا ببعض العرب المحدثين إلى الدعوة لضرورة تجديد التراث من داخله دون إغفال المفاتيح العلمية الحديثة، ولا بد معها من احتياطات منهجية على النتائج التي نصل إليها. وكون النظريات الغربية استمدت معالم قواعدها وتطبيقاتها من لغات أجنبية غير اللغة العربية، لا يعد مانعا من الاستفادة من أفكارها في تعاملنا مع التراث العربي، ذلك أن (اللغة العربية بصفتها "لغة" تنتمي إلى مجموعة اللغات الطبيعية وتشترك معها في عدد من الخصائص (الصوتية والتركيبة والدلالية) وتضبطها قيود ومبادئ تضبط غيرها من اللغات)(
). وبهذا لا مانع من إجراء اسقاطات منهجية ونظرية واعية على التراث.

وتحديدا للإطار النظري العام لعلم الدلالة، سيتم عرض النظريات التي قدمت معايير أولية لمسألة المعنى، وما تفرع عنها، وسنقتصر في عرضها على أهم معالم النظرية وقواعدها وذلك بما يخدم غايات البحث وأهدافه.

1-النظرية الإشارية (Referential theory): 

تشكل هذه النظرية في مسار علم الدلالة الحديث أولى مراحل النظر العلمي في نظام اللغة، وإلى أصحابها يرجع الفضل في تمييز أركان المعنى وعناصره، معتمدين في ذلك على النتائج التي توصل إليها فرديناند دي سوسير في أبحاثه اللسانية التي خص بها الإشارة اللغوية بوصفها "الوحدة اللغوية المتكونة من دال ومدلول، حيث الدال هو الإدراك النفسي للكلمة الصوتية والمدلول هو الفكرة أو مجموعة الأفكار التي تقترن بالدال"(
) . وعلى الرغم من أن أصحاب هذه النظرية لا يكادون يجمعون على رأي واحد فإن أغلبهم أطلق على هذه النظرية مصطلح: "النظرية الاسمية في المعنى" التي تنظر إلى الدلالة على أنها هي مسماها ذاته(
).
ألقى العالم اللغوي فردينان دي سوسير رائد المدرسة البنائية عام 1916م، محاضرات في اللغة قدّمت كثيراً لعلم اللغة عامة وعلم الدلالة خاصة، فقد أشاع مبدأ الثنائية في اللغة والكلام والدال والمدلول، إذ تقوم الدَلالة لديه على رُكنين أساسيين يرتبطان بالبُعد النفسي للمتكلّم(
). 

وبُنيت على نظرية سوسير النظريّة الإشارية لصاحبيها ريتشاردز وأوجدن، اللذين ألّفا كتابهما (معنى المعنى) عام 1923م، وإن الذي منح لهذه النظرية الصبغة العلمية هما العالمان الإنجليزيان أوجدن وريتشاردز اللذان اشتهرا بمثلثهما الذي يميز عناصر الدلالة بدءا بالفكرة أو المحتوى الذهني ثم (الكلمة) بوصفها الرمز أو الدال، وانتهاء إلى المشار إليه أو الشيء الخارجي الذي يعبر عنه (المحتوى الذهني)(
). وتعني هذه النظرية أن معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غير نفسها(
).
   الفكرة (المحتوى الذهني)

لشيء الخارجي (المشار إليه)       الرمز (الكلمة)

إن هذا التقسيم المتميز للمعنى أعطى للبحث الدلالي روحا جديدةً تولدت منها نظريات وأفكار مهمة؛ فالدراسات الدلالية التي اطلع بها العلماء المتأخرون تدور كلها في فلك مثلث أوجدن وريتشاردز؛ ذلك أنها تناولت في مباحثها أحد عناصر المثلث بتحليل عميق أو عنصرين اثنين، ومنها ما تناولت العناصر الثلاثة كلها استناداً إلى أن (معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غير نفسها وهنا يوجد رأيان: رأي يرى أن معنى الكلمة هو ما تشير إليه. ورأي يرى أن معنى الكلمة هو العلاقة بين التعبير وما يشير إليه. فدراسة المعنى على الرأي الأول تقتضي الاكتفاء بدراسة جانبين من المثلث وهما جانبا الرمز والمشار إليه. وعلى الرأي الثاني تتطلب دراسة الجوانب الثلاثة لأن الوصول إلى المشار إليه يكون عن طريق الفكرة أو الصورة الذهنية)(
).

وعلى أساس هذا التقسيم نشأت نظريات المدلول التي تناولت أنواع الدلالة وأقسامها، كما برزت نظريات عكفت على دراسة الإشارة اللغوية وأحصت أقسامها، وفي إطارها نشأت فكرة العلامة أو السمة مما أسهم في تأسيس علم جديد هو علم العلامية أو السيميولوجية.
وأهم مبحث شكل عقبة كأداء أمام علم الدلالة هو دراسة الصورة الذهنية التي تتميز بالتجريد، مما فتح المجال أمام الباحثين لاكتناه عوالم خفية أطلق عليها بعضهم "عالم المفاهيم" وسماها الآخر "العوالم الدلالية"، التي تمثل إحدى الدعامات في نظرية الأوضاع التي تشكل الامتداد الطبيعي للنظرية الإشارية، إن مصدر الدلالة في نظرية الأوضاع  –يكمن في المراجع الموجودة في العالم الخارجي، وتبرز دلالة ما لصيغة معينة بواسطة مجموع العلائق المتشابكة بين جملة الأوضاع؛ ذلك أنَّ (المكان الطبيعي للمعنى هو العالم الخارجي لأن المعنى يبرز في العلائق المطردة بين الأوضاع، والمعنى اللغوي يجب أن ينظر إليه في إطار هذه الصورة العامة للعالم، عالم مليء بالمعلومات وأجسام موفقة لالتقاط جزء من هذه المعلومات)(
).
وحقيقة أن الدلالة لا يتم تعرفها معجمياً وإنما مروراً برصد جملة العلائق التي تحددها الأوضاع في العالم الخارجي، إذن (الفكرة الرائدة في دلالة الأوضاع هي أن معنى جملة يتحدد بعلاقة الكلام والوضع الموصوف)(
).
وقد اعتُرِضَ على هذه النظرية؛ لأنها تدرس الظاهرة اللغوية خارج إطار اللغة. وأنها تنطلق من كون المعنى هو الشيء الخارجي. والقول بأن هناك أشياء ليس لها وجود خارجي، ومع ذلك فإن لها ألفاظا تدل عليها، بمعنى أن المعنى يفهم، وذاته لا يمكن أن تفهم، فيجب أن يفرق بين اللفظ ومدلوله أو ما يشير إليه. فضلا على أنه لا يمكن حصر الموجودات الخارجية (المشار إليه). وهذه النظرية لا يمكن تطبيقها على بعض المعاني الوظيفية كالأدوات النحوية(
).
وتدعيماً للنظرية الإشارية التي حصل توسع في مفهومها لاحظ اللغوي بوتمن (putman) أن عالم المفاهيم المودع في العالم الخارجي أضخم بكثير مما هو في الرأس فالمفاهيم هي الأساس الذي انبنت عليه نظرية الأوضاع التي تنظر إلى المعنى أنه علاقة بين الكلام المنتج والأوضاع الموصوفة، وهذه النظرية ترتكز كذلك على الدلالة الخارجية للغة وانصهار المعلومات اللغوية ضمن التيار المعلوماتي، وما دفع إلى القول بذلك، أن المعنى لا يتموضع في العالم الخارجي ولا في النفس وإنما يتموضع في عالم المفاهيم، كما ذهب إلى ذلك اللغوي (فريجة) الذي عدّ المفاهيم هي الوسيط الذي يربط العناصر الثلاثة: الأذهان تمسك بالمفاهيم، والكلمات تعبر عنها، والأشياء يحل عليها بواسطتها(
).
2-النظرية التصورية ( Mentalistic theory/ Ideational ):

وقد أطلق بعض الباحثين على هذه النظرية اسم النظرية الفكرية؛ لأن "الكلمة تشير إلى فكرة في الذهن وأن هذه الفكرة هي معنى الكلمة"(
). وتمثل هذه النظرية أحد مستويات الدراسة الدلالية؛ فإذا كانت النظرية الإشارية قد عكفت على دراسة الإشارة كأساس للدخول إلى دراسة ما يتعلق بها من عناصر المعنى، فإن النظرية التصورية ترتكز على مبدأ التصور الذي يمثله المعنى الموجود في الذهن، وجذور هذه النظرية تعود إلى الفيلسوف الإنجليزي جون لوك من القرن السابع عشر. وأسماها بالنظرية العقلية، ونادى فيها بأن استعمال الكلمات يجب أن يكون الإشارة الحساسة إلى الأفكار، والأفكار التي تمثلها تعد مغزاها المباشر الخاص(
). واللغة على وفق هذه النظرية وسيلة أو أداة لتوصيل الأفكار، وتمثيلٌٌ خارجيٌّ ومعنويٌّ لحالة داخلية فالأفكار لها وجود مستقل ووظيفة اللغة مستقلة عن الأفكار ومعبِّرة عنها.
ونتيجة للطابع التجريدي للنظرية التصورية، أسس المتأخرون أفكارهم على معطيات حسية تقع تحت الملاحظة والمشاهدة، وأرجعوا الدلالات إلى التصورات التي تحقق الأثر العلمي. وهذه الفكرة قريبة من فكرة النظرية السلوكية التي تنبني على مبدأ المنبه والاستجابة، إلا أن تحديد مرجعية الآثار إلى التصورات الذهنية، تلحق تلك الفكرة بالنظرية التصورية.
وقد أسس تشارلز بيرس نظريته البراجماتية وعدها امتداداً للنظرية التصورية، و(رأى بيرس أن تصورنا لشيء ما يتألف من تصورنا لآثاره العملية، فالتيار الكهربي مثلا لا يعني مرور موجة غير مرئية في مادة ما، وإنما يعني مجموعة من الوقائع مثل إمكان شحن مولد كهربي أو أن يدق جرس، وأن تدور الآلة، وإذن فمعنى كهرباء هو ما تفعله، وإذن فالتصورات المختلفة التي تحقق نتيجة عملية واحدة إنما هي تصور واحد أو معنى واحد، والتصورات التي لا ينتج عنها آثار لا معنى لها)(
).

إن عالم الأفكار عالم مستقل؛ فالدلالات واحدة في اللغات، وإنما الاختلاف أتى من تباين الألسنة. وذهب اللغويون المحدثون إلى افتراض وجود عوالم دلالية يجب البحث عن معالمها وسننها بناء على البنية الدلالية، وحتى أن اللغويين المتأخرين عدوا أن التصورات والأفكار تملك وجودا مستقلا ووظيفة مستقلة عن اللغة، وقد يستغني عن اللغة إذا أراد الأفراد ذلك(
). وإن عالم الأشياء غير متجانس، وأن التصورات متباينة من فرد لآخر، ما دامت النظرية التصورية تعدّ المعنى هو التصور الذي يحمله المتكلم، ويحصل للسامع حتى يتم التواصل والإبلاغ؛ فتصور "شجرة" مثلاً، يحمل جملة من الدلالات المختلفة قليلا أو كثيرا بحسب وجوده في عالم الأشياء، فضلا على أن هناك كلمات لا تحمل تصوراً لأنها لا تنتمي لعالم الأشياء، كالأدوات والحروف.

وقد كان رفض النظرية التصورية، للمآخذ التي ذكرنا، وغيرها، هو المنطلق لمعظم المناهج الحديثة التي ظهرت بعدئذ(
). وهو ما سيتبلور في نظريات أكثر موضوعية وعلمية. فالنظرية الذهنية لم تقدم حلولا لكل معاني الكلمات فهي لم تحل المشكلات في نظرية المعنى وكذلك وقفت وقفت الحائر إزاء رموزا وصورا ذات معنى، والصور الذهنية الناظرة لها لا تملك معاني تلك الرموز، كالعدالة والشجاعة والخوف وغيرها(
).
 3-النظرية السلوكية (behaviourist theory):

تمثل النظرية السلوكية التي ظهرت عند السلوكيين الأمريكيين أمثال: (Bloomfield)، و(Watson)، و(Weiss)، وغيرهم، اتجاها آخر في البحث الدلالي يستبعد الأفكار المجردة، نشأ نتيجة للتجديد الذي طبع النظرية التصورية. وقد خضع أصحاب هذه النظرية للمنحى العلمي الذي طغى على ساحة البحث وقتذاك. وهو منحى يرتكز على الملاحظة والمشاهدة؛ فقد ولى عهد العلوم التجريدية النظرية، وأعطت هذه النظرية السلوكية اهتماماً للجانب الممكن ملاحظته علانية وهي بهذا تخالف النظرية التصورية التي تركز على الفكرة أو التصور(
).
إن البحث عن ماهية الدلالة وآلية حصولها أدى باللغوي الأمريكي (بلو مفيلد) إلى هجر الاتجاه العقلي والبحث عن الدلالة في السلوك اللغوي الظاهر، وبعد تحقق الأفكار التي مال إليها (بلومفيلد) تجلى الاتجاه السلوكي لدى هذا العالم في رفض (كل المسلمات التي ترى وراء كل إنتاج لرمز لغوي عملية غير مادية: فكرة، مفهوماً، صورة، إحساساً، عملاً إرادياً، الخ)(
). ويرى أن مثل هذه المعايير التي تشير إلى الفكر والوعي والمفاهيم، لا تقدم أي خير للدرس اللغوي، كما أنها تؤثر تأثيراً سيئاً على علم اللغة(
)، وأن المطلوب عند بلومفيلد هو وصف الاتصال اللغوي انطلاقاً من القضايا التي يمكن ملاحظتها(
)، لأن اللغة هي ظاهرة إنسانية ولذلك يرى السلوكيون أن اللغة هي سلوك إنساني. ومصطلحات مثل الإرادة والشعور والفكرة والانفعال ينبغي ترجمتها عندهم إلى لغة تتضمن حالة فسيولوجية أو فيزيقية أو هما معاً(
).

ويذهب بلومفيلد إلى أن معنى الصيغة اللغوية هو الموقف الذي ينطقها المتكلم فيه، والاستجابة التي تستدعيها مع السامع. فعن طريق نطق صيغة لغوية يحث المتكلم سامعه على الاستجابة لموقفٍ  ما، ومن ثم فإن المعنى هو محصلة الموقف الذي يحدث فيه الكلام من خلال عنصرين أساسيين هما المثير والاستجابة(
).
وضرب بلومفيلد مثالاً للحدث الكلامي بجاك وجيل وهما سائران، وترى جيل تفاحة في الطريق على شجرة، وبما أنها جائعة تطلب من جاك أن يحضرها لها، فيتسلق جاك الشجرة ويعطيها التفاحة فتأكلها(
). إن جوع جيل ورؤيتها التفاحة يشكلان المثير، وتسلق جاك الشجرة وإعطائها التفاحة، يشكلان الاستجابة. وعملية النطق التي صحبت المثير والاستجابة هي الصيغة اللغوية التي تتم عن طريق أحداث عملية فيسيولوجية أو فيزيقية(
)، أو هما معاً. ويتضح مما سبق أن السلوكيين (يعدون اللغة مجموعة عادات صوتية يكيفها حافز البيئة)(
). إذ يسمع متكلم اللغة جملة معينة أو يشعر بشعور معين فتحصل عنده استجابة كلامية من دون أن ترتبط بأي شكل من أشكال التفكير(
)؛ لأن الاستجابة الكلامية مرتبطة مباشرة بالحافز وبعيدة أي تفكير.

والقول بمبدأ المثير والاستجابة يستدعي الأخذ كذلك بالمقام الذي حصل فيه الحدث الكلامي، ولكي يتم تحديد دلالة صيغة لغوية تحديداً دقيقاً يجب أن يحصل حصر للمقامات التي صاحبت استعمال الصيغة في الحدث الكلامي، ومعرفة شاملة لعالم المتكلم؛ "فدلالة صيغة لغوية ما إنما هي المقام الذي يفصح فيه المتكلم عن هذه الدلالة والرد اللغوي أو السلوكي الذي يصدر عن المخاطب"..(
)؛ لأن المقام هو المميّز بين الإمكانيات المتعددة للدلالة بخاصة، وإن الصيغة اللغوية قد أخذت أبعاداً اجتماعية وثقافية، وتعلقت بها قيم أسلوبية وتعبيرية، مما يعيق التواصل والإبلاغ، ويسبب تداخل المعنى الرئيسي والهامشي؛ ولذا فالأخذ بالعلاقة المتينة بين القول والمقام سوف يزيل كثيراً من اللبس في الأحداث الكلامية؛ إذ أن اللجوء إلى المقام أو حال الخطاب يساعد بخاصة في استكشاف مرجع الصيغ اللغوية للقول، واختيار وإيثار تأويل بعينه في حالة الكلام الملبس أو المبهم، واستكشاف قيمة القول (تهديد، وعد، وعيد، ... ، وتحديد خاصية القول هل صيغ بصيغ لغوية خاصة بالفلاحين مثلاً(
).

والحقيقة أن النظرية السلوكية بقدر ما كشفت عن عوالم خفية ودفعت بالبحث الدلالي خطوات نحو الأمام، فإنها فتحت أبواباً عن عوالم أخرى بقيت خفية؛ ذلك أن الأخذ بمبدأ دراسة الأفعال الكلامية القابلة للملاحظة والمشاهدة، لم يقدم الأجوبة الكافية عن تلك التساؤلات حول ضبط دلالة الصيغة اللغوية ضبطاً يخضع لمعايير علمية دقيقة تنسحب على كل الصيغ والتراكيب اللغوية، فوجود القيم الحافة وتكوّن المعنى الديناميكي الذي لا يأخذ صورة ثابتة، شكّل أهم العوائق أمام نظرية (بلو مفيلد) السلوكية. 

وقد تطورت هذه النظرية على يد الفيلسوف الأمريكي شارل موريس  (Charles Morris) الذي لاحظ أنه قد تتعدد الاستجابات لمثير واحد، ويعني بذلك اشتراك دلالات في صيغة لغوية واحدة؛ لأن المنطوق قد يحمل قيماً أسلوبية ومعان حافة يتولد عنها استجابات متنوعة. وقد أخرج (موريس) من معنى الصيغة الاستجابة أو رد الفعل، واكتفى بالميل أو الرغبة. ويعني ذلك أنه إذا وجد ميل أو رغبة صريحة للقيام باستجابة معينة لمثير (منطوق لغوي) فدلالة على وجود ارتباط يجعل الاستجابة تكون لذلك المثير، وهذا الارتباط بمثابة الاشتراط وقد مثل ذلك بالعلاقة: "إذا كانت ط حينئذٍ تكون س"، حيث ط = اشتراط(
).

وعلى الرغم من هذا التطور الحاصل في النظرية السلوكية، بلجوء موريس إلى فكرة الميل أو المزاج، فإنه وجدت تراكيب وعبارات لغوية لا تخضع لمعايير هذه النظرية. إذ فشلت هذه النظرية في حل كثير من مشكلات المعنى، فليس كل سلوك يقابل باستجابة أو قد تكون الاستجابة له ضمنية لا يمكن ملاحظتها، وفي هذه الحالة سوف تعطي النظرية عدة معان للكلمة الواحدة، وكل هذه المعاني يمكن أن تنقل إلى المستمع ويقترن بعضها مع ميله إلى الاستجابة فيحصل عنده معنى كنا نريد إيصال غيره إليه لأن عامل الميل من العوامل التي لا يمكن أن يتحكم بها المتكلم(
). ومن ثم وجدت فجوات علمية واضحة لم تستطع النظرية السلوكية سدها، مما عجل بميلاد اتجاه آخر في الدرس الدلالي حاول الإجابة عن التساؤلات المطروحة حول تحديد علمي موضوعي دقيق للدلالة وطرق ضبطها.(
).
ومما تجدر الإشارة إليه، أن أساس هذه التجربة السلوكية صالح عند الحيوانات أكثر منها عند الإنسان إذ يبين كيفية اتصالها ببعضها البعض، وبما أن هناك تشابهاً في السلوك بين الإنسان والحيوان إلى حد ما، فقد (افترض السلوكيون حصول الاستجابة الكلامية للحافز على نحو شبيه في الواقع إلى حد كبير بما يحصل عند الحيوان. ويتخذون من التجارب المخبرية التي تبرز مثلاً سلوك بعض الحيوانات (كالفأر مثلاً)  اتجاه الحافز، برهاناً يؤكد أن اللغة تنجم عن الحافز بالذات)(
). لكن استجابات الإنسان تتميز عن استجابات الحيوان، وكذلك المثيرات هي بدورها عند الإنسان لغوية. وهنا يكمن الفرق بين الإنسان والحيوان، فالحيوان يكتفي بجواب سلوكي يتمثل في عمل فيزيائي كأن يهرب مثلاً نتيجة مثير ما. وهكذا فإن اللغة عند السلوكيين، تعد سلسلة من الاستجابات المتتالية حيث تتناقل الحواس الأحداث وتوصلها إلى الذاكرة بالنسبة للحيوان، وتوصلها إلى الفكر عند الإنسان لتحليلها واتخاذ القرار بشأنها، ثم تترجم فيما بعد إلى ما يعرف باللغة عن طريق الكلام.

4 ـ النظرية السياقية (Contextual Approach): 

إذ كانت قضية الدلالة قد استحوذت على اهتمام غير اللغويين في دراساتهم المختلفة باختلاف تخصصاتهم فقد كان للغويين اهتمام كبير بها وقد كان على رأس من اشتهروا بدراسة العلامة اللغوية اللغوي الفرنسي "فرديناند دي سوسير" الذي كان له فضل كبير في تأسيس المدرسة الاجتماعية في الدراسات اللغوية. وقد بنى دي سوسير نظريته اللغوية على أساس نظرية دور كيم الاجتماعية(
).  التي ترى أن اللغة ظاهرة من بين الظواهر الاجتماعية وهي تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي:  أي اللغة، واللغة المعينة أي العربية أو الإنجليزية، والكلام(
). 
فالكلمة عند سوسير هي علامة لغوية وأن العلاقة بين اللفظ والمعنى أو الدال والمدلول اصطلاح غير معلل أي اعتباطي(
) . وإن العلامة اللغوية هي اعتباطية(
). وإن دلالة الكلمة مرتبطة بسياقها الذي يوحي بمعناها إذ تتحدد تلويناتها الدلالية "عبر تداعيات مفهومية متميزة كما في عبارة: عملية عسكرية، مصرفية، حسابية، جراحية، الخ. ويمكن لهذه الاختلافات السياقية أن تؤدي إلى انقسام بين المعاني الأساسية، السلك الكهربائي، والسلك الديبلوماسي، كلمتان نحسهما مختلفتين وغير متماستين."(
)  وقد عرفت مدرسة لندن بالمنهج السياقي الذي كان يتزعمه فيرث (FIRTH). الذي كان يؤكد الوظيفة الاجتماعية للغة(
).

وأكدت النظرية السياقية أنّ تحديد دلالة الكلمة يحتاج إلى تحديد السياقات التي ترد فيها، ونفت عن الصيغة اللغوية دلالتها المعجمية؛ لإن نظام اللغة نظام متشابك العلاقات بين وحداته، ومفتوح على التغيير في بنياته المعجمية والتركيبية، فخارج السياق لا تتوفر الكلمة على المعنى(
).
وإن منهج النظرية السياقية يعد من المناهج الأكثر موضوعية ومقاربة للدلالة، ذلك أنه يقدم نموذجاً فعلياً لتحديد دلالة الصيغ اللغوية. وقد تبنى كثير من علماء اللغة هذا المنهج منهم العالم (وتغنشتين) (Wittgenstein) الذي قال: "لا تفتش عن معنى الكلمة وإنما عن الطريقة التي تستعمل فيها"(
). وإن هذه الطريقة التي تستعمل فيها الكلمة هي التي تصنف دلالة هذه الكلمة ضمن الدلالة الرئيسية أو القيم الحافة التي تتحدد معها الصور الأسلوبية؛ لأن السياق يحمل حقائق إضافية تشارك الدلالة المعجمية للكلمة في تحديد الدلالة العامة التي قصدها الباث، يقول ستيفن أولمن: "السياق وحده هو الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها تعبير موضوعي صرف أو أنها قصد بها أساساً؛ التعبير عن العواطف والانفعالات"(
).
وقد تعاونت فروع العلم المختلفة على دعم المنهج السياقي، فعلماء اللغة السياقيون تأثروا خطى بعض علماء الأنثروبولوجيا وطريقتهم في التعامل مع اللغة على أنها صيغة من صيغ الحركة وليس أداة للانعكاس، ودعم بعض الفلاسفة المنهج السياقي عندما أيد أنَّ معنى الكلمة هو استعمالها في اللغة، ويرى بتراند رسل أنَّ ( الكلمة تحمل معنى غامضا لدرجة ما، ولكن المعنى يُكتشف فقط عن طريق ملاحظة استعماله، فالاستعمال يأتي أولا، وحينئذ يتقطر المعنى منه.)(
)، وكذا أيد كثير من علماء النفس هذه النظرية، وعدَّ كثير من اللغويين النظرية السياقية خطوة تمهيدية في طريق المنهج التحليلي، فقد أكَّدَ أولمان أنَّ المعجمي يجب أولا أن يلحظ كل كلمة في سياقها، ويدرسها في واقعها العملي، ويستخلص من مجموع استعمالاتها العامل المشترك العام، فيسجله على أنَّه معنى الكلمة، (وهذا المعنى هو المعنى المركزي للكلمة)، فاستخلاص هذا المعنى لا يتم إلاَّ بعد جمع عدد من السياقات الكافية للمفردة، وحينما لا تزيد السياقات البقيَّة أي إضافة للمعنى أو تغير كبير له عندها نستطيع رسم حدود معنى الكلمة.
ومن المفاهيم الرئيسة في النظرية السياقيَّة مفهوم (النص) وليس النص مجموعة جمل متتابعة من الأجوبة الشائعة، لكن هذا القول قد يواجه بعض الاعتراضات، إذ إن أغلبية النصوص المستعملة في اللغة الدارجة اليومية تتكون من خليط من الجمل، وأجزاء الجمل، وتعابير كلامية جاهزة، وربما كان هناك أوجه للاعتراض على التعريف أكثر أهمية من هذا، ذلك أنه قد يخفق (في توضيح أنَّ الوحدات التي يتكون منها النص جملا كانت أو غير جمل ليست مجرد وحدات متصلة مع بعضها البعض في سلسلة، إنما ينبغي ربطها بطريقة مناسبة من حيث السياق وعلى النص في مجمله أن يتسم بسمات التماسك والترابط.)(
)، إن الربط المشار إليه في هذا الكلام قسم منه يتعلق بالمفردات وآخر يتعلق بالمحتوى نفسه الذي يعالجه النص.

وتطور مفهوم السياق إذ لم يعد يقتصر على الجانب اللغوي في إيضاح دلالة الصيغة اللغوية، ووجدت جوانب أخرى قد تحسم معها الدلالة المقصودة للكلمة، كالوضع، والمقام الذي يحدث فيه التواصل، أو الملامح الفيزيولوجية النفسية للمتكلم التي تصاحبه؛ لأنّ "اختيار مفهوم ملائم من بين لائحة المفاهيم التي يعبر عنها اللفظ المشترك يتطلب مجهوداً معرفياً خاصاً ويتسبب أحياناً في أخطاء ويقع رفع الالتباس عن طريق السياق اللغوي المباشر، أو السياق الخطابي أو الوضع الذي يحدث فيه التواصل أي كل مصادر المعلومات المتوفرة لرفع اللبس"(
).
إن تعدد المفاهيم التي يدل عليها اللفظ تعني أن هذا اللفظ له معنى مركزي هو "النواة"، ومعان هامشية ثانوية اكتسبها بفعل دورانه المتجدد في أنساق كلامية مختلفة، حتى أضحى المعنى المركزي يدور في فلك المعاني الثانوية التي لا تفاضل بينهما وأصبح طريق رفع اللبس في الدلالة يمر عبر السياق اللغوي أو الخطابي أو معاينة المقام الذي يتمثل في المعطيات الخارجية والنفسية. ويتضح في ذلك خاصة عند استعمال المشترك اللفظي وتبعاً لذلك فإن دلالة الكلمة تتعدد بتعدد السياقات وتنوعها أي تبعاً لتوزعها اللغوي.
ويرى أولمان أنَّ نظرية السياق إذا ما طبقت بحكمة فإنها: (تمثل حجر الأساس في علم المعنى، وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن، إنها مثلا أحدثت ثورة في طرق التحليل الأدبي، ومكنت الدراسة التاريخية للمعنى من الاستناد إلى أسس حديثة أكثر ثباتا، كما أنها قدمت لنا وسائل فنية حديثة لتحديد معاني الكلمات.)(
)، وأشار أولمان إلى ثلاث من ثمار النظرية السياقية لكنه اشترط تطبيقها بحكمة لتعطي هذه الثمار، منبها بذالك على نبذ التطرف والجور على اللفظ عند بعض الباحثين الذين قد ينفون استقلال الكلمة بمعنى مركزي خارج السياق. والحق أنَّ نفي هذا المعنى عن الكلمة خارج كل سياق لها يجعلها شيئا يخالف الوجدان والحقائق العلمية الملموسة.

وتمتاز النظرية السياقية بأمور، منها: اهتمامها بالسياق اللغوي أو اللفظي، أي ببيان مجموعة الكلمات التي تنتظم معها الكلمة المراد معرفة معناها، واهتمامها أيضاً ببيان الخصائص النحوية والصرفية واستخدامهما في تحديد السياقات التي تقع فيها الكلمة، ومن مميزاتها أيضاً أنها لا تعدُّ الجملة كاملة المعنى إلاَّ إذا طابقت قواعد النحو وروعي فيها التوافق في رصف المفردات المكونة للجملة، وأن يتقبلها أبناء اللغة في تفسير ملائم، أي: التقبُّلِيَّة (acceptability)(
). وقد توصل العلماء إلى تمييز بين أربعة أنواع من السياق(
): السياق اللغوي. والسياق العاطفي الانفعالي. وسياق الموقف أو المقام. والسياق الثقافي أو الاجتماعي. 

فالسياق اللغوي يشرف على تغيير دلالة الكلمة تبعاً لتغيير يمس التركيب اللغوي، كالتقديم والتأخير في عناصر الجملة.

وأما السياق العاطفي الانفعالي (Emotional context) فهو يحدد دلالة الصيغة أو التركيب من معيار قوة أو ضعف الانفعال، فعلى الرغم من أنّ اشتراك وحدتين لغويتين في أصل المعنى إلا أن دلالتها تختلف، فكلمة يكره لا تدل على ما تعنيه كلمة يبغض مع أنهما يدلان على أصل واحد من المعن، لقد جعل أولمان المعنى العاطفي قسيما للمعنى الموضوعي، وليس أمامنا غير السياق ليحدد لنا هل كانت الكلمة المستعملة يراد بها إثارة العاطفة أو معناها القياسي الدقيق(
). وإن تأدية اللغة وظيفة عاطفية فضلا عن وظيفتها بنقل الأفكار والتعبير عن الحقائق والقضايا الموضوعية، تتأتى من استثمار طاقات السياق، فالكلمات هي نفسها تستعمل في تأدية الوظيفتين ولكن السياق المختلف هو الذي يجعل المعنى هنا عاطفيا وهناك قياسيا، وقد علَّق ابن جني على بعض الكلمات بأن أهل النسيب والرقَّة وذوي الأهواء يفيدون من هذه الألفاظ ما يفيده منها غيرهم، وبيَّن كيف تكون الكلمة في موضع ما عاطفية وفي غيره ليست كذالك(
). 
وأما سياق الموقف (Situational context) أو سياق الحال فيشار به إلى الموقف الذي ينتج فيه أو له الموقف الكلامي المحدد فتتغير دلالتها تبعاً لتغير المقام. وأطلق اللغويون على هذه الدلالة: (الدلالة المقامية)(
). فثمة عناصر غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد المعنى، وتكون جزءا من معنى الكلام، وذلك مثل شخصية المتكلم والمخاطب، والعلاقات التي تربطهما، وما يحيط بالكلام من ظروف وملابسات، إن من ينظر في اللغة على وجه التقعيد والوصف والتفسير ينتهي بالضرورة إلى الأخذ بالمتغيرات الخارجية التي تكتنف المادة اللغوية واستعمالاتها، وذلك لأن المعنى القاموسي أو المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام. 
وأما السياق الثقافي (Cultural context) فهو القيم الثقافية والاجتماعية التي تحيط بالكلمة، وتأخذ ضمنه دلالة معينة. وأشار علماء اللغة إلى ضرورة وجود هذه المرجعية الثقافية عند أهل اللغة الواحدة لكي يتم التواصل والإبلاغ، وتخضع القيم الثقافية للطابع الخاص الذي يلون كل نظام لغوي بسمة ثقافية معينة وهو ما يكون أحد العوائق الموضوعية في تعلم اللغات. 
إن السياق يكون في المواقف الفعلية للكلام أي إن الكلمات حينما تكون مخزونة في أذهان المتكلمين لا يكون لها أن تحظى بالقدر الكافي من الدقَّة والتحديد، وحينما تخرج الكلمات من القوَّة إلى الفعل عند ممارسة عملية الكلام الفعلي فتوضع المفردات في (سياقات) يتحدد معناها الدقيق، ولا يعني هذا أبدا إن الكلمات المفردة خارج السياق لا معنى لها أصلا كما يغالي بعض السياقيين، (إننا لا ننكر أن كثيرا من الكلمات يعتريها الغموض الشديد، وأن ألوانها المعنوية غالبا ما تكون مائعة وغير محددة تحديدا دقيقا، ولكن هذه الكلمات مع ذالك لابدَّ أن يكون لها معنى أو عدَّة معانٍ مركزية ثابتة)(
).
وعلى أساس هذا المعنى أو المعاني المركزية تؤلَّف المعاجم اللغوية، ويبدو أن امتلاك الكلمة نصيبا من المعنى مسألة مسلم بها لكن عدم التمييز بين اللغة والكلام أغمض الصورة أمام بعض السياقيين الذين تطرفوا فنفوا أي معنى للكلمة خارج السياق؛ لأن التمييز بين اللغة والكلام يجعل إدراكنا للفارق بين المعنى المركزي للكلمات ومعانيها داخل السياق أكثر وضوحا وجلاءً.

وتفرض النظرية السياقية الرئيسة أن معنى الوحدة الكلامية يعتمد بشكل جوهري على السياق، والحقيقة أن النص والسياق كل منهما متمم للآخر ويقتضي كل منهما الآخر، فالنصوص مكونات للسياقات المختلفة التي تظهر فيها، والسياقات المختلفة يتم تكوينها وتحويلها وتعديلها بشكل دائم بوساطة النصوص التي يستعملها أبناء البيئة اللغوية في المواقف المتعددة (
). 

إن معنى الوحدة الكلامية يتجاوز ما يقال فعلا، إلى ما هو مقصود ضمنا أو ما يفترض سلفا. وللسياق صلة وثيقة بهذا الجزء من معنى الوحدات الكلامية؛ إذ عادة ما يعتمد المتكلم والمتلقي على معلومات سياقية قد تكون فوق مستوى اليقظة في إنشاء الوحدات الكلامية وتفسيرها، من هنا فإن كثيرا من حالات الغموض نحوية كانت أو صرفية أو معجمية تمرُّ من غير أن نعيها، على أننا قد نعي بين الحين والآخر بعض تلك الحالات من الغموض، والسبب الأكيد والمعتبر لتفسير هذه الظاهرة هو أن معلوماتنا السياقيَّة ليست متساوية مع ما يمتلكه منشئ النص، أو الشخص الذي يشاركنا في الحديث، وهذا ما يعرف بـ (النسبية اللغوية)(
).

وتقود هذه الفكرة إلى اختلاف فهم الحقائق وفهم النصوص تبعا لاختلاف الثقافة اللغوية والمكوِّن الفكري واللغوي عند كلٍّ من منشئ النص ومتلقيه، ولا أنكر أنَّ (السلوك اللغوي إنما هو فعالية معتمدة على الثقافة)(
). لكن حالة تطابق الخلفية اللغوية تبدو حالة مثالية يندر تحققها، أما تقارب الخلفية اللغوية فهو المتحقق فعلا بين أفراد البيئة اللغوية الواحدة، لكن معنى التقارب يشير إلى وجود فوارق فردية، ولا أحد بوسعه نكران تلك الفوارق، هذه الفوارق هي السبب في كثير من الخلاف في فهم النصوص وتفسيرها.

ولعلَّ ما يميز المنهج السياقي أنه يجعل المعنى قابلا للملاحظة والتحليل، ويعالج الكلمات على أنها أحداث وأفعال موضوعية تقبل الملاحظة والتحليل الموضوعي. وأن تحليله لهذه الأحداث تحليلٌ لغويٌّ، لا يخرج عن إطار اللغة، وبهذا قد تجاوز ما وجه إلى المنهج (الإشاري والتصوري والسلوكي) التي كانت تحاول شرح المعنى في ضوء متطلبات أخرى، في حين أن المطلوب من اللغويين أن يدرسوا الظواهر اللغوية والعلاقات بينها داخل إطار علم اللغة(
).

وتعدّ النظرية السياقية بلحاظ إنموذجها النظري التطبيقي من النظريات العملية الأكثر تعلقاً بالنظام اللغوي، بل إنها بطريقتها الإجرائية في تحديد جملة السياقات وما يصاحبها من العوامل الخارجية كالمقام والحال تعد بذلك مرحلة تمهيدية مهمة بالنسبة للنظرية التحليلية؛ إذ (يرى أولمن أنه بعد أن يجمع المعجمي عدداً من السياقات المتمثلة التي ترد فيها كلمة معينة، وحينما يتوقف أي جمع آخر للسياقات عن إعطاء أي معلومات جديدة، يأتي الجانب العملي إلى نهايته، ويصبح المجال مفتوحاً أمام المنهج التحليلي)(
).

ولم يسلم المنهج السياقي من الانتقاد بأنه لم يقدَّم نظرية شاملة للتركيب اللغوي، واكتفى بتقديم نظرية للمعنى، والمعنى يجب أن يفسر بوصفه مركبا من العلاقات السياقية ومن الأصوات والنحو والمعجم. لذا يحلو للبعض أن يسميه منهجا لا نظرية، ومن النقد الموجه له أن مصطلح السياق (context) عند فيرث (Firht) لم يكن محددا، وحديثه عن الموقف (situation) غير واضح، وقد يكون بالغ في إسناد ثقل للسياق. وقد يفشل هذا المنهج في تفسير بعض الكلمات من خلال استعمالها في السياقات المختلفة، فلا يفيد شخصا تصادفه كلمة لا يعرف معناها أن نقول له إنها ترد في السياقات الآتية ونسرد له عددا منها. فهو يفيد الباحث الذي يريد تتبع استعمالات الكلمات ودلالاتها في السياقات المختلفة، لكنه قد لا يفيد المستعمل العادي للغة(
).
وكان آخر ما توصل إليه اللغويون في إطار النظرية السياقية هو فكرة "الرصف". وتعني مراعاة وقوع الكلمات مجاورة لبعضها، إذ يعد هذا الوقوع أحد معايير تحديد دلالة الكلمة، وإن تسييق الصيغة اللغوية يعد المنفذ المهم لتحديد مجالها الدلالي، فلا يمكن أن ترد الصيغة اللغوية بمعزل عن السياق النفسي أو الاجتماعي الثقافي، بل يحصل التجاور بين مجموع الصيغ اللغوية داخل التركيب وهو ما يمكن التعبير عنه بمصطلح "النظم"، كما سماه قديماً عبد القاهر الجرجاني في كتابه: "دلائل الإعجاز".. وقد عدّ فيرث أن قائمة الكلمات المتراصفة مع كل كلمة تعد جزءاً من معناها، بحيث يستدعي حضور كلمة ما حضور سلسلة من الكلمات التي تتراصف معها سياقياً وتتوافق معها في الوقوع(
).

ربما يقف بعض الناس على الطرف الآخر فينظرون إلى الكلمات في الجمل وكأن لكل كلمة كيانا مستقلا منفصلا، ولكن النظرية السياقية لا ترى هذا صحيحا، إذ لا يمكن فهم أيَّة كلمة على نحو تامٍّ بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة بها التي تشارك في تحديد معناها. إن للكلمات فيما بينها – وإن كان لكل منها بنية معجمية مستقلَّة – شبكة من علاقات المعنى كثيفة ومتينة، وإنها لا تعيش منعزلة في نظام اللغة، حتى أن جون لاينز مثَّلها بـ (نسيج العنكبوت الواسعة المتعددة الأبعاد، يمثل كل خيط فيها، إحدى هذه العلاقات، وتمثل كل عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة)(
)، عن معنى أي تعبير تشارك في تكوينه بشكل مباشر مجموعة علاقات المعنى القائمة بين مفرداته، وهذه العلاقات جزء من عدَّة عوامل تكون المعنى الكلي للتعبير.
إن السياق هو السبيل الأمثل الذي يمكننا من توجيه المعنى الوجهة التي نضيء بها مكانا ما في منطقة المعنى للكلمة المستعملة، فهو يوضح لنا هل كانت الكلمة ينبغي أن تحمل على أنها تعبيرٌ موضوعيٌ صرفٌ فتُحمَلَ عندها على معناها المركزي الدقيق أو قصِدَ بها التعبيرُ عن عواطف أو أريد بها إثارة تلك العواطف والانفعالات؟ فكلمات مثل: (حرية، عدل، ظلم) نستعملها في اللغة العلمية أو اللغة الفصيحة لتدلَّ على معنى معين لكن قد يستعملها الأديب فيحملها قدرا من إمكانية إثارة المشاعر عند المتلقي ويناغم بها عواطفه، والسياق هو الكفيل بالكشف عن هذا المعنى العاطفي، وقد يكون للكلمة سعة واسعة فيحدد السياق من سعة الكلمة بالمقدار المطلوب، ويعيِّن حدودها الواجب حملها عليها، فكلمة (رجل) حينما تقابل بكلمة (حيوان) تشمل النوع الإنساني كلَّه في حين إذا ما قوبلت بكلمة (امرأة) فعندها ستعني نصف النوع الإنساني. فالسياق هو الكفيل بتحديد حدود الكلمات، وكذا يعمل السياق على إزالة بعض الغموض الذي يحيط ببعض الكلمات التي يكون لها أكثر من معنى مركزي فأي هذه المعاني مراد في الكلام، ويزداد الأمر خطورة إذا كان واحد منها أكثر استعمالا من المعاني الأخر والمتكلم يريد المعنى المنزوي فليس غير السياق يكشف لنا عن مقصد المتكلم، وهو صمام الأمان الذي يمنع من احتمال الخلط بين المعاني المتعددة للكلمة الواحدة (
).

5 - نظرية الحقول الدلالية (Theory Of Semantic Scopes):
نظرية الحقول الدلالية مِن النظريات المهمة في علم الدلالة، و"الطريقة الأكثر حداثة في علم الدلالة فهي لا تسعى إلى تحديد البنية الداخلية لمدلول الكلمات فحسب، وإنما إلى الكشف عن بنية أخرى تسمح لنا بالتأكيد أن هناك قرابة دلالية بين مدلولات عدد معين من المونمات(
). ونتيجة لتقدم العلوم، وتشعب المعارف احتاج الإنسان إلى تصنيف علمي جديد، يؤرخ معارفه، ويمنع عنه اللبس المصاحب لاستعمال اللغة التي هي أداة المعرفة، فتوصّل إلى وضع معاجم لغوية جامعة ومصنفة لمفردات اللغة بشكلٍ دقيق، اصطلح على تسميتها بـ (الحقول الدلالية). ونظرية (الحقول الدلالية) أو (المجالات الدلالية)، والحقل الدلالي (Semantic Field) أو الحقل المعجمي (Lexical Field) (هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها)(
). وعرّفه (أولمان) بقوله: (قطاع متكامل من المادة اللغوية يُعبّر عن مجـال معين من الخبرة)، وعرفه (لاينز) بقوله: (مجموعة جزئية لمفردات اللغة)(
).
فتصنيف المدلولات إلى قوائم تشكل كل قائمة حقلاً دلالياً يتيح استعمال أمثل لمفردات اللغة، وفي سبيل ذلك اتخذت معايير معينة منها استنباط العلاقات الأساسية بين الأدلة اللغوية، فقد تكون هذه العلاقة مبنية على أساس التضاد أو التقابل، أو على أساس التماثل أو الترادف أو على أساس التدرج أو التعاقب، أو غير ذلك من العلاقات التي يتشكل على أساسها الحقل الدلالي. وميّز علماء الدلالة بين ثلاثة أنواع من الحقول الدلالية: الحقول الدلالية المحسوسة المنفصلة، والحقول الدلالية المحسوسة المتصلة، والحقول الدلالية التجريدية.

وهذه النظرية هي منهج في علم الدلالة التركيبي يوضح سبل التحليل الدلالي لبنية اللغة، وتعد من أهم النظريات في هذا الشأن وتتصف عموماً بالاستيعاب والدقة. (فالكلمة تتحدد دلالاتها ببحثها مع أقرب الكلمات إليها في إطار مجموعة دلالية واحدة)(
). فالنظرية تتألف من عنصرين أساسين: الاول، تقسيم الألفاظ إلى مجموعات دلالية. والثاني، تحديد دلالة الكلمة في داخل كل مجموعة ببحثها مع أقرب الكلمات إليها(
). وتتلخص الأسس العامة للنظرية بالمبادئ الآتية:

1. لا توجد وحدة معجمية (Lexeme) عضو في أكثر من حقل.

2. لا تنتمي وحدة معجمية إلى حقل معين.

3. لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة.

4. إحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي(
).

 وجدير بالذكر أن للمعجمات علاقة أساسية بتحليل المعنى؛ فهي وعاء للغة تشتمل على ألفاظها وكثير من معاني الألفاظ؛ فالدراسات والبحوث الدلالية لا يمكنها دراسة الدلالة استغناء عن المعجم(
). وهناك محاولات قامت على تغطية قطاعات المعجم منها: (معجم روجيه) باللغة الإنكليزية وفيه (990) مجالاً فرعياً يُعّدَ من أشهر المعجمات الأوربية لكلمات اللغة الإنكليزية. ومعجم اللغوي الفرنسي (بواسيير)، ومعجم (دور نزايف)، ومعجم (ماكيه). ومِن المعجمات الحديثة التي طبقت نظرية الحقول معجم صدر تحت عنوان (Greek New Testament)(
).

أنواع الحقول الدلالية:

1. الكلمات المترادفة والكلمات المتضادة، وقد كان (A. Jolles) أول من عدّ ألفاظ الترادف والتضاد من الحقول الدلالية. 

2. الأوزان الاشتقاقية، أو (الحقول الدلالية الصرفية) (Morpho - SemanticField).

3. أجزاء الكلام وتصنيفاتها النحوية.
4. الحقول السنتجماتية (Syntagmantic Field)، وتشمل مجموعات الكلمات التي تترابط عن طريق الأستعمال، ولكنها لا تقع أبداً في الموقع النحوي نفسه(
).
وُيقّسم (أولمان) الحقول الدلالية على ثلاثة أنواع: الحقول المحسوسة المتصلة، ويمثلها نظام الألوان في اللغات. والحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة ويمثلها نظام العلاقات الأسرية. والحقول التجريدية وتمثلها ألفاظ الخصائص الفكرية(
).

ولم تتبلوْر فكرة المجالات الدلالية إلا في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، على أيدي علماء سويسريين وألمان، وبخاصة (اسبن) (1924)، و(جولز) (1934) و(برزوك) (1934) و(ترير) (1934). وكان من أهم تطبيقاتها المبكرة دراسة (ترير) للألفاظ الفكرية في اللغة الألمانية الوسيطة (
).

وُيعّد (ترير)(
) أول من أبتكر مصطلح (الحقل اللغوي) أو (المجال اللغوي) (Linguistic Field) ويعني به (القطاعات المنظمة الواضحة من قطاعات الفكر)(
). وطبّق النظرية على دراسته لتاريخ ألفاظ الحياة العقلية في اللغة الألمانية(
)، ومنظور ميشيل بريل الذي أعم مصطلح الدلالة وأعطاه شهرته قام بإظهار الفرق بين نظرية المجال الدلالي والطريقة المعتمدة لدراسة تاريخ الفاظ اللغة منفصلة، ودرس التطور الدلالي للكلمة من خلال إنتاج النص لمعناها، من خلال ما يزيده الزمن عليها، في سيرورته التاريخية مِن معانٍ. ويدرسُ حالة اللغةِ تعاقبياً وليس في مرحلةٍ تاريخيةٍ ثابتة(
).

ووضع (دي سوسير) الأطار العام الذي تدرس فيه الأدلة اللغوية، وذلك يبحث العلاقات التي تجمعها وتصنفها ضمن حقول دلالية، وبرزتْ عدة نظريات بعده على أساسِ العلاقاتِ التراتبية أو على علاقة التضاد أو التدرج أو الترادف أو الاشتمال(
).

 وتطوّر (علم الدلالة) التركيبي في فرنسا في اتجاه خاص، إذ ركّز (ماتور) (1953) واتباعه على حقول تتعرض ألفاظها للتغير أو الامتداد السريع وتعكس تطوراً سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً مهماً. وأهم هذه الحقول: ألفاظ القرابة، الألوان، النبات، الأمراض، الأدوية، الطبخ، الأوعية، الأصوات والجماليات والمثل والتجارة والدين ... الخ(
). وبرزت نظريات رائدة في مجال استنباط العلاقات الأساسية بين الأدلة واضعة معايير مختلفة، من ذلك:

أ-بناء حقول دلالية باعتبار العلاقات التراتبية بين الأدلة اللغوية كنسبة الفرد إلى الجنس، خضوع الجزء للكل، خضوع الخاص للعام من أمثلة ذلك: رأس /جسم، جسم/ يد، زيد/ رجال.

ب-وضع حقول دلالية بناء على علاقة التقابل أو التضاد مثال ذلك: نهار /ليل، موت/ حياة.

ج-وضع حقول دلالية بناء على علاقة البدء بالعاقبة مثال ذلك: تعلم /معرفة، علاج/ شفاء، سافر/ وصول.

د-حقول دلالية باعتبار علاقة التدرج أو التعاقب، نحو: غال، دافئ، مائل للبرودة، بارد، قارس، متجمد(
).

هـ-وضع حقول دلالية بناء على علاقة الترادف: يتحقق الترادف حين يوجد تضمن من الجانبين يكون (أ) و(ب) مترادفين إذا كان (أ) يتضمن (ب)، و(ب) يتضمن (أ) نحو: "أم" و"والدة"(
).

و-وضع حقول دلالية بناء على علاقة الاشتمال: تختلف هذه العلاقة عن علاقة الترادف في أنه تضمن من طرف واحد يكون (أ) مشتملاً على (ب) حين يكون (ب) أعلى في التقسيم التصنيفي أو التفريعي مثل "فرس" الذي ينتمي إلى فصيلة أعلى "حيوان" وعلى هذا فمعنى "فرس" يتضمن معنى "حيوان"(
)
فالحقول الدلالية بناءً على ذلك هي مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعه(
). وانتهى علم الدلالة إلى تصنيف للحقول الدلالية باعتبار ما تتضمن من الأدلة اللغوية، وما تحيله عليه في عالم الأعيان والأذهان، وهو لا يخرج عن جنسين من المدلولات: محسوسة وتجريدية. والمدلولات المحسوسة: محسوسات متصلة، ومحسوسات منفصلة. وبناءً على ذلك توصل أولمان إلى تقسيم الحقول الدلالية إلى: الحقول المحسوسة المتصلة مثل التي تشتمل على الألوان. والحقول المحسوسة المنفصلة مثل التي تشتمل على الأُسر. والحقول التجريدية وهي تضم عالم الأفكار المجردة(
). وهذا ما أشار إليه (لاينز) وهو يرى كـ (ترير) وغيره من الباحثين في هذه النظرية ضرورة دراسة العلاقات بين المفردات داخل المجموعة الواحدة وعلاقتها بالمصطلح العام(
).

إن نظرية الحقول الدلالية، قد أسهمت بشكل بارز في إيجاد حلول لمشكلات لغوية كانت تعتبر إلى زمن قريب-مستعصية، وتتسم بالتعقيد ومن جملة تلك الحلول الكشف عن الفجوات المعجمية التي توجد داخل الحقل الدلالي، وتسمى هذه بالفجوة الوظيفية أي عدم وجود الكلمات المناسبة لشرح فكرة معينة أو التعبير عن شيء ما، كذلك إيجاد التقابلات وأوجه الشبه والاختلاف بين الأدلة اللغوية داخل الحقل الدلالي الواحد، وعلاقتها باللفظ الأعم الذي يجمعها ويمكن بناء على ذلك إيجاد تقارب بين عدة حقول معجمية. وتتمثل أهمية الحقول الدلالية في تجميع المفردات اللغوية بحسب السمات التمييزية لكل صيغة لغوية، مما يرفع ذلك اللبس الذي كان يعيق المتكلم أو الكاتب في استعمال المفردات التي تبدو مترادفة أو متقاربة في المعنى، وتوفر له معجماً من الألفاظ الدقيقة الدلالة لتقوم بأداء الرسالة الإبلاغية أحسن الأداء(
).

هذه التفريعات التي بحثها العلماء، تعد أسس الدراسة في مبحث الحقول الدلالية الذي برز في شكله الأولي في صورة المعاجم اللغوية التي صنفت الأشياء الموجودة في عالم الأعيان، ونتيجة لتقدم العلوم وتشعب المعارف، احتاج الإنسان إلى تصنيف علمي جديد يؤطر معارفه ويمنع عنه اللبس المصاحب لاستعمال اللغة التي هي أداة المعرفة والعلم، فتوصل إلى وضع معاجم لغوية جامعة ومصنفة لمفردات اللغة بشكل دقيق، اصطلح على تسميتها نظراً لسيادة النظرة الطبيعية العلمية في ذلك العصر بالحقول الدلالية.
وفي ضوء ما تقدم يمكنُ القولُ إنّ نظرية (الحقول الدلالية) الطريقة الأكثر حداثة في علم الدلالةِ، وأسهمت بشكلٍ واضح في إيجاد حلولٍ لمشكلات لغوية كانت تُعدّ إلى زمنٍ قريب مستعصيةٍ، من بينها الكشف عن الفجوات المعجمية التي توجد داخل الحقل الدلالي، وإيجاد التقابلات وأوجه الشبه والاختلاف بين الأدلة اللغوية داخل الحقل الدلالي الواحد، وعلاقتها باللفظِ الأعم الذي يجمعها(
) وتصنيف المدلولات إلى قوائم تشكل كل قائمة حقلاً دلالياً يتيح استعمالاً أمثل لمفردات اللغة التي تبدو مترادفة أو متقاربة في المعنى، وبهذا يتحقق للباحث والدارس معجمٌ مِن الألفاظ دقيقة الدلالة متقاربة المعنى.
6 ـ النظرية التحليلية: 

تسعى هذه النظرية إلى دراسة المعنى وتحليله في مستويات مختلفة: تحليل كلمات كل حقل دلالي، وبيان معانيها. وتحليل كلمات المشترك اللفظي إلى مكوناتها أو معانيها المتعددة. وتحليل المعنى الواحد إلى عناصره التكوينية المميزة(
). وأهمية هذه النظرية تكمن في طابعها الوظيفي؛ من حيث سهولة التوصل إلى نوع العلاقة بين معاني الوحدات المعجمية ودراسة علاقات المعنى (كالترادف والتضاد والمجاز والمشترك اللفظي وغيرها) دراسة علمية، كما نجد لها تطبيقات في المجال النحوي لاسيما في مجال التطابق والإسناد. وغيرها.
وقدم (كاتزو فورد) تحليلاً مميزاً للكلمات ودلالاتها، وأحصيا ثلاثة عناصر اتخذت مفاتيح للتحليل وتحديد المؤلفات التي تشكل الكلمة، وذلك لتعيين دلالتها، وهذه العناصر هي: المحدِّد النحوي، والمحدِّد الدلالي، والمميز.
وتلتقي نظرية الحقول الدلالية مع النظرية التحليلية التي تعنى بتحديد مؤلفات الكلمة عبر خصائصها ومميزاتها الداخلية؛ لأنها تهتم بالنمط التصنيفي ودلالاتها بناء على تحليل تفريعي للصيغة. فالمحدد الدلالي يقوم بتخصيص معنى شامل لكل تركيب، انطلاقاً من الدلالات الفردية للمورفيمات التي تؤلفه، وتبعاً للطريقة التي تتألف بها هذه المورفيمات(
). والمميز يشرف على تلك الوظيفة التمييزية، ويقتضي ذلك وجود تضاد بين الوحدات المميزة. نحو التضاد الصوتي القادر على التمييز بين معنى كلمتين، كالتمييز بين: (تاب) و(ناب). فوجود التاء في (تاب) مكان النون في (ناب) قد ميز بين دلالة هاتين الكلمتين(
). ويقوم المحدِّد النحوي بوظيفة التمييز بين دلالتين لصيغة واحدة تأخذ إحداها في التركيب وظيفة "الفعلية" والأخرى وظيفة "الفاعلية"، نحو كلمة "يريد"(
).

وذهب دي سوسير إلى أن تحديد دلالات الصيغة اللغوية يتم بمقاربة هذه الصيغ بصيغ أخرى داخل الحقل المعجمي؛ لأن المعنى هو مجموع تقابلات الصيغة المنتجَة مع الصيغ الأخرى؛ (فكل لغة تنتظم في حقول دلالية، وكل حقل دلالي له جانبان: حقل معجمي وحقل تصوري. ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية التي تعمل بها مع كلمات أخرى في نفس الحقل المعجمي لتغطية أو تمثيل الحقل الدلالي، وتكون كلمتان في نفس الحقل الدلالي إذا أدى تحليلها إلى عناصر تصورية مشتركة وبقدر ما يكثر عدد العناصر المشتركة بقدر ما يصغر الحقل الدلالي)(
).

إن المكون التركيبي يقوم بخلق دلالات إضافية للصيغة وذلك لاحتوائه على المكون الأساسي الذي هو جملة من القواعد (إعادة الكتابة) والمكون التحويلي الذي تحدد معه المداخل المعجمية، وبكتابة التركيب ببنيته العميقة تتم عملية الاستبدال بتحويل القواعد إلى جمل وتراكيب سطحية، ثم إن تحليل الصيغة إلى مكوناتها هو الذي يحدد مجالها الدلالي بتطابقها مع صيغ أخرى لها المكونات نفسها، ويكون للصيغة المعجمية دلالتها المميزة إذا حوت على مكونات تمييزية (Distinctive Features)، فمعنى الكلمة في النظرية التحليلية (هو طاقم الملامح أو الخصائص التمييزية، وكلما زادت الملامح لشيء ما قل عدد افراده والعكس صحيح كذلك، وعلى هذا يمكن تضييق المعنى وتوسيعه عن طريق اضافة ملامح أو حذف ملامح)(
).
والعلاقات التييتم بموجبها تعيين قيمة الصيغة اللغوية داخل الحقل المعجمي كالآتي: 

1 ـ علاقة الترادف، وتعني أن الكلمتين أو أكثر بمنطق النظرية التحليلية تتضمن نفس المكونات ولديها عناصر تصورية متماثلة، ويكون الترادف إذا كان هناك تضمن من جانبين فـ(أ) و(ب) مترادفان إذا كان (أ) يتضمن (ب) و(ب) يتضمن (أ) مثل (أب) و(والد). وعليه تصنف الوحدات المعجمية ضمن حقول بمعيار الترادف.

2 ـ علاقة الاشتمال، وهي تشبه علاقة الترادف إلا أنها تضمن من جانب واحد يكون (أ) مشتملاً على (ب) حين يكون (ب) أعلى في التقسيم أو التفريعي مثل: (الإنسان) و(خالد). 

3 ـ علاقة الجزء بالكل، نحو علاقة اليد بالجسم والعجلة بالسيارة. والفرق بين هذه العلاقة وعلاقة الاشتمال أو التضمن واضح، فاليد ليست نوعاً من الجسم ولكنها جزء منه بخلاف (خالد) الذي هو نوع أو جنس من الإنسان وليس جزءاً منه(
).

4 ـ علاقة التضاد، وهي أنواع: 

أ. التضاد الحاد: ويسمى التضاد غير المتدرج، مثل: (حي ـ ميت). فهما كلمتان متقابلتان في الدلالة، ونفي أحد طرفي التقابل يعني الاعتراف بالآخر. 
ب. التضاد المتدرج: ويصفه المناطقة بأن الحدين فيه لا يستنفدان كل عالم المقال، ولذا فإنهما قد يكذبان معاً، بمعنى أن شيئاً قد لا ينطبق عليه أحدهما، إذ بينهما وسط، فقولنا: الحساء ليس ساخناً لا يعني الاعتراف ضمنياً بأنه بارد فربما يكون فاتراً أو دافئاً أو ما إلى ذلك..
 جـ. تضاد التضايف: ويسميه المناطقة "الإضافة"، وهي نسبة بين معنيين كل منهم مرتبط بإدراك الآخر كإدراك الأبوة والبنوة، فإن أحدهما لا يدرك إلا مع إدراك الآخر..

د.علاقة التنافر: أو ما يطلق عليه في علم المنطق بعلاقة التخالف وهي النسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة إمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما، مع اتحاد المكان والزمان أي: يمكن اجتماعهما معاً في شيء واحد في زمان واحد، ويمكن ارتفاعهما معاً عن شيء واحد في زمان واحد مثل (أكل ـ باع)، و(الطول ـ البياض)(
).

وذهب سوسير إلى أن إنتاج دلالة صيغة ما يتم بواسطة عملية التقابل بينها وبين صيغ أخرى بإحدى العلاقات التي حددها اللغويون؛ إذ التقاطُ دلالة صيغة ما يتم بعد سلسلة من التقابلات الذهنية التي يقوم بها السامع، ويؤدي إلى الاعتقاد بضرورة إحداث تقابلات بين مجموع الألفاظ المتماثلة أو المتباينة، وهذا ما يعكس حقيقة العملية الدلالية التي تتم في مستوى ذهني معقد، وعلى الرغم من أن هذه النظرية تحدد بدقة مجالات استخدام الكلمة، فإنّ عد الملامح صعب ويحتاج إلى معرفة كبيرة بالموضوعات مثل الجنس والصلة والنوع و... وهذا يؤدي إلى تشعب الدراسة اللغوية، فضلا على ان ذكر الملامح التمييزية يبدو قاصرا في إيضاح المعنى(
).
7 ـ النظرية التوليدية: 

تعدّ النظرية التوليدية من أشهر النظريات اللغوية المعاصرة، ويعد (تشومسكي) رائد هذه النظرية. وعلى الرغم من أنه قد عاد بالبحث الدلالي إلى الطابع العقلاني الذهني فإن نظريته استطاعت أن تقدم تفسيرات علمية لظواهر لغوية تخص الدلالة. وتستند هذه النظرية إلى آلية توليد جمل صحيحة اعتماداً على كفاية المتكلم أو الكاتب اللغوية. ويعني ذلك توفر قواعد تنظيمية ذهنية في عقل المتكلم باللغة، تتيح له ما شاء من الجمل. وقد انطلق (تشومسكي) للتدليل على وجود هذه الكفاية، من تعلم اللغة عند الطفل، بحيث ألفى الطفل ينتج جملاً لم يسبق له أن سمعها من قبل بناء على القواعد الكائنة ضمن كفايته اللغوية.
والنظرية التوليدية "تتخذ شكل قاعدة "إعادة كتابة" أي أنها تعيد كتابة رمز يشير إلى عنصر معين من عناصر الكلام برمز آخر أو بعدة رموز"(
). وباستبدال الرموز بعناصر الكلام في نظام اللغة تحصل جمل كثيرة. ويمكن رسم تلك الرموز التي تدل على القواعد التنظيمية ضمن كفاية المتكلم اللغوية" بالمشجر(
).

وأن اعتماد هذه القواعد من شأنه أن يعقد عملية التواصل والإبلاغ، ولذلك تشترط القاعدة التوليدية وجود متكلم ومتقبل مثاليين؛ لأن عملية التحام المعنى بالبنى اللغوية تقتضي علماً كافياً بقواعد الإسقاط. وبناء على ذلك يحتوي المكون الدلالي على لائحة بمفردات اللغة وعلى القواعد الإسقاطية التي تشكل قدرة المتكلم على استدلال على معنى الجمل بوساطة معنى المفردات(
).

وتحدث (تشومسكي) عن وجهي الظاهرة اللغوية السطحي والعميق، أو الظاهر والخفي، وعليه حدد مصطلح "الكفاية اللغوية" و"الأداء اللغوي". وأرجع العلماء هذه الفكرة إلى أصول فلسفية تعود إلى نظرية أفلاطون حول العالم. التي تقول أن للعالم وجها ظاهريا نعتمد في إدراكه على شهادة الحواس، وقد تكون هذه الحواس خادعة لا موضوعية فيها، ووجها خفيا حقيقيا يدرك بالعقل. ويقول كانط أن العالم الظاهري يخفي عالماً حقيقياً(
). فالأداء اللغوي يمثل ظاهرة الخطاب في النظرية التوليدية، والكفاية اللغوية تمثل حقيقة الخطاب، ويرى (تشومسكي) أنّ على اللغوي أن لا يبني أحكامه على بنية اللغة السطحية، بل عليه أن يصل إلى البنية التحتية العميقة؛ ليطلع على القواعد الذهنية التي تنتظم اللغة.
وتوصل (تشومسكي) إلى أن العقل الإنساني يحوي على آلية مكونة من مجموعة قواعد متناهية بمقدورها تحليل الجمل ومساعدة متكلم اللغة على إنتاج جمل لا متناهية بمعجم لغوي متناه فضلاً على فهم الجمل التي لم يسبق له أن سمعها، ورصد الالتباس الحاصل في الجملة.

وأضاف (تشومسكي) فكرة لا زالت موضع بحث بين اللغويين وهي ما سميت بالعموميات اللغوية، ويعنى بها أن جميع اللغات متشابهة في بنياتها الداخلية وهو ما يفسر خضوع التركيب في أي لغة لتلك المدخلات العميقة. وقد تمخض عن هذه الفكرة، البحث عن العلاقة بين البنية الدلالية والعوالم الدلالية فإن كانت الكلمة على مستوى الدال عبارة عن مجموعة من الأصوات، فلم لا تكون على مستوى المعنى مجموعة من الوحدات البدائية للمعنى(
). وقد عوّض التحليل المفهومي في النظرية التوليدية التحليل التوزيعي، الذي اتبعته النظريات السابقة في اللغة، فما الدلالة إلا مجموعة سمات تتحدد بواسطة المشير الدلالي وذلك "في تعيين العلاقات الدلالية بين الكلمات المترادفة والمتزايلة أو المتضمنة الواحدة الأخرى"(
).
إن الهدف الأسمى للنظرية التوليدية هو معرفة الطاقة الكامنة في اللغة على مستوى التعبير. وتأثراً بآراء المدرسة الفلسفية العقلانية التي سادت القرن السابع عشر اتخذ (تشومسكي) منهجاً عميقاً يعتمد على التحليل والتفسير للوصول إلى وضع معايير تحدد قدرة اللغة على الخلق والإبداع والابتكار بإعادة بناء "نسق المعاني" عن طريق قواعد التوليد والتحويل. ولذلك عُدّت النظرية التحويلية التوليدية من أحدث النظريات التي قدمت تفسيراً علمياً موضوعياً لنظام اللغة، ووضعت قواعد ضرورية للنظام اللغوي الذي يتجه نحو التجدد والتكيف والتطور، ومرنة تصلح لأي لغة؛ لشموليتها في التناول وعالميتها.
وغدا (تشومسكي) يرسم المنهج في الدرس اللغوي مميزاً بين المنهج والنظرية؛ فكان اشتغال البنيويين قبله منحصراً في وصف الاتجاه ووضع نظريات تقوم بتطبيق مجموعة عمليات وإجراءات على النماذج اللغوية، ومهمتها معاينة الوحدات الدالة الصغرى، فأشار (تشومسكي) في كتابه (البنى التركيبية) إلى ضرورة الاهتمام بالمنهج الذي يكمن في الطرق التي تمكن من بناء الأنحاء، وغدا المبحث اللساني مع (تشومسكي) يهتم بالجهاز الداخلي الذهني للمتكلمين بدلاً من الاهتمام بسلوكهم الفعلي، فلم يعد الإنتاج الكلامي الذي هو عبارة عن سلاسل فيزيائية بمفهوم علم الصوت بقادر على تقديم تفسير كاف لآليات حدوث التركيب اللغوي، ولذلك اتجه الدرس اللساني، إلى تحديد ما هو موجود من السلاسل اللغوية السليمة، فضلا على ما يمكن أن يوجد من التراكيب اللغوية غير اللاحنة بواسطة مجموعة من القواعد التوليدية.
وبذلك يكون (تشومسكي) قد اتجه بالدرس اللغوي نحو وجهة جديدة تختلف عن وجهة البنيويين الذين لم يميزوا بين صورة النحو، والوسيلة التي تقود إلى اكتشافه، وهو ما عكف (تشومسكي) على اتخاذه مبدأ للدراسة اللغوية بحيث فرق بين المنهج والنظرية وولج بذلك إلى كل ما يشكل العالم الداخلي الذهني للمتكلم، وشأن كل نظرية دلالية فإن النظرية التوليدية، وصلت إلى الباب المسدود، وإن نجحت في الكشف عن البنية العميقة لعدد لا متناه من الجمل إلا أنها عجزت عن تفسير عدم التوافق بين معاني المفردات المنتظمة في جملة واحدة، وهو ما فسح المجال لنظرية كاتز وفودر التي تعتبر مكملاً لقواعد (تشومسكي) التوليدية التي ارتكزت على ما يسمى بالمؤلفات الأساسية لمعاني الكلمات وهي مؤلفات تتجاوز الرموز التي اعتمدها (تشومسكي) في القواعد التوليدية، وعلى ضوء نظرية كاتزوفودر يمكن مثلاً تحليل كلمة "رجل" على النحو الآتي: اسم + محسوس + معدود + حي + بشري + ذكر + بالغ. وتختلف عنها كلمة "امرأة" بمؤلف "الجنس" فقط، وهكذا بالنسبة للكلمات الأخرى(
).

وختاما أن البحث عن ماله معنى في اللغة وما لا معنى له، قد أخذ من فكر العلماء المحدثين كثيراً وما استقر لديهم هو صعوبة المسلك نحو تحديد معنى الجملة، تحديداً تاماً، واستحالة إقامة معيار صارم ثابت يمكن بواسطته رصد دلالة الجملة، وما يمكن تسجيله:
أ ـ إن البحث في دلالة الجمل أو القضايا، بحث يتسم بالخطورة وذلك لطبيعة اللغة التي تنزع نحو التطور والتجدد وترفض أبداً منطق "المعيارية"..

ب ـ إن ما توصل إليه العلماء في مجال بحثهم عن المعنى، يفتقر إلى طابع الشمولية والعموم ولذلك وجدت ثغرات في نظرياتهم التي ضعفت على إثرها وزال تأثيرها.. 
ج ـ إن اعتماد معيار التحقيق أو مطابقة الواقع أو معيار الاتّساق أو معيار التدعيم كما نادى بذلك العلماء الذين استعرضت أفكارهم يربط اللغة بالتحقيق المادي للدلالة، والملاحظة المباشرة للمعنى وهو ما فتح المجال لاعتماد معيار "الصدق والكذب"، بالنسبة للقضايا أو الجمل.. 

د ـ إن النزوع نحو هدف إثبات معنى محدد للكلمة أو الجملة، كان دأب علماء اللغة والفلسفة والمنطق، آخذين في سبيل ذلك، بمستويين اثنين هما: التركيب والمضمون، وهما معياران أساسيان، ولكنهما لا يكفيان لتحديد شامل كامل لدلالة الجملة أو الكلمة، وإنما يجب تظافر عدة أنظمة تأخذ في اعتبارها عالم المتكلم، وعالم المتلقي، وطبيعة الخطاب، وعناصره، والمقام الذي يجمع ذلك كله(
).

الفصل الثالث
في الدلالة المعجمية والسياقية في كتب معاني القرآن والدراسة الموازنة
أولا - أَبو عبَيْدة والأخفش والفراء، بين الدافع والمقاربة:
من نافلة القول أن نذكر بأن لوناً من ألوان التراث العربي لم يحظ بالعناية والدراسة والشرح والتمحيص مثل ما حظي به القرآن الكريم خاصة، والعلوم الشرعية عامة، منذ نزل القرآن على الرسول الأعظم محمد (B)، وحتى عصرنا هذا الذي ظهرت فيه، ولا تزال، دراسات وشروح وتفاسير مختلفة.‏ وتبرز بعض ملامح أثر القرآن الكريم في الحِفاظِ عَلَى أَصَالَة اللغة العربية في تيسير القرآن العظيم لمعالم اللغة، ومعاني النحو، ودلالة الألفاظ، مما أوجد حركة لغوية دائبة متجددة. والمنهج اللغوي عند العرب مدين بإرساء قواعده لأصالة القرآن، فالخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، وأبو عبيدة، والأخفش، والفراء، وابن قتيبة،... إنما ألفوا كتبهم عناية بلغة القرآن، فكان مددهم بمعين المفردات والصيغ والتراكيب في اللغة والحجة والنحو والصرف والقراءات، ومضمارهم في الإبانة عن استعمالات العرب، وطرق بيانهم، 
والقرآن الكريم يمثل أعلى درجات الفصاحة والبلاغة؛ لذا احتج به علماء اللغة والنحو والفقه والأصول وغيرهم(
). وقد بهر أرباب الفصاحة والبيان، وجعلهم عاجزين عن الإتيان بآية من آياته، مما دفع العلماء إلى البحث عن أسباب إعجازه من جهة، واستنباط قواعد العربية النحوية واللغوية من القراءات التي تعدُ وجوهاً فصيحة صحيحة لكلام العرب ولهجاتهم من جهة أخرى، فظهرت لذلك التفاسير اللغوية التي يلجأ فيها المفسر إلى اللغة، يستعين بها في تطبيق المنهاج الذي ارتضاه لنفسه والمذهب الذي يميل إليه. بيد أن الاعتماد على اللغة يختلف مقداره من مفسر إلى آخر، فمنهم من جعل كل اعتماده أو جله على اللغة، فقدموا إلينا كتب "معاني القرآن"، التي تنحو في التفسير منحى لغوياً ونحوياً وبلاغياً.

وكان التوجه للقرآن الكريم بهذه النظرة الفاحصة منذ عهد مبكر، فعكف المسلمون على جمعه وتدوينه وتوحيد قراءاته، وكان أن ضمّت آياته جميعا إلى سوره، وجمعت سوره كلها في المصحف، وبدأ تدارسه في نزوله وأسبابه وتشكيله، وحفظه في الصدور وعلى السطور، فكان ما فيه متواترا دون ريب، وسليما دون منازع، تحقيقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر/9).
والناظر إلى المكتبة القرآنية يدرك غناها بكتب التفسير، كما يلحظ ألواناً شتى للتفاسير، بسبب الانتماءات المذهبية والسياسية والفكرية التي ينتمي إليها المفسرون، فكان ما يسمى بـالتفسير بالمأثور، أو التفسير النقلي، الذي اعتمد فيه أصحابه ما ورد في القرآن، وما جاء في الحديث الشريف، وأثر عن الصحابة والتابعين من تفسير للآيات. ثم (التفسير بالرأي) أو (التفسير العقلي)، الذي اتخذ من الرأي أو العقل والاجتهاد طريقاً له في الكشف عن غامض التنزيل. و(تفاسير الفرق الإسلامية المختلفة) ترجع في الحقيقة إلى التفسير بالرأي؛ لأن أصحابها لم يؤلفوها إلا لتأييد مذاهبهم، ومن ذلك تفاسير المعتزلة والمتصوفة. ويغلب على تفاسير المعتزلة الطابع العقلي والمذهب الكلامي، ولا ترد النصوص فيها إلا على أنها شيء ثانوي نادراً ما يلجؤون إليه لشرح معاني الآيات(
). ويغلب على تفاسير المتصوفة طابع الغموض إلا على المشتغل بالشؤون الروحية، والابتعاد عن النسق القرآني(
).‏ ويقرب من تفاسير المتصوفة التفسير الإشاري، الذي تؤول به الآيات على غير ظاهرها مع الجمع بين الظاهر والخفي(
).

 ومن كتب التفسير ما أظهرت عناية خاصة في جانب من جوانب القرآن اللغوية؛ كالتوجيه الأعرابي أو البلاغي أو النظر في معاني مفردات القرآن، أو مجازه، أو في أقسامه، أو نظمه. ومن ذلك كتاب: (مجاز القرآن)، لأبي عبيدة، وكتابا (معاني القرآن)، للأخفش الأوسط، والفراء،... الخ. وهذا المنهج التفسيري يبتني في الأغلب على ما ذكره الصحابة وكبار التابعين، وعلى المعطيات اللغوية، فيتناول الألفاظ الغريبة الواردة في القرآن بالشرح والبيان، وإيراد ما فيها من مجاز في الكلمة أو الإسناد أو حذف أو تقدير أو نحو ذلك من التصرفات اللفظية.

وقصد المؤلفون في هذه الكتب تفسير المعاني والغريب وأحكام القرآن والناسخ والمنسوخ عن المتقدمين من الأئمة وذكروا من قول الجلة من العلماء باللغة وأهل النظر ما حضرهم وبينوا من تصريف الكلمة واشتقاقها إن علم ذلك وأتوا من القراءات بما يحتاج إلى تفسير معناه وما احتاج إليه المعنى من الإعراب وبما احتج به العلماء في مسائل سأل عنها المجادلون وبينوا ما فيه حذف أو اختصار أو إطالة لإفهامه وما كان فيه تقديم أو تأخير وشرحوا ذلك حتى يتبينه المتعلم وينتفع به كما ينتفع العالم. فابتنى الأصل اللغوي عندهم بكثير من أبعاده على الغريب والشكل والأوابد والشوارد في الألفاظ والكلمات والمشتقات مما كان أصلاً للبناء اللغوي والنحوي والصرفي، فكان القرآن عندهم مظنة استنباط القواعد لاستلهام الحجة إثر الحجة في ميدان المعرفة اللغوية، وجلاء معاني مفردات العربية، وكانت استعمالات القرآن أساس الدربة في البحث عند تتبع غريب العربية، واستقصاء معجم ألفاظها اللغوية. قال الراغب: (فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم)(
).
إن الحركة اللغوية عامة، والنحوية بخاصة، بدأت بدافع الحرص على حفظ ألسن العرب من اللحن وتعليم الأعاجم الذين دخلوا الإسلام أفواجاً، حسن قراءة القرآن، وكان القائمون على ذلك من قراء القرآن الذين ورثوا ألواناً من وجوه القراءات(
)، هي سابقة ولا شك على الاشتغال باللغة والنحو، فورثوها بدورهم تلاميذهم، وبدأ هؤلاء التلاميذ بتأويلها وتعليلها حين بدأت مقومات البحث المنهجي العلمي بالتكون(
).‏ 
وكي لا يتشعب بنا القول ونظل في التعميم، ستعنى هذه الدراسة بالتفاسير اللغوية التي نشأت مبكرا في أواخر القرن الثاني الهجري؛ لأن أول ما يطالعنا من دراسات القرآن الدراسات اللغوية والنحوية لأسلوب القرآن، أما اللغوية فيضطلع بها أبو عبيدة في كتابه "مجاز القرآن"، وأما النحوية فيضطلع بها الأخفش والفراء في كتابيهما "معاني القرآن"(
)، وسأقف على هذه الكتب الأولى، وأفصل القول فيها؛ لأن عليها مدار الحديث.‏
وأحب أن أشير في البداية إلى أن أهم نقطة يمكن أن يتعرض لها الباحث في التراث العربي هي المنهج الذي يتبعه أصحاب تلك الأعمال التراثية الضخمة في مؤلفاتهم، هذا المنهج الذي يتخطى حدود الزمان والمكان، ويكشف عن التوجه العقلي الذي يصدر عنه الكاتب في كتاباته، ومن ثم يدل على مكانة العمل التراثي وصاحبه، والأثر الذي خلفه في عصره وما بعد عصره، ويجلو مذاهب المؤلفين من آثارهم. وذاك من ضمن ما أبتغيه من هذه الفقرة فأعرض لكتاب: "مجاز القرآن"، لأبي عبيدة، وكتابي: "معاني القرآن"، للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، ويحيى بن زياد الفراء، فأبين من هذه الكتب منهج مؤلفيها ومذاهبهم؛ فهي أول كتب وصلت إلينا في عنوانها وموضوعها، وبظهورها أحدثت عناية بها في الحلقات العلمية.

ولا نعدْم أن نجد وراء كل نص خلفية ذهنية تحركه وتوجهه كما لا نعدم الخلفية الذهنية للدارس، وتستمد هذه الذهنية ركائزها من نفسية الدارس، ومن محيطه الاجتماعي والثقافي والفكري، ومن عالمه اللغوي، لتحقق تكاملاً في المنهج ووضوحاً في الرؤية، ولتكتسب قدرة إيحائية وتوجيهية، تدفع الدارس إلى الكشف عن جماليات النصوص التي يباشرها.

إنّ استغلاق النص القرآني على فهم كثير من الناس ولاسيما الأعاجم منهم، وظهور قضية اللحن في قراءة القرآن الكريم، فضلا على ثقافة أبي عبيدة والأخفش والفراء، أسهم في تكوين رؤيتهم اللغوية التي تعتمد على الكشف عن خصائص النص القرآني، وتوجيه تحليلهم لهذا التركيب القرآني. 

وقد حارب القدماء ظاهرة اللحن؛ (فكانوا وهم يلحظون هذا التطور في اللغة لا يهمهم أن يسجلوه ويقارنوا بينه وبين أصله، بقدر ما كان يعنيهم أن يقفوا في وجهه، ويعيبوه ويحاولوا، إرجاع الناس إلى القديم)(
). وألفوا كتباً، كالفصيح(
)، تدرس الخطأ في الأصوات والأبنية والإعراب. ولم يروا أن اللحن في جوهره من أشكال التطور الدلالي في عصر من العصور.
ومن هنا نجد أنّ هؤلاء الدارسين، ولا سيما المفسرين قد تجاوزوا التعامل العاطفي مع النص إلى التعامل الفعلي الذي يقوم على معالجة النص من زاوية التركيب، والوقوف عند المستويات الدلالية للألفاظ في سياقها الجديد، وعلاقة كل ذلك بالكلام العربي، وخاضوا في مباحث بلاغية وأسلوبية. (وإذا كانت الدراسات الأسلوبية المعاصرة لا تفصل بين اللغة والبلاغة، وتدخل في صميم عملها جنباً إلى جنب دراسة: موقع اللفظ، التكرار، الوسائل الإيقاعية والموسيقية، والاستعارة والرمز والصورة)(
).
ولخدمة هذا الهدف؛ فإنهم كانوا حراصاً على التنويع في وقفاتهم عند أمثلة من القرآن، التي تمثل ألواناً متنوعة في الصياغة والدلالة، تشمل دراسة الأساليب، ودفعهم هذا إلى الكشف عمّا في الآيات من استعارة وتشبيه وكناية وتقديم وتأخير وحذف وتكرار وإضمار، للوصول إلى الخصائص الأسلوبية للقرآن الكريم بخاصة، وللغة العربية عامةً، عن طريق الاستشهاد والتمثيل من نصوص هذه اللغة، فلا تكاد تخلو صفحة من صفحاتهم من نص شعري أو قول مأثور.
وهذا الموقف الجديد، هو الذي دفع إلى تطور الدراسة؛ وأوجد أوضاعاً جديدة تستدعي معالجة خاصة تعتمد على الكشف عن جماليات النص ذي الإيحاءات المتعددة التي تبشر بنقلة نوعية في المجتمع العربي مع ظهور الإسلام. وما عمل أبي عبيدة وأترابه إلا شكل من أشكال هذا التحول والتغير، سعياً وراء تثقيف أفراد المجتمع، وطلباً لتثمين النص القرآني، ونزوع نحو التغير والاستمرار.

وكان النص الشعري عند أبي عبيدة والأخفش والفراء الضابط الذي يعتمد عليه في إقرار حقائق القرآن، وقياس صوابه؛ لأن لديوان العرب حضورا معرفيا، فابن عباس يقول: (إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فان الشعر ديوان العرب)(
). فالشعر جاء ليخدم مفهوم المجاز عند أبي عبيدة، وهو مفهوم يُعنى بدراسة النص القرآني للكشف عن الجانب الفني فيه، وكذا تأويل نصوصه من هذا الكشف، فقد حفل كتابه بذكر المجاز والتشبيه والاستعارة وربط كل ذلك بالتخريج والتأويل للآيات، واعتمد هذا الإجراء على الإكثار من الاستشهاد على الآيات بالشعر العربي، والتفت إلى أسباب النزول كلما كان ذلك ضرورياً لفهم النص(
).
ويقيم أحد الدارسين المحدثين جهد أبي عبيدة والفراء، بقوله: (ومع أنّ أبا عبيدة والفراء وغيرهما من رواد الدراسات البيانية اللغوية والنحوية قد أبرزوا كثيراً من خصائص التعبير البياني في القرآن خاصة، وكلام العرب عامة؛ فإنّ أيّاً منهم لم يرتفع بعملية وضع قوانين لتفسير الخطاب – البيان القرآني - إلى المستوى الذي قفز إليه بها معاصرهم محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة 204هـ. لقد كان الإمام الشافعي على معرفة دقيقة باللغة العربية وأساليبها التعبيرية، كما كان على اطلاع على المجادلات الكلامية العقدية التي عرفها عصره، وكان فوق ذلك فقيهاً تشغله قضايا التشريع والتقنين أكثر مما يشغله شيء آخر. ولذلك لم يحصر اهتمامه في الجوانب البيانية البلاغية في القرآن)(
).

إن الحقل الإجرائي مختلف بين هؤلاء الدارسين، فأبو عبيدة والفراء كانا يسعيان إلى ممارسة إجرائية تكشف عن خصائص الأساليب القرآنية الجمالية والفنية، وتحدد عناصر التركيب القرآني، وتنهل من نظرة حديثة للنص القرآني لتصل إلى مواطن الإعجاز فيه بالوقوف عند فصاحته وبلاغته وبيانه، فالدراسة هي دراسة جمالية فنيّة. في حين انطلق الشافعي من أساس شرعي ديني ليكشف عن الأحكام الشرعية، وكيف استطاع القرآن الإبانة عن هذه الأحكام. ومن هذا كان الكتاب، وفق هذا المنظور نصّاً يبين عن أحكام ونواهِ وأوامر.

ثانيا - الدلالة المعجمية والسياقية:

إنَّ مصطلحي (الدلالة المعجمية والدلالة السياقية) حديثان عُرفا في الدراسات الأوربية الحديثة في علم الدلالة. تبعا لذلك لم يُعرف هذان المصطلحان في كتب اللغويين العرب القدماء. لكن اللغويين العرب درسوا هاتين الدلالتين دراسة عميقة أخذت جانبا كبيراً من اللغة بوساطة مفهوم (الحقيقة المعنوية للألفاظ) فالحقيقة هي المعنى الأصلي والأساس الذي ارتكزت عليه الدراسات اللغوية العربية على اختلاف مستوياتها، إذ إنّ هذا المعنى هو الذي ارتقى بعد الإتفاق على وضعيِته وثبوتهِ في الذهن وشيوع استعماله إلى تثبيتهِ في المعجم اللغوي المعتمدةُ معانيه في شتى الاتجاهات اللغوية في العربية ولاسيما وضع قواعد النحو العربي والقضايا اللغوية البحتة. واتفق اللغويون على تعريف الحقيقة: (بأنها اللفظ المستخدم في موضعه الأصلي، وأقر في الاستعمال على هذا الوضع)(
). وإذن الدلالة المعجمية هي دلالة مشتركة في الذهن العام. 

وأصبحت الدلالة الأصلية معياراً لمعرفة الإضافة، أو الاختلاف الذي يطرأ على معنى اللفظة في غير الاستعمال الحقيقي لأسباب متعددة اجتماعية ونفسية ودينيةوأسباب لغوية ...، ويدرج هذا الاستعمال في التسمية اللغوية تحت عنوان: (المعنى الثانوي)، أو (معنى المعنى). 

لابدّ من تحديد مفهوم المعنى السياقي والفرق بينه وبين المعنى المعجمي، فهما مُتقابلان، إذ يُراد بالمعجمي: المعنى الذي نَستقيه من المعجمات المختلفة، ويُمثّل المعنى الوَضعي الأصلي للفظ، الذي سُمّيَ المعنى المركزي(
) أو الأساس(
). أمّا المعنى السياقي فهو الذي يُستقى من النَظم اللفظي والمعنوي للكلمة وموقعها من ذلك النَظم(
)، أو من السياق العام للكلام، إذ تخضَعُ الكلمة للعَلاقات المَعنويةّ والظروف الحاليّة والتعبيريّة المُحيطة بها، التي يأتلِفُ بعضُها مع بعضٍ لتبيّن المعنى الخاص لتلك الكلمة، الذي سُمّي الإضافي(
)، أو الهامشي(
)، أو ظلال المعنى(
). 

والفارق الأساسي بين المعنيين المعجمي والسياقي هو تعدّد الأول وتحدّد الثاني(
)، إذ لا يُعينُ الأوّل على تحديد البُعد الدَلالي للكلمة؛ لأنّها تَحتمل أكثرَ من معنىً، وهو في الغالب معنىً منفردٌ منفصلٌ يقوم على التَجريد المَنطقي(
)، أمّا الثاني فهو معنىً محدّدٌ تَحكُمُه عَلاقة الكلمة بكلِّ ما يُحيط بها من عَناصر لغويّة وغير لغويّة، خاصّة بالمُتكلّم والمُخاطَب، ثقافية واجتماعية. وهو لا يَقبل التَعدُّد، ففي كلّ سياق تكتسب الكلمة معنىً مُحدّداً مُؤقتاً يُمثّل القيمة الحضوريّة لها، ويختلف من سياقٍ لآخر(
). لذا فإنّ المعاني السياقيّة للكلمة تتعدّدُ بتعدّدِ السياقات التي تَرِدُ فيها. نحو كلمة (جذر) مثلاً، إذ يختلف معناها في عالم الزراعة عن معناها في الرياضيات أو الكيمياء أو اللغة(
)، وفمن الصعب أحياناً تحديد معنى الكلمة من غير معرفة السياق الذي ترد فيه.

فالمفردة تتضمن بذاتها معنىً معجمياً وعند استعمالها ضمن النص تظهر قيمتها التعبيرية أدق أو أعمق نظراً لما يحيط بها من جو عاطفي يضفي عليها ألواناً من الدلالات. ولذلك فان الدلالة على حقيقة الشئ لا تكون إلا إذا نظمت تلك الألفاظ في سياق معين(
). ورأى عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) أن اللفظ وحده لا يدور حوله بحث من حيث هو لفظ، إنما من حيث دلالته، إذ قال: (وهذا الحكم أعني الاختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل)(
) ومن نظريته المشهورة (نظرية النظم) توصل المحدثون بعد جهود طويلة إلى مفهوم المعنى نفسه أو معنى المعنى(
).

وذهب السيوطي إلى أنّ أكثر الكلام جاء على الحقيقة ويُعممُ الحكمَ فيقول: (وهذا أكثر الكلام، وأكثر آي القرآن، وشعر العرب على هذا)(
). ويحتاج هذا التعميم إلى كثير من التأني والتدقيق إذ لو كان صحيحا لما وجدت الدلالة الثانوية الإضافية في الكلام. ومن الجدير بالذكر أنّ معظم ما ذكره اللغويون يدور حول أنواع الدلالات المركزية بما في ذلك الدلالات الإضافية الثانوية، وسنجد كلاما في بعض كتب اللغة يمكن أن نستنتج منه أنهم قد عرفوا شيئا ذا صلة بهذا الموضوع وهو كلام مبثوث في ثنايا الكتب على نحو عبارات وإشارات(
). في جوانب نحوية ولغوية دلالية، منها: المحتوى الدلالي للجملة: ويقصد به ربط محتوى الكلمة بالحقائق الخارجّية أي تمثيل وظيفة اللغة في المجتمع. ويتحقق ذلك من خلال اتصال محتوى المفردة بجوانب داخلية لغوية وخارجية اجتماعية من خلال ما يعرف بسياق الحال (المقام).
إنَّ الدلالة المركزية دلالةُ على المعاني الأولى، حازت على أهم صفة في تحقق ثبوت المعنى وهي تمركزها في الذهن الجماعي؛ فالدلالات تنمو معنا، وتتحدد معالمها على قدر ما معرفتنا. (فدلالات الأطفال هي أطفال الدلالات، نتبناها منذ صغرنا، ونغذيها بما يتاح لنا من علم وتجارب، فتتغير وتتطور مع الزمن حتى تستقر على حال معينه في ذهن كل منا)(
).

وأطفال الدلالات هي المرحلة الأولى في عملية تهيئة الذهن لاكتساب المعاني وفهمها بدءاً من الكلمة (ولما كانت (الكلمة) تعد أصغر (وحدة دلالية) في النظرية الدلالية الحديثة اتضحت لنا أهمية دراسة الكلمات من حيث احتواؤها على معان ثابتة ثبوتاً نسبياً)(
)؛ فقد ذكر أولمان أن أحد الدلاليين المشهورين ذهب إلى (أن الكلمات المفردة لها معان ثابتة قلّت، أو كثرت أي أن هذه الكلمات تشير بالفعل إلى دالاّت معينة وليس إلى شيء آخر وهذه الخصوصية هي القاعدة ملازمة لكل اتصال. هذا بحسب المفهوم العام ! وأثبت أخيراً بمدلولات تجريبية وخُصصت سلسلة من الاختبارات لدراسة تأثير السياق أظهرت أن في كل كلمة (نواة صلبة) من المعنى ثابتة نسبياً ويمكن تكيفها بالنص ضمن حدود معينة ...)(
).
(وهذه إشارة صريحة من أولمان إلى المعنى المركزي الذي عبر عنه (بالنواة الصلبة)).(
) وهذه (النواة الصلبة) تكونت نتيجة لمراحل كوّنت المفردة قبل وصولها إلى صفة الصلابة. هذه هي المرتبة المركزية من مراتب المعاني وأولى هذه المراحل العلاقة العرفية، وعرفها الشريف الجرجاني بأنها (ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول)(
). أي إنها (علاقة اعتباطية لا سند لها إلا ما يقع من اتفاق الناس، وتعارفهم على إنشائها وفهمها من دون أن يكون ذلك راجعا إلى الطبيعة ولا إلى الذهن والمنطق. وكل علاقة في نظام فهمي من هذا العرفي سواء في إطار الأصوات أو الصرف أو النحو أو المعجم أو الدلالة وأنماط الجمل)(
).
بمعنى أن هذه الدلالة وضعية لان أصل تكوّن اللغة هو وضع الاسم مقابل المعنى، و(إن التقنين في الواقع، عبارة عن اتفاق بين أولئك الذين يستخدمون الإشارة، ويعرفون العلاقة بين الدال والمدلول ويتقيدون بها في استعمال الإشارة. وبذلك، فانه يمكن للتواضع أن يكون متسعاً ويمكنهُ أن يكون دقيقا تقريبا. وعلى هذا نرى أن الإشارة هذه ذات معنى واحد، دقيقة، موضوعية، وأن الإشارة الشعورية أكثر دقة من الإشارة اللاشعورية. ويتعلق هذا التواضع بعدد الأفراد الذين يعرفونه ويقبلونه في مجموعة من المجموعات)(
).
وبذلك أُسست النظم اللغوية المختلفة المتداولة الآن في اللغة، وذكر تمام حسان ذلك بقوله: (يقوم النشاط اللغوي على أسس من مجموعة مختلفة انبثقت أحكامها من العرف اللغوي الذي تواضع عليه أفراد الجماعة اللغوية، وهذه الأنظمة الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية تكوّن بناء مجتمعاً لا انفصام لأي من أجزائه يعرفُ باللغة)(
).
وبذلك أصبح لدى الجماعة اللغوية تفاهم واضح على طبيعة النظم الخاصة التي تسّير تعاملهم اللغوي، وهذا التفاهم هو ما يعرف بالعرف اللغوي الدلالي أو (الدلالة العرفية)(
) الناتجة عن ثبوت المعنى إزاء اللفظ الموضوع له. (ويكتسب أبناء اللغة كل هذه الدلالات عن طريق التلقي والمشافهة، ويتطلب هذا الكسب زمنا ليس بالقصير أن يسيطر المرء على لغة عائلته ... ولا تلبث الدلالات الصرفية والنحوية بعد المران الكافي أن تحل من كل منا منطقته اللاشعورية أو شبه الشعورية يمارسها بطريقة تكاد تكون آلية دون جهد أو عناء كبير، وتلك هي المرحلة التي يعرّفها اللغويون بالسليقة اللغوية)(
). ومن شيوع هذه الدلالات وكثرة استعمالها يحتم تداخلها مع تجارب الناس وبذلك تبدأ مرحلة جديدة لهذه الدلالة وهي الدلالة الاجتماعية. 

و(تظل هذه الدلالة تحتلُ بؤرة الشعور، لأنها الهدف الأساسي في كل كلام، يرجو المتكلم أن يصل عن طريقها إلى ما يهدف من فهم أو إفهام)(
). وسمّى تمام حسان الدلالة الاجتماعية بـ (اللغة المعينة) وقد بين أنها: (ضرورية لفهم الكلام، كما أنّ الكلام ضروري لفهمها، وهي مجموعة من العلامات المختزنة في العقل الجمعي، ولا تنطق لأنها ليست فردية ... بل في عقل أي فرد، أو وعيه، وإنما هي شركة بين الفرد وبين بقية أفراد المجتمع اللغوي الذي يعيش فيه فهي توجد في حاصل جمع عقولهم جميعا)(
). 

ومن ذلك يبدو أنً الدلالة الاجتماعية قد وسعت نطاق الدلالة العرفية قبلها في الفهم والشيوع والاستعمال وأكدت على وجودها في الذهن الجماعي وارتقت بالعرفية إلى مرحلة أقوى منها وقد عرّف دي سوسير (اللغة المعينة) بقوله: (هي نتاج اجتماعي لملكة اللغة، ومجموع حالات عرفية ضرورية يُكيفها المجتمع ليسمح لهذه الملكات الفردية بالعمل)(
).
من هذه التعريفات نلمس الرابطة الاجتماعية التي ربطت أفكار أفراد المجتمع ووحّدت الأفكار الفردية في بدايات وضع اللغة. والطريقة التي يحصل بها تحديد المعنى الاجتماعي الدلالي وتحليله هي تشقيق المعنى العام إلى: المنطوق والتحليل اللغوي والمجريات ونوع المناسبة والأثر؛ (فالعلاقة بين المنطوق ومعناه هي التي يمكن إذاً أن توصف بأنها علاقة اجتماعية. ويقتضي.وصفها بهذا الوصف أن العرف داخل فيه أي أن وصفها بأنها اجتماعية يدل على كونها عرفية بطريق الدلالة التضمنية ومما لا يفي بالغرض أن نسمي هذه العلاقة عرفية فحسب، وذلك لتشبع المعنى الذي في المنطوق بشخصية المتكلم وشخصية السامع، وبالاعتبارات الاجتماعية التي لا تدخل في نطاق العرف اللغوي بمعناه الأخص)(
).

وغرض الدلالة الاجتماعية إعطاء معنى للعلاقات بين الناس وتنظيم المجتمع (الإيصال الاجتماعي، فيرمي إلى إعطاء معنى للعلاقات بين الناس، والنتيجة بين المرسل والمتلقي. أما المفردات الاجتماعية، فهي نظام المجتمع ومعناه. ولذا فإن البشر يعُدّون فيه بمثابة المدلولات أي بمثابة المجموعات وعلاقاتها ولكن الإنسان يمثل واسطة لنقل الإشارة ومادتها. إنه الدال والمدلول في الوقت نفسه. وهو في الواقع إشارة.والإشارة الاجتماعية العامة من جهة أخرى هي إشارة (مشاركة) بالمعنى الذي حددنا فيه هذا المصطلح)(
). أي أن ((الثقافة) بمعناها الأنثروبولوجي العام (لا بمعناها التعليمي الخاص) تشمل الحياة المشتركة لكل مجتمع من المجتمعات اللغوية)(
). ويُستخلصُ من ذلك كله أن الدلالات لايمكن أن تكون ذات نفع أو تكوّن معرفة مهمة تخدم الأهداف الاجتماعية من دون أن تكون بين الجماعة.
وتحول الدلالة إلى مفهوم عام ذي منفعة معرفية لا يتم إلا عن طريق الفهم الجماعي الهادف إلى حقيقة مشتركة وهذا ما قصدهُ بلايش في قوله: (إنَ تداخل الذوات يتحكم فيه التفاوض- لذا فإن تحول القراءة إلى معرفة لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق التفاوض الجماعي لمجموعة من الناس يشتركون في غاية واحدة)(
).
وبعد معرفة الدلالات بعرف التواضع، وثبوتها وشيوعها واستعمالها ضمن المجموعة اللغوية وتأسيس الأنظمة اللغوية عليها، وتوحد الفكرة في الذهن حولها، واحتوائها لانعكاسات المتكلم والمتلقي وتوحيد الهدف من غرضها اقتضى ذلك مرحلة جديدة للمعنى من أجل جعله ضمن مجال علمي لغوي ثابت يسّهل نقله إلى المجموعة اللغوية اللاحقة وهذه المرحلة هي نتيجة للمراحل السابقة التي انتقل إليها المعنى، وهي مرحلة الدلالة المعجمية أو (اللغوية). أي معاني ألفاظ اللغة المفردة (اللفظة المفردة) وهي تتعلق بدلالة اللفظة في الوضع اللغوي وقد تسمى أيضا الدلالة الأصلية. وهذه الدلالة هي المعتمدة في جميع المجالات اللغوية العلمية الدراسية ففي أي دراسة لغوية يعود الباحث لمعرفة ألفاظ بحثهِ إلى المعجم لذلك (تتوجه إليها عناية خاصة، وتستقل هذه الدلالة عمّا توحيه الكلمة صيغة وصوتا وتختص بالمعنى اللغوي في حدود ما هو عرفي، على النحو الذي تعارف عليه المجتمع في البيئة الكلامية)(
). وقد عرفهُ تمام حسان بـ (المعنى الصوري الذي يستدعيه اللفظ)(
).
ويتصف المعنى المعجمي بالتعدد والتنوع والاحتمال ويأتي هذا التعدد والاحتمال من ارتباط (الافادة)، وهي (الوصول إلى المعنى التام الذي يحسن السكون عليه) بالكلام دون الكلم(
). فالمعجم بذلك قنن المعنى للفهم التقريبي المشترك بين الناس، (وتقنع كل لغة بذلك الفهم التقريبي، ويقنع معها اللغوي عادة بما يشيع بين الناس من دلالات قاصرة، فبضع معجمهِ ويفسر ألفاظاً على قدر فهم جمهور الناس لها)(
). أي أن الأساس الذي أعتمده المعجمي هو فهم الجمهور للمعنى وقد فرّق بعض اللغويين من المحدثين بين الدلالتين المعجمية والاجتماعية،(إذ أن المعاجم وإن كانت مهمتها الأساسية هي توضيح تلك الدلالات الاجتماعية، غير أنها قد تعرض لبحث مسائل من النحو والصرف ...)(
). وبعد هذا النضج للمعاني واكتسابها الصفات المهمة التي تتيح لها أخذ المرتبة المركزية كالتقارب في فهم هذه المعاني بنسبة معينة والثبوت النسبي والوضوح في نسبة الفهم وإن غمضت على بعض الناس.

ولخّص د. علي زوين مراحل بدء المعنى ونضجه بقوله: (إن أغلب الألفاظ تبدأ بالمعاني المادية وقد أثبتت الدراسات في المنهج التاريخي للغة صحة هذا الرأي، ثم تنتقل الألفاظ بعد ذلك عن طريق التطور اللغوي لتكتسب دلالات معنوية إضافية إلى دلالاتها المادية، فتستقر الكلمة على معنى أو معانٍ مادية أو معنوية لتدخل حيز المعجم بعد وضوحها النسبي في أذهان الناس وثباتها في الاستعمال. إن هذين العنصرين في الأذهان والثبات النسبي في الاستعمال يوضحان لنا مفهوم (المعنى المركزي)، أو (الدلالة المركزية) للألفاظ)(
). 

ويتحقق القدر النسبي من الفهم المشترك بين الناس بمعزل عن تجاربهم الخاصة التي لها مؤثرات في المعنى في الذهن (ويتنازل الأفراد عن تلك الفروق التي تلون الدلالات بلون خاص في ذهن كل منهم ويقنعون في تلك الحياة الاجتماعية بقدر مشترك من الدلالة، وقد تكون واضحة في أذهان كل الناس، كما قد تكون مبهمة في أذهان بعضهم. ويمكن أن تشّبه الدلالة بتلك الدوائر التي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء، فما يتكون منها أولاً بعد بمثابة الدلالة المركزية للألفاظ يقع فهم بعض الناس منها في نقطة المركز، وبعضهم في جوانب الدائرة، أو على حدود محيطها ثم تتسع تلك الدوائر وتصبح في أذهان القلة من الناس وقد تضمن ظلالاً من المعاني لا يشركهم فيها غيرهم)(
). 
وهذا التفاوت في الوضوح في الدلالة لا يحدث خللاً في التفاهم (ولو أتضح المقصود في هذا المعنى فليس للاستعمال الخاطئ أو للاختلاف في الفهم ليس له نفوذ عليها لان الخلاف في نسبة الوضوح لتلك الدلالة، والخطأ لا يؤثر في مستقبلها)(
). ويلاحظ أن ( كثرة من الاصطلاحات تدور كلها حول هذين الطرفين بتسميات تختلف باختلاف المدارس والاجتهادات التعبيرية فهناك ألفاظ المعجم، أو (أ) المعاجم (ب) العناصر المعجمية (ج) المعنى المركزي (د) المعنى الأساس (هـ) المعنى القاعدي (و) اللغة المنطقية)(
). 
أبدأ بمراحل وضع المعنى وتكونه وصولاً إلى الدلالة المركزية؛ لكثرة هذه الاصطلاحات، وللتداخل في دقة تحديد نوع المعاني التي تكون تحت كُلّ مصطلح منها؛ لإختلاط الفهم وتقارب الصفات في نوع هذه المعاني. وهناك عدة تعريفات بهذا المفهوم منها ما ذكرهُ لاينز: (المعنى الوصفي أو المعنى الأساس وهناك مصطلح بديل معادلُ له تقريبا، وهو المعنى الإدراكي، وهناك حقيقة معترف بها عالمياً تتعلق بالمعنى الوصفي. وهي أن اللغات يمكن استخدامها للإدلاء ببيانات وصفية صائبة أو خاطئة طبقاً لصواب أو خطأ القضايا (المنطقية) التي تعبر عنها)(
). أي أن المعنى الوصفي أو إلادراكي يستعمل للتعبير عن الحقائق والمسائل الموضوعية في اللغة التي تبعد عن المفاهيم الأدبية. ويذكر لاينز: أن هذا (هو المعنى الذي أتوقع أن يتذكرهُ القارئ متى ما أشرتُ إلى معنى الكلمة من غير شرح إضافي عنه)(
). 
(والدلالة الأساسية: تعتمد على نظام سابق واسع للتميز اللغوي، وتصف ظاهرة من الظواهر، فتشرحها وفق الأصناف التي سبقتها في الوجود ... والمرء لا يستطيع أن يزعم وجود دلالة أساسية إلا ضمن إطار موضوعي، حيث تحل الحقائق والإشارات محل الأنماط والصور)(
). وقد أشار أولمان إلى هذا المعنى بالمعنى (المركزي والأساس والرئيس) وعرّفه بأنه: (هو ذلك القدر الثابت من المعنى الذي يعرفه كل أفراد البيئة اللغوية أصحاب اللغة المعنية، ويتصل هذا المعنى بالوحدة المعجمية أي حينما ترد في أقل سياق أي منفردة)(
). وقد عرّفهُ المحدثون بالمعنى التصويري أو المفهومي (coceptual meaning) أو الادراكي (Cognitive)، أو الإشاري (Denotative) وهو: (العامل الرئيس للاتصال اللغوي، والممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة، وهي التفاهم ونقل الأفكار، وشرط لمجموعة متكلمين بلغة معينة أن يكونوا متقاسمين للمعنى الأساس. ويملك هذا النوع من المعنى تنظيما مركبا راقيا من نوع يمكن مقارنته بالتنظيمات المشابهة على المستويات الفونولوجية والنحوية)(
). وهذا هو جانب المطابقة من المعنى. وقد عبر عن هذا المعنى د. موفق الحمداني في كتابه (اللغة وعلم النفس) بـ (المعنى الدلالي): (وهو ما تشير إليه الكلمة، ولا يستثير هذا المعنى أي معطيات انفعالية)(
). وعبر عنه أيضا بـ (المحتوى الموضوعي) ويقصد به المحتوى الموضوعي للتفكير أي العلاقات التي يعكسها الفكر، وهذا المحتوى موضوعي قَدْرَ تمكنه من عكس العالم الموضوعي بصدق(
). أي تطابقه معه.

وعلى الرغم من تشعب الدراسات في هذا الموضوع من حيث النظرة، أو المنهج، أو المصطلح ينبغي للباحث أن يأخذ بالاعتبار أمرين يتصفان بالعموم: الأول، أن الدلالة المركزية للكلمات المادية تستقر واضحة في الذهن قبل الدلالة المركزية للألفاظ المعنوية فالكلمات نحو: الشجرة والبحر والماء والتراب والإنسان والحيوان والصخر والجبل....الخ تستقر في الذهن منذ الطفولة. أما الكلمات التي من نحو الشجاعة والكرم والعفة والحب والخير والشر والحزن والفرح والسعادة.....الخ فتتطور دلالاتها المركزية مع نمو الإنسان(
). والثاني: إن الناس على اختلاف كثير في الدلالة المركزية ولكنهم قادرون على التفاهم لأن الاختلاف هو في نسبة وضوح تلك الدلالة، فهي واضحة عند بعضهم أكثر من غيرهم ولكنهم متساوون جميعا في مقدار معين من الوضوح يكفي للتفاهم. وواجب اللغوي تسجيل هذا القدر المشترك من الدلالة عند الناس وجعلها واضحة(
).

ونستطيع أن نتلمسَ عناصر التحليل عند القدماء في السياق والملابسات الخارجية وعناصر (المقام) ليردّوا ما يعرض في بناء المادة اللغوية من ظواهر مخالفة إلى أصول النظام الغوي طلباً للاطّراد المحكم. وتحدث في وصف المواقف الاجتماعية بتراكيب دلالية تعكس حال المخاطب والمتكلم وموضوع الكلام فتتضح الدلالةُ المركزية في ( نصوص تحكي وقائع حدثت بالفعل، وقد نقلت نصوص هذه الوقائع كما هي، مع ما يحيطها من مسائل لغويةِ وغير لغوية، وتبرز هذه النصوص مفهوم السياق وأهميته في فهم النصوص بمعناه العام)(
). وتعتمد فكرة هذه النصوص على الإحاطة بعرف البيئة اللغوية الكلامية الصادر عنها هذا النص مع ملابسات حال نطقهِ أي (المقام) للتمكن من فهم النص دلالياً بصورة دقيقة لأنّ النص سيفهم بدلالات خارجيةٍ عنه يشير إليها في معناه. 

فمن ذلك ما أوردهُ سيبويه في الكتاب محُدثاً به عن أبي الخطاب إذ قال: (حدثنا أبو الخطاب: أنّه سمع بعض العرب، وقيل له: لم أفسدتم مكانكم هذا ؟ فقال: الصبيان بأبي)(
). وفسّره سيبويه بقوله: (كأنه حذر أن يلام فقال: لُم الصبيان)(
). ويتضحُ في النص أنّ أبا الخطاب يصف حادثةً وقعت على مسامعه بيّن فيها الأسلوب اللغوي عند العرب إذ يستغنون عن الترتيب الأساس للجملة بحذف بعض عناصرها لما يسمح به الموقف والمقام من بقاء المستغنى عنه دلاليا، وهو الجزء المهم الذي يعتمد عليه سيبويه في تحصيل المعنى الدلالي لهذه النصوص إذ إنّ هذا الجزء المحذوف حاضرٌ ومدركُ معناهُ في الذهن نتيجةً لافتراض المتكلم سهولة إدراكها من لدن المخاطب لاتفاقهما الاجتماعي سلفا على أساليب العرف والخطاب المتبع لديهم وبذلك أصبح الاستغناء يدل على معناه بديهيا ومقبولاً نحويا إذ ذهب المبرد (285هـ) إلى أن: ( كلّ ما صلح به المعنى فهو جيّد، وكلّ ما فسد به المعنى فمردود) (
). 

وذكر سيبويه أيضا: (وحدثنا بعض العرب: أنّ رجلاً من بني أسد قال يوم جبلة واستقبلهُ بعيرٌ اعور فتطّير منه فقال: يا بني أسد: أعور وذا ناب ! فلم يرد أن يسترشدهم ليخبروه عن عوره وصحته، ولكنه نبّههم: كأنّه قال: أتستقبلون أعور وذا ناب...) (
). وفي ذكر سيبويه لقصة هذا المثل: توضيح لاستناد الأطراف الكلامية إلى فهم الألفاظ المنطوقة بما يرتبط بها من مفاهيم خارجية ذات عرف ونسبة وضوح لدى هذه الأطراف أدت الغرض من ذكر سيبويه الحكاية بإدراك القصد التشاؤمي لصاحب المثل مع أنَ المستغنى عنه في التقدير هو أداة استفهام انصرفت إلى معنى التوبيخ والتقرير في ضوء معطيات الموقف الاجتماعي(
). 

وروى سيبويه عن: (بعض العرب الموثوق به يُقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمدُ لله، وثناءُ عليه، كأنّه يحملهُ على مضمرٍ في نّيته هو المظهر، كأنه يقول: أمري وشأني حمدُ اللهِ وثناءٌ عليه، ولو نصب لكان الذي في نفسهِ الفعل)(
). فحضور سيبويه هذا الوقف حقّق له فهما واضحا لقول المتحدث: حمدُ الله وثناءٌ عليه بحمله على مبتدأ هو الخبر معنى. أمّا النصب الذي يفترضه سيبويه فسيكون حملا على فعل مفترض(
). ومن ذلك يتضح أنّ فهم الجملة المتحققة لا يكمل بعيدا عن تركيبها الأصلي مساندة لتلك العلامة الإعرابّية في الكشف عن صحة نمط الجملة أو سبب تغيرها وبذلك يصح القول بأنّ المعنى الدلالي للجملة هو عنصر من مجموعة عناصر أخرى محققة لهذا المعنى الدلالي المركزي في هذه النصوص(
).

ويعرف سيبويه للْجمُلة حدودها واستقلالها، ولكنّه، يُدرك أيضا، أنّ الجملة جزء من سياق كلامّي موصول. ونراه يتجاوز النظرة إليها في ذاتها إلى ما حولها من عناصر السياق الكلاميّ. ثّم نراه يعتمد الموقف الكلاميّ كلاّ واحدا فيغتفر حذْف احد العناصر من الجملة إذا كان في سياقها الكلاميّ دليل عليه. قال: ( فأما الفعل الذي لا يحسن إضمارهُ فإنّه أن تنْتهي إلى رجل لم يكن في ذكر ضربٍ ولم يخطر بباله، فتقول: زيدا، فلا بّد له من أنْ تقول له: اضرب زيداً.... وأمّا الموضع الذي يُضّمَرُ فيه وإظهاره مُْستعْمَل، فنحو قولك: زيداً، لِرَجُلٍ في ذكْر ضرب، تريد اضرب زيداً …..)(
).
وكما لاحظ سيبويه أنّ الكلام يتألف من عناصر لغوّية خالصة، لاحظ أيضا عناصر من الأمور الخارجية كالتي تقع في مجال خبرة الحواسّ(
) المعهودة الاستجابة لديه فأصبحت كأنها أجزاء في بناء اللّغة تقوم مقام العناصر اللغوية الخالصة من الألفاظ. فقال في باب عقده لحذف المبتدأ وذكر الخبر:( وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت: عبدُ الله.... كأنك قلت: ذاكُ عبد الله، أو هذا عبد الله. أو سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفتهِ فقلت: زيدٌ... أو مسسْت جسدا أو شممت ريحا فقلت: زيٌد، أو المسْك، أو ذقت طعاما فقلت: العسلُ.....)(
). وهذا دليلٌ على أنّ اللغة في فهم سيبويه مدغمة في نظامها الداخلّي الخاصّ، بالحياة في مجالها الخارجيّ العام المكون للدلالة المركزية الحادثة عن كثرة الاستعمال الاجتماعي للفظ والمعنى. 

ويورد ابن جني كلاما يشير به إلى الدلالة المركزية من خلال الفهم المشترك عند الجماعة اللغوية للمفاهيم الاجتماعية المتعارف عليها فيقول: (والذي يدل على أنهم قد أحسوا ما أحسسنا، وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصدهُ شيئان: أحدهما حاضر معنا، والآخر غائب عنا إلا انه مع أوتي تأمل في حكم الحاضر معنا، فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا نشاهده من أحوال العرب ووجوهها وتضطر إلى معرفتهِ من أغراضها وقصورها، من استخفافها شيئا، واستثقاله وتقبله، أو إنكاره، والأنس به والاستيحاش منه، والرضا به، أو التعجب من قائله، وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود، بل الحافلة على ما في النفوس)(
). 

ويبدو أنّ ابن جني يستدل على العرف المشترك والقصد الواحد والواضح بنسبة معينة بما شاهدهُ من أحوال المتكلمين ووجودهم ممن استطاع أنْ يلزم مجالسهم في أثناء حديثهم، أو بما سجله ونقله العلماء عن أحوال المتكلمين الذين سبقوا عصره فلم يحضر حديثهم، أو شاهَد أحوالهم. ومن المعلوم أنّ الرواة نقلوا الحوادث التي وقعت مع ظروفها الخارجة عنها، وهذا يعكسهُ سياق الحال المستفاد من السياق اللغوي. وقد استشهد ابن جني لتوضيح فكرتهِ قائلاً: ألا ترى إلى قوله (نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي): 

تَقُوْلُ وَصَكَّتْ وَجْهَهَا بِيَمِينِهَا     أَبَعْلِيَ هَذَا بِالرََّحَى المُتَقَاعِسُ؟!

(فلو قال حاكيا عنها: أبعلي هذا بالرحى المتقاعسِ من غير ان يذكر صك الوجه- لأعلمنا بذلك أنها كانت متعجبة منكرة، لكنه لما حكى الحال، قال: (وصكت وجهها) عُلم بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها. هذا مع انك سامع لحكاية الحال غير مشاهد لها ولو شاهدتها لكنت بها أعرف، ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين)(
).

وفي البيت الذي ذكرهُ أبو الفتح ينقل سلوكا اجتماعيا معروف القصد يعتمد على أمرين(
): اولهما: الفعل القولي بقولها (أبعلي هذا بالرحى المتقاعس؟!) أي استنكارها بالتعبير اللغوي. وثانيهما: الفعل السلوكي غير القولي (رد الفعل العملي) ويمثله قول الشاعر: وصَكّتْ وجهها بيمينها فهذا الفعل (صَكُّ الوجه) زاد في إيصال معنى الإنكار وقوتهِ وعظمة عيب فعل زوجها. فهو دلالة عرفية أصبحت لها مركزيتها بتكرار استعماله في الموقف نفسه بين الناس. ويعضدهُ قوله تعالى: ﴿فأوْجَسَ مْنِهم خيفَةً قالُوْا لا تخَف وبَشّرُوه بُغلاَم عَليمِ * فَأقْبلَتَ امرأتُهُ في صَرّةٍ فَصَكّت وَجهَهَا وقاَلت عَجُوزُ عَقِيمٌ﴾ (الذاريات/28-29).

وكل ذلك الوصف للحدث اللغوي استطاع نقله الشاعر في ذلك البيت لسامع حكاية الحال غير المشاهد لها، والمشاهدة أبين وأشد تأثيرا من السماع كما ذكر ابن جني في نصه. 

وفي مثال آخر يذكرهُ ابنُ جني يوضح فيه ما للدلالة الاجتماعية المركزية من أهمية في عملية الايصال الكلامي والتفاهم الذهني ضمن أفراد البيئة اللغوية الواحدة إذ يقول ابو الفتح: (وكذلك قول الآخر(
):            قُلْنَا لَهَا قِفِي لَنَا قَالَتْ قَافِ

 لو نقل إلينا هذا الشاعر شيئا آخر من جملة الحال فقال مع قوله: (قالت، قافِ (وأمسكت بزمام بعيرها) أو (عاجتهُ علينا) لكان أبين لما كانوا عليه وأدل على أنها أرادت: وقفت، أو توقفت، دون أن يُظن أنها أرادت: قفي لنا! يقول لي: قفي لنا! متعجبة منه. وهو إذا شاهدها وقد وقفت عَلَمَ أنّ قولها: (قافِ) إجابة له، لا رد لقولهِ وتعجب منه في قوله: (قفي لنا)(
).

وقصد ابن جني بذلك دلالة هذه الجملة (وأمسكت بزمام بعيرها) على الوقوف والاستجابة لطلبهم الوقوف. فالامساك بزمام بعيرها وشده أي سحبه إليها وتنبه بعيرها بشد الزمام الموضوع في فمهِ بالتوقف عن السير علامة واضحة في رغبة التوقف لهم، وتمثل هذه العملية السلوكية غير الكلامية دلالة اجتماعية تحققُ الفهم المركزي لو ذكرت في النص، وتمثل عنصراً خارجيا عن النص يعُد قرينه لإيضاح القصد الأصلي للحدث (يزول معها الإبهام ويتضح موقفها، أذ يدل بجلاء على استجابتها لا على تعجبها وإنكارها الذي قد يتبادر إلى الذهن في قولها: قاف)(
). ومن ذلك أيضا يظهر ما للسياق اللغوي وغير اللغوي من اهمية تحقيقية للمعنى الدلالي. ويذكر ابن جني أيضا المثل (رفع عقيرتهُ) التي تعني من خلال التعارف العام وكثرة الاستعمال بمعنى (رفع صوته) بعيدا عن معناها الأصلي.

ويذكر ابن جني قول ابن السراج (ت316هـ) (فلو ذهبنا نشتق لقولهم (ع ق ر) من معنى الصوت لبعد الأمر جدا، وإنما هو أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى، ثم نادى وصرخ بأعلى صوتهِ فقال الناس: رفع عقيرتهُ، أي رجلهُ المعقورة)(
). ويتضح معنى هذا المثل بمعنى (رفع صوته) من تداول الناس له بسبب ما شاهدوه من حدث وسياق ساعد في اكتساب هذه الدلالة المركزية. 

ومنها النصوص التي تتناول التركيب بوضعه في سياق مفترض: وهو اختياري، إذ يعتمد على ذهنية منشأ النص لتحليله والإفادة منهُ دلاليا، ولهذا يستعمل مفترض النص الأداة (أو) الدالة على التخيير، أو يستعمل التشبيه (كأنه قيل، ونحوه). ومن الدلالات الوظيفية لمكونات النص يمكن تحديد أطراف هذا السياق وجوانبه مع ملاحظة البيئة الأصل للجملة العربية(
). وفكرة هذه النصوص ضمن السياق المفترض ترتكز على تكرار الاستعمال اللغوي الذي يعمد إلى الاختصار. 

وهذا النوع من النصوص هو الأكثر وجودا في الكتب اللغوية يرجع هذا لطبيعة الكتب اللغوية لاستنتاج القواعد من هذه النصوص. ومن الجدير بالذكر أنّ ما تشتمل عليه هذه النصوص من منهج تأملي يُعّد من ابتكار ذهنية الخليل العبقرية ففي تحليله لقولهم: مرحباً وأهلاً ذكر سيبويه ما نصه: (وزعم الخليل- رحمه الله – حين مّثله أنه بمنزلةِ رجل قد سدّد سهمه، فقلت: القرطاس، أي أصبتُ القرطاسَ، أي أنت عندي ممن سيصيبهُ. وإن أثبت سهمه فقلت القرطاس، أي قد استحق وقوعهُ بالقرطاس …)(
). وفائدة هذا الابتكار تكمن في افتراض طريقة الاستجابة، أو الجواب نتيجة لفعل قد حدث من قبل – أي افتراض تصوره أيضا- فيرد النص ضمن سياق ليس على وفق نمط الجملة العربية المعروف. 

ومما يشابه ذلك ما يرد في صيغ التحذير المتداولة بإسقاط فعل التحذير عند الاستعمال المعتاد، بذكر المحذر منه فقط مثل: السيارة السيارة.على تقدير فعل التحذير: أحذر وأنتبه. وبذلك أصبح حذف فعل التحذير وتقديرهِ وفهم كلمة التحذير أمراً بديهيا مركزي الفهم والدلالة.

وفي مثال آخر أفاد سيبويه هذه الفكرة على نحو واضح ففي قولهم: أقائما وقد قعد الناس، وأقاعدا وقد سار الركب قال: (... وذلك أنه رأى رجلا في حال قيام، أو حال قعودٍ، فأراد أن تنبهه. فكأنّه لفظ بقوله: أتقوم قائما، وأتقعد قاعدا، ولكنه حذف استغناء. بما يرى من الحال، وصار الاسم بدلا من اللفظ بالفعل...)(
). وهذا المنهج التأملي في الظاهرة النحوية من اجل استخلاص ما تحتويه الجملة من دلالات مقالية ومقامية غير لغوية يمكن أن يكون منهجا جديدا لم يسبق إليه. وفي نص آخر ذكره سيبويه في كتابه يوضح مفهومين دقيقين تدخل فيهما الأمثلة السابقة وهما: الحدث الكلامي غير المشاهد الذي يوضح الدلالة المركزية. من خلال الاعتماد على الفهم الجماعي والإضمار. 

ومنها الإضمار(
)، وهو ورود الجملة العربية على غير نمطها الاعتيادي ويشير فيه سيبويه إلى أهمية معرفة السياق لأجل الفهم الدلالي. إذ يقول: (وتقول إني عبدُ الله، مصغّراً نفسه لربّه، ثم تفسر حال العبيد فتقول:آكلا كما تأكل العبيد. وإذا ذكرت شيئا من هذه الأسماء التي هي علامة للمضمر فانه محال أن يظهر بعدها الاسم... لأنك في هذه الأحوال تعّرَف ما ترى انه قد جُهل. وقد ذكر الخليل- رحمه الله- هذا لتعرف ما يحال منه وما يحسن، فان النحويين مما يتهاونون بالخلْف إذا عرفوا الإعراب)(
). 

في المثلين اللذين ذكرهما سيبويه تتضح الدلالة المركزية من الفهم العام للمعنى الدلالي في الجملة الأولى (إني عبد الله) مأخوذ من العبودية لذلك ذكر سيبويه وصف حال التسمية بـ (مصغراً نفسه لرّبه) وهذا معنى معروف. كذلك في الجملة الثانية (آكلا كما تاكل العبيد)، تحمل دلالة معروفة عن حال العبيد من ضعف الحال والاستكانه، وهذه دلالتها المركزية المعنوية. وتتضح أيضا عملية السلوك اللغوية الإضمار (إضمار الأسماء) بعد هذين المثلين للاعتماد على السياق الخارجي المساعد في فهم دلالة الكلام على نحو دقيق مع حالة الإضمار هذه. وقد سمى سيبويه السياق الخارجي، أو غير اللغوي بـ(الخُلْف)(
). 

وعن هذه الحال المشاهدة والإضمار مَثّل لهما ابن جني بقوله: (قولهم لرَجل مُهوٍ بسيف في يده: زيداً، أي اضرب زيدا، فصارت شهادة الحال بالفعل بدلا من اللفظ به)(
). فالحال المشاهدة، الهُويُّ بالسيف، حدثُ غير لغوي تعوض عن السياق اللغوي لانه جزء من سياق خارجي اشار اليه اللفظ فاستغني به عن الفعل الناصب إذ كانت له الدلالة نفسها والعمل نفسه(
).

ومما سبق يتضح أهمية اكتمال العناصر اللغوية والدلالية من (السياق بنوعيه اللغوي والحالي) والتركيب النحوي والعلامة الاعرابية والنمط الاصلي للجملة العربية لاستنتاج معنى دلالي مركزي متداول الاستعمال، ولا يمكن فصل أي من هذه العناصر لصلتها الوثيقة فيما بينهما ولاسيما في الموضوعات النحوية كما سبق. 

وقد ذكر ابن جني هذه الدلالة بتسميتها الصناعية ضمن الدلالتين اللفظية والمعنوية قائلا: (والدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبلُ أنها لم تكن لفظا فأنها صورة يحملها اللفظ، ويخرج عليها ويستقّر على المثال المعتزم، فلمّا كانت كذلك لحقت بحكمة، وجرت مجرى اللفظ المنطوق به، فدخلا في باب العلوم المشاهدة)(
).

إن دلالة الألفاظ تتغير بحسب مؤثرات عدة أهمها السياق؛ فللسياق أهمية كبيرة في تحديد معنى الكلمة، فالكلمة المفردة لها أكثر من معنى والسياق يحدد هذا المعنى فهو يعطي الكلمة ويحدد دلالتها(
). وذكر أولمان: (إن قدرة الكلمة على التعبير عن مدلولات متعددة إنما هي خاصة من الخواص الأساسية للكلام الإنساني. وان نظرة واحدة في رأي معجم من معجمات اللغة لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة. وقد تعيش المدلولات القديمة جنبا إلى جنب مع المدلولات الجديدة، وهي ظاهرة ينفرد بها المعنى، ولا يشاركه فيها الأصوات أو القواعد النحوية والصرفية)(
).
فالسياق هو الذي يحدد أن كانت الكلمة مستعملة الاستعمال الحقيقي أو المجازي. ويحدد أن كانت الكلمة من الألفاظ المشتركة، أو الألفاظ المترادفة ويحدد زمان اللفظة ومكانها فلكل زمان دلالات ألفاظ مختلفة. ولكل مكان دلالات ألفاظ فاستعمالها من خلال السياق يبين لنا عصرها ومكانها. وكذلك يحدد لنا صيغة الكلمة فالكلمة المجردة يمكن أن تكون بصيغة المفرد، أو الجمع، والسياق هو الذي يعطيها الدلالة النهائية. وإن الله سبحانه وتعالى قد نظم الكلمات أحسن النظم في تناسق الكلمة مع ما قبلها وما بعدها وتناسقها في سمات الآية، أو السورة. وهذا جزء من التحدي الذي تحدى الله به العرب. يقول الجرجاني: (ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل)(
).

إن للمعاني، وبخاصة الكلمات القرآنية، أثرا كبيرا في النفس الإنسانية؛ فبوساطتها يشعر الإنسان بعظمة خالقه في اختيار ألفاظه، ونظمها أحسن النظم لأنَّ (معاني القران متداخلة متضافرة تلتقي كلها في سياق واحد يعمل عمله في النفس)(
). وأما الفلاسفة فيشبهون العلاقة بين المعاني والألفاظ بعلاقة الأجساد بالأرواح، فالمعاني هي الأرواح، والألفاظ هي الأجساد فكل لفظة لا معنى لها مثل الجسد فاقد الروح. وكل معنى لا لفظ له كالأرواح فاقدة الجسد. فكلاهما متعلق بعضه ببعض، وذلك بقولهم: (اعلم أن المعاني هي الأرواح، والألفاظ كالأجساد لها، وذلك أن كل لفظة لا معنى لها فهي بمنزلة جسد لا روح فيه. وكل معنى في فكر النفس لا لفظ له فهو بمنزلة روح لا جسد له)(
).

وينبه جورج مونان إلى ضرورة عدم الخلط بين علم الدلالة والدراسة المعجمية التي لا تعنى إلا بوصف فحوى الكلمات، كما نراها في الحالة التقليدية حين تسجيلها في المعجم(
). ولكن إذا كان المعجم لا يفي بالغرض في نقل دلالة اللفظ التي تشعب بها الخطاب اللغوي الحديث، فإن إيراد المعنى المركزي هو الذي يعين على مجموعة الحالات الجزئية التي تتباين وتتغاير بعدد السياقات التي تحل فيها(
)، وعلى ذلك فإن الدراسات المعجمية، كما قام بها علماء المعجم، لا يمكن إغفالها أو إسقاطها من الجهود الدلالية العربية.

ويبقى السياق هو المحدد الرئيس لدلالة اللفظ المتجددة؛ إذ ذهب بعض العلماء إلى التأكيد أن معنى الكلمة هو مجموع استعمالاتها المختلفة في السياقات المتعددة، (وعلى العموم فإن معاني (دلالات) الكلمات هي نتائج لا يتوصل إليها إلا من خلال تفاعل الإمكانيات التفسيرية لكامل الكلام كما يرى إمبسون)(
).
وقد اشترط القدماء في المفسر أن يكون ملما بجملة من العلوم التي يستطيع بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيرا عقليا مقبولا. وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصم المفسر من الوقوع في الخطأ. وتحميه من القول على الله بغير علم ومن بينها علم اللغة: لانه به يمكن شرح مفردات الألفاظ, ومعرفة مدلولاتها قال مجاهد: (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر, أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب)(
). وعلم النحو: لان المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب, فلا بد من مراعاته, قال ابو عبيدة عن الحسن البصري: (انه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته ؟ فقال: تعلمها؛ فان الرجل يقرأ الآية فيغير وجهها فيهلك فيها)(
). وعلم الصرف: وبه تعرف الأبنية والصيغ وقال ابن فارس: (أن وجدنا كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها)(
). والاشتقاق: لان الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما كالمسيح مثلا. هل هو من السياحة أو من المسح(
). وعلوم البلاغة. (المعاني, والبيان, والبديع) فعلم المعاني يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة أفادتها المعنى. وعلم البيان, يعرف به خواص التراكيب من حيث اختلافهما بحسب وضوح الدلالة وخفائها. وعلم البديع, يعرف به وجوه تحسين الكلام. وهذه العلوم من أعظم مؤهلات المفسر. لانه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز القرآني وذلك لا يدرك الا بمعرفتها. 

يزاد على هذا وجوب أحاطته بأمور أخرى, مثل وجوه القراءات، وأصول الدين، وأسباب النزول، والقصص, والأخبار، والناسخ والمنسوخ, والأحاديث المبنية لتفسير المبهم، ومعرفة علوم القرآن المختلفة, من المحكم والمتشابه, والعموم والخصوص, والمجمل والمفصل، والمطلق والمقيد، فضلاً عن الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم واليه أشار بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة/282)، ومن هنا جاءت دعوة النبي (B) لابن عباس: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)(
). ومن ذلك تتجلى لنا أهمية معرفة علوم اللغة وأثرها في التفسير بوجه عام.
وسأعمد في هذا الفصل إلى ذكر ما يتعلق بجوانب الدراسة, ابتداء من اختيار الموضوع, وصياغة العنوان, والمفاهيم الموجهة, والمقاربة الملائمة, والمنهج المقترح, وخطة العمل المناسبة لطبيعة الموضوع, والمصادر والمراجع... وصولا إلى قيمة البحث العلمية...

ثالثا - بيان فرضية البحث:

انطلقت في هذه الأطروحة من نقطتين, الأولى: أن النص حينما يكون محورا لحضارة أو ثقافة فلا بد من أن تتعدد تفسيراته وتأويلاته. ويخضع هذا التعدد في التأويل لمتغيرات عديدة متنوعة، أهمها: طبيعة العلم الذي يتناول النص، أي المجال المعرفي الخاص الذي يحدد أهداف التأويل وطرائقه، وثاني هذه المتغيرات المرجعية المعرفية (المهاد المعرفي) الذي يتناول العالم المتخصص من خلاله النص، فيحاول أن يفهم النص من خلالها، أو يجعل النص يفصح عنها. وهذه المتغيرات تعمل في حالة تفاعل نشط خلاق في أي عمل تأويلي. والنقطة الثانية: أن دلالة النص تتكشف من تحليل بنائه اللغوي أولا، ومن العودة إلى سياقه الثقافي ثانيا. وان إهمال أحد الجانبين يعوق المفسر عن اكتشاف الدلالة والمعنى.

انطلقت من تينك النقطتين لأصوغ فرضا مفاده: أن استعمال الدلالتين المعجمية والسياقية، من المفسرين، كان بلحاظ عاملين يتضافران: أولهما, أنهم مفسرون (قراء وسطاء), غاياتهم تعليمية. وثانيهما, أن المفسرين ذوو مرجعية معرفية (مهاد معرفي), يحاولون بها مقاربة النص الكريم أو جعله يفصح عنها. 

وكان المنهج الذي سرت عليه لاختبار ذلك الفرض هو قراءة ما كتبه أبو عبيدة, والأخفش, والفراء, وتحليل نصوصهم, ثم مناقشة آرائهم، بعد فهمها واستيعابها, ثم عقد الموازنة بينهم لإيضاح أوجه الشبه أو الخلاف وقياسها.

وسعيت إلى أن أحدد البحث في مادته؛ فآثرت أن أجعل الدراسة, بادئ بدء, في ميدان السور القصار من المصحف الشريف, لكني وجدت أن الموازنات لن تكون كاملة, والمقارنات غير مقنعة، والتعميم ليس صحيحا لو بقي ميدان البحث في نطاق السور القصار؛ من أجل ذلك عمدت إلى اختبار تلك الفرضية في ميدان من الدراسات القرآنية هو كتب معاني القرآن محددة حتى أوائل القرن الثالث الهجري, وهي، في الأقل، كتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة, وكتاب (معاني القرآن) للأخفش الأوسط، وكتاب (معاني القرآن) للفراء.

إن هذا الاختيار لم يكن عشوائيا نابعا من التردد في اختيار ميدان للدراسة من بين كتب التفسير العديدة, بل إن من الأحرى القول إنه الاختيار الممكن من حيث تلاؤمه مع موضوع الدرس ومادته؛ لأن تلك الكتب تتبع منهج التحليل اللغوي في فهم النصوص القرآنية والوصول إلى دلالتها، فضلا على اختزانها كماً ضخما من المعرفة، جاء ثمرة لجهود هؤلاء العلماء الذين تفانوا في تحصيل المعرفة ونشرها.

إن هذه المؤلفات لم تدرس إلى الآن على إنها كتب تفسير لغوي تسير ضمن نسق واحد، وان بينها روابط متينة وصلات وثيقة، ولها منهج معين، اتبع فيه اللاحق آثار السابق، ونسج على منواله على نحو ما قامت به هذه الدراسة؛ التي أرادت ترتيب تلك المؤلفات في مسار واحد وتنظيمها, وإظهار ما بينها من تواصل، على الرغم من المميزات التي ينفرد بها كل كتاب اعتمادا على إمكانات المؤلف العلمية واتجاهه الفكري ومنهجه في البحث والتناول والعرض والتفصيل والغاية التي يحاول الوصول إليها.

أن بين تلك المؤلفات, الكثير من الروابط القوية التي توحد بينها، فهي من حيث المحتوى: تقوم على دراسة النص القرآني وتحليل آياته فهو المحور الذي تدور حوله كل هذه الدراسات. وما تروم هذه الدراسة الوصول اليه هو أيجاد العناصر المشتركة والخيوط الممتدة بين أطراف تلك البحوث والدراسات من اجل تحديد مسارها وبيان معالمها. بجلاء. ومن حيث الوسائل فأنها جميعا تستعين بعلوم اللغة في مستوياتها المتعددة، وتحتج بالمأثور من كلام العرب. ومن حيث الغاية فأنها تسعى إلى بيان أسرار النص القرآني، ومعرفة معاني ألفاظه، وإيحاءاته البعيدة. وان كانت هناك غايات أخرى مثل البحث عن وجوه الإعجاز, أو معرفة الأحكام الشرعية والمسائل ألفقهيه, أو الرد على الطاعنين من المعاندين. فأنها تأتي بالمرحلة الثانية بعد أن تستكمل هذه المحاور الثلاثة الآنفة, وهكذا حاولت هذه الدراسة أن تثبت أن هذه المجاميع من المدونات والدراسات اللغوية القرآنية. التي كانت تبدوا متفرقة, أنما هي عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات، يأخذ بعضها من بعض ويسير على أثاره. وسعت إلى الكشف عن طبيعة العلاقة المتينة القائمة بين مباحث اللغة بعلومها المتعددة وتفسير النص القرآني وكيف أثمر البحث اللغوي في ميدان التفسير عن تحليل النص القرآني لغوياً.
والمنهج اللغوي عني بالجانب اللغوي، وتمحض لاشتقاق المفردات وجذورها، وشكل الألفاظ وأصولها، وجاء مزيجا بين اللغة والنحو والحجة والصرف والقراءات. وكان مضماره في الكشف والإبانة استعمالات العرب وشواهد أبياتهم، ولذلك نرى في كتب معاني القرآن إلى جانب تفسير المفردات وتوضيح دلالاتها معالجات لغوية تزيد من توضيح دلالات المفردات، ويحتجُّ العلماء لذلك كلِّه بالشواهد من كلام العرب وأشعارها؛ كبيان جنس الكلمة، وعددها، وأسباب تسميتها عند العرب، أو ما يُسمى بالتأصيل الاشتقاقي، واستعمالها في سياق كلام العرب، والإشارة إلى تعدد صيغ البناء الواحد، وتوضيح ذلك بالنظائر من كلام العرب، والإشارة إلى اختلاف معنى الكلمة باختلاف بنائها، وتوضيح ذلك بمثيلاتها من كلام العرب، وإشارته إلى الأسماء التي لا تُسمَّى بما يُطلق عليها إلاّ إذا توافرت فيها صفات معينة، وتفسير المفردات، وتحديد الفروق بين قريباتها في المعنى، والإشارة إلى أنَّ الله خاطب الناس باللغة المعروفة المشهورة المتداولة لديهم، وتأكيد وجود هذه المعاني في كلام العرب.‏
فابتنى الأصل اللغوي بكثير من أبعاده على الغريب والشكل والشوارد والأوابد في الألفاظ والكلمات والمشتقات، وقد سخرت فيه طاقات اللغة العربية المتعددة لخدمة القرآن، واستشهد بها على تقرير قاعدة، أو تقعيد نظرية، أو بناء أصل لغوي أو نحوي أو صرفي، فتبلورت في هذا السبيل عدة مسائل في الفروع والجزئيات والأصول والقواعد، وأصبح النص القرآني معينا في جلاء معاني الاستعمالات العربية.
ولعل أهمية بحثي هذا تبرز من ناحيتين: الأولى، دراسة العمل اللغوي التراثي من الداخل ومحاورة نصوصه في محاولة لاستخراج ما يحتويه هذا النص من قيمة معرفية لغوية. والأخرى، السير في ركاب دراسات، لأعلام من شيوخ اللغة المحدثين، جعلت الدلالة مادتها، وغايتها. ومن ثم جعلت البحث في عنوان جديد هو: {الدلالة المعجمية والسياقية في كتب معاني القرآن, دراسة موازنة}.
وترجع قيمة كتب معاني القرآن التاريخية والموضوعية أيضا إلى أنها حفظت لنا أول حديث مستفيض عن القراءات والاحتجاج لها، كما أنها حفظت لنا أول بحث في ظاهرة الموسيقي القرآنية وتتبعها في رءوس الآيات، هذا إلى جانب ثروة من المصطلحات المبتكرة التي أصطنعتها وتأثر بها البصريون والكوفيون والبغداديون من بعد، إلى غير ذلك من كل طارف وتليد، ثم هي بعد هذا وذاك من أكبر آثارهم التي وصلت إلينا. ولهذا لا نستبعد الروايات التاريخية التي بينت اهتمام الناس وتوافدهم، بل بتواكبهم على مجلس الفراء حين الإملاء في المسجد الجامع، حتى عجزوا عن إحصاء هذا الجم الغفير، وغاية ما استطاعوه أنهم حصروا عدد القضاة فكانوا ثمانين قاضياً(
).

ومن هنا كانت دراستي تتجه إلى كتب معاني القرآن في القرن الأول والثاني والثالث، وتستخرج منها ما يخص الفقه والعقائد وتدرسه من الجانب اللغوي ثم الجانب الدلالي، وفي هذا الجانب تبرز قيمة المؤلفين، وعند إتمام هذه الدراسة أكون قد حققت غايتي في دراسة النص دراسة تعتمد على قراءة مستوعبة للمادة التراثية، للوقوف على قيمة النص والنفاذ إلى ما وراءه.
وما أستطيع قوله الآن إن العلاقة الجدلية بين التأويل وثقافة المفسر هي أبرز عناصر الفرضية، التي تبدو مقبولة، وما علي إلا إقامة الدليل عليها، إثباتا أو رفضا. وبمعنى آخر أني لا أسلم لها ابتداء على أنها قانون ثابت, أو قاعدة مطردة لا تتخلف, وإنما أقبلها أطروحة ووجها محتملا. ولا احسب في ذلك ما يضرني؛ إذ لا داعي للتعصب للأشكال المنهجية وإحالتها إلى أهداف بنفسها, بحيث ينسينا الدفاع عن المنهج المهمة الأساسية المتمثلة في خدمة الحقيقة العلمية الموضوعية وإظهارها, لاسيما أن المنهج هو الأداة في هذا السبيل.
أن طبيعة ثقافة أصحاب كتب المعاني قد أثرت بشكل أو بآخر في رؤيتهم للتراكيب القرآنية، وفي طريقة تحليلهم لهذه التراكيب، و تذوقهم لها، مع التنبه إلى أن هذا حكم غير مضطرد. هذا إلى جانب تطور مهمة المفسر قليلا عن ذي قبل فصار عليه أن يتناول النص القرآني من حيث التراكيب, فضلا على تناوله من حيث شرح الغامض من ألفاظه, وعلاوة على ذلك كان عليه أن يتناول الجانب الإعرابي أيضا. وبمعنى آخر كان عليه أن يخوض في مباحث أكثر اتساعا مما تعرض له السابقون.
 فالمتتبع لكتاب أبي عبيدة: "مجاز القرآن" قد يظنه بلاغياً بحسب عنوانه، لكنه كتاب لغوي يتتبع المفردات والمركبات الجملية تتبعاً لغوياً جدياً، وان كان الكتاب لا يخلو من لمسات بلاغية، ولكنه طالما يقصد بالمجاز المعنى اللغوي، أو الميزان الصرفي للكلمة، أو نحو العرب وطريقتهم في التفسير، أو التعبير، إلا أنه على أية حال يمثل التيار اللغوي في التفسير وإن أكد فنون التعبير عند العرب، فهو يبدأ بالسور ثم الآيات ويتناولها بالشرح اللغوي بحسب ورودها على ترتيب المصحف، مستشهداً بالفصيح من كلام العرب على إرادة المعنى المطلوب من خطب وأقوال وأشعار.

واشتمل كتاب الأخفش الأوسط على أغلب مباحث اللغة العربية بمستوياتها المعروفة, ولا غرابة في ذلك؛ لأنَّ مؤلفه من مؤسسي العربية المعدودين, الذين أرسوا دعائمها, وأحكموا قواعدها وقوانينها الثابتة؛ فقد عرض فيه لمباحث لغوية في الأصوات, والصرف, والنحو, والبلاغة, وذكر القراءات القرآنية كثيرا, وتناول لغات العرب ولهجاتها, ومثلت الدراسة النحوية والأعراب جانبا مهما من منهج الكتاب, فطرزه بطابع لغوي بارز يتناسب مع علمه وثقافته في هذا الحيز متناولا النص القرآني محاولا تفسيره, على أساس لغوي. ( فقد عني باللغات عناية واضحة, ونص على كثير منها, وعمد إلى القراءات فذكرها في مواضع الخلاف, وذكر الوجه اللغوي لكل منها, وناقش مسائل تتصل بالرسم القرآني ومال إلى رسم المصحف, وكره مخالفته, وان خالف القياس, واهتم بالنحو اهتماما بالغا فاطال في بحث القضايا الأعرابية)(
).
وقد كان المنهج اللغوي الذي اختطته الكوفة في تفسير القرآن العظيم، منهجاً يواكب أحدث المداليل العصرية للبحث المبتكر، وكان إنموذج هذا المنهج أبو زكريا الفرّاء في (معاني القرآن)، إذ كان امتدادا تراثياً متطوراً لما سبق، وممثلاً جامعاً للتدوين المنظم والمتسلسل؛ فقد فسر القرآن الكريم سورة سورة حتى أتى عليه، وهو يبحث في تراكيب الجمل والاعراب والاشتقاق، ووقف عند القراءات، أصولها وموقفه الاجتهادي منها، فقدم وأخر وأفتى وأستنبط، ورجح وقوم بذائقة فنية. وقد عني بالإيقاع السمعي للألفاظ، وجرس الكلمات، واسترسل في بيان الميزان الصرفي للمفردات، وملاحظة النسق الصوتي في الفواصل، وأظهر القيمة الصوتية في العبارات. وقد وازن بين وزن الشعر ووزن القرآن، وتحدث عن مراعاة السياق، وترتيب السجع، وعرض لجملة من أصناف البديع، وترشحت من خاطره مباحث بلاغية معدودة من نظراته الثاقبة، وفكره النير أملتها عليه طبيعة البحث اللغوي، بما يعد جميعه منهجاً لغوياً، وإن تعرض فيه لمباحث بلاغية أملتها الضرورة عليه، كالتشبيه والتمثيل والمجاز والاستعارة، فكان للتشبيه نصيب مما كتب، وللتمثيل إطار خاص، وللمجاز مجال جميل، وللاستعاره معانٍ قرآنية متأصلة، وهو في كل ذلك لم يخرج عن المنهج اللغوي للتفسير، وإن استعان على فهم الآية بأختها، وعلى كشف النص بالرواية، وعلى تدوين اللغة من الأثر. وهو في هذه الناحية من هذا المنهج اشترك وتأثر بمعاصريه أبي عبيدة والأخفش.
ويعد كتاب (معاني القرآن) للفراء، دراسة مكملة من الناحية اللغوية لكتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة؛ لأنه يبحث في التراكيب والإعراب، وكتاب (المجاز) في الغريب والمجاز، وكلتا الدراستين متعلقة بالأسلوب، واختلفت دراسة الفراء هنا عن دراسة أبي عبيدة، وكان لهذا الخلاف أسبابه.‏
وقد اتخذ كل من أبي عبيدة والأخفش والفرّاء الأسلوب التعليمي في كتبهم فهم يتساءلون ويجيبون لغرض التوضيح والإفهام ويستعملان التراكيب الدالة على الأمر، التي تفيد في التعلم. ويبدو أن حاجة الجمهور إلى من يكشف عن خصوصية التعبير القرآني، هي التي دفعت بأبي عبيدة إلى وضع كتابه هذا، وبخاصة أولئك الأعاجم الذين دخلوا الإسلام، فكاتب الفضل بن ربيع (هو في الغالب من الفرس المتعربين الذين لا يدركون أسرار التركيب العربي وإن عرفوا مفرداته وأساليبه الشائعة، ومثل هذا يتوقف أمام التركيب اللغوي الذي لا يتفق والقواعد التي درس على أساسها اللغة)(
).
وكان أبو عبيدة حريصاً على تحديد المفاهيم التي يمر بها ومدققا في أدواته الإجرائية. ويبدو أن مفهوم القرآن هو أول مفهوم حدده بقوله: (القرآن اسم كتاب الله خاصة، ولا يسمّى به شيء من سائر الكتب غيره، وإنمّا سمي قرآناً؛ لأنه يجمع السور فيضمها، وتفسير ذلك في آية من القرآن. قال الله جلّ ثناؤه: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ (القيامة/17) مجازه: تأليف بعضه إلى بعض، ثم قال: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (القيامة/18). مجازه: فإذا ألفنا منه شيئاً، فضممناه إليك فخذ به، واعمل به وضمه إليك. وقال عمرو بن كلثوم في هذا المعنى:

	ذِرَاعَيْ حُرَّةٍ أدماءَ بَكْرٍ

	
	هِجَانِ اللَوْنِ لمْ تَقْرَأْ جَنِينَا



أي لم تضم في رحمها ولداً قط. ويقال للتي لم تحمل قط: ما قرأت سلى قط. وفي آية أخرى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ (النحل/98) مجازه: إذا تلوت بعضه في إثر بعض، حتى يجمع وينضّم بعضه إلى بعض، ومعناه يصير إلى معنى التأليف والجمع. وإنما سمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين المسلم والكافر، وخرج تقديره على تقرير: رجل قنعان، والمعنى أنه يرضي الخصمان المختلفان في الأمر بحكمة بينهما ويقنعان به)(
).
وهكذا نجد أبا عبيدة يُغطي المفهوم من كلّ جوانبه ليكشف عن مستوياته الدلالية، فوقف عند الدلالة المعجمية(
) للقرآن على أنه كتاب الله، ثم انتقل إلى الدلالة السياقية ليعلل المفهوم، واعتمد في ذلك على ثلاثة تراكيب من القرآن الكريم بالإضافة إلى نص شعري؛ ليؤدي هذا إلى قدر من الفهم المشترك بين الناس، ولا ينفي في الوقت نفسه التطور الذي أصاب هذه الكلمة بعد دخولها إلى النص المقدس لتشمله ويشملها مراعية في ذلك خصائص اللغة العربية.

ومن الأمثلة في معاني الفرّاء ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (الفاتحة/1). قال الفرّاء: (فإن قال: قائل: إنما حذفنا الألف من «بسم الله» لأن الباء لا يُسكت عليها فيجوز ابتداء الاسم بعدها، قيل له: فقد كتبت العرب في المصاحف: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً﴾ (الكهف/32) بالألف، والواو لا يُسكت عليها في كثير من أشباهه فهذا يُبطل ما ادّعى)(
).

ومن ذلك أيضاً ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ (الأعراف/115). قال الفرّاء: (أدخل (أن) في (إما) لأنها في موضع أمر بالاختيار فهي في موضع نصب في قول القائل: اختر ذا أو ذا " ألا ترى أن الأمر بالاختيار قد صلح في موضع إمّا فإن قلت: إن (أو) في المعنى بمنزلة (إمّا وإما) فهل يجوز أن يقول يا زيد أن تقوم أو تقعد ؟ قلت: لا يجوز ذلك، لأن أول الاسمين في (أو) يكون خبراً يجوز السكوت عليه، ثم تستدرك الشكّ في الاسم الآخر، فتمضي الكلام على الخبر، ألا ترى أنك تقول: قام أخوك وتسكت، وإن بدا لك قلت: أو أبوك فأدخلت الشكّ والاسم الأول مكتفٍ يصلح السكوت عليه)(
).

أما الأمثلة على ذلك في معاني الأخفش فمنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ (البقرة/108). قال الأخفش: (ومن خفّف قال (سُيِلَ)، فإن قيل: كيف جعلتها بَيْنَ بيْن، وهي تكون بين الياء الساكنة وبين الهمزة والياء الساكنة لا تكون بعد ضمة، والسين مضمومة ؟ قلت: أمّا في (فُعِل) فقد تكون الياء الساكنة بعد الضمة، لأنهم قد قالوا: قيل وبُيع.
وقد تكون الياء في بعض (فُعل) واواً خالصة لانضمام ما قبلها وهي معه في حرف واحد، كما تقول: لمْ تُوطأ الدّابةُ، وكما تقول: قَدْ رئسن فلانٌ)(
)، ومن ذلك أيضاً ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (الفاتحة/7)، قال الأخفش: (نصب على البدل، وأنعمتَ مقطوع الألف لأنك تقول: يُنعم فالياء مضمومة، فأفهم)(
).

والشواهد على الأسلوب التعليمي في مجاز أبي عبيدة ومعاني الفرّاء ومعاني الأخفش كثيرة جداً تكاد كل صفحة لا تخلو منها. فهذا الأسلوب جعل هذه الكتب أكثر وضوحاً وأقرب تناولاً للدارسين. وفي هذا ردّ على من ادّعى الغموض والتعقيد في مصنفات الفرّاء والأخفش، ولعلهما ينوعان أسلوبهما حسب مستوى المؤلف له؛ فهما يستعملان الأسلوب التعليمي إذا كان القصد التعليم، ويستعملان الأسلوب الغامض المعقد إذا كان القصد نحو العلماء.

إن هذه الأطروحة هي حلقة في سلسلة طويلة من الأبحاث التي تعلمت منها واجتهدت في إضافة لبنة إلى صرحها. لكنني أخذت على بعض الدراسات السابقة أنها قد تـنزع بعض الشواهد والأمثلة عن جذورها، وأن بعض الدارسين لم يأخذوا في اعتبارهم السياقات المتعددة لشواهدهم ومدونتهم, وأنهم لم يوظفوا السياق لفهم النص, بل وظفوا النص لفهم السياق وشرحه.

إن الدارسين آنفا يقتبسون بعضا من المقولات في نظرية السياق الدلالية عند التمهيد لبحوثهم. وعندما يفرغون من ذلك لكي يتحدثوا عن موضوعهم لم يكن أمامهم, عندئذ, إلا أن يشيروا إشارات عابرة إلى مضامين بحوثهم الحقيقية لكي يربطوا الشواهد ربطا آليا بكل ما قدموه في مداخل دراستهم. أي إنهم يميلون إلى التركيز على تلك النصوص التي تخدم الإشارات السياقية التي قدموا لها في مداخل دراستهم, فتصبح المدونة شواهد مجردة على هذه الحقائق.

وأزعم أن الطريق إلى مقاربة الموضوع لا يكون بالاستعانة بذلك المدخل فقط, وإنما يكون بالرجوع إلى ما تركه التراث لنا من إسهامات راقية في مجال تفسير النصوص اللغوية عامة والقرآنية خاصة, على شرط عدم التلبس بلباس الباحث في تلك العلوم, وبهذا أكون قد اعتمدت على معطيات ليست غريبة عن مادة بحثي المفترضة.

رابعا – المنهج اللغوي بين الأصالة والمعاصرة:
إن وضع منهج في بحث قضية لغوية أمر ظرفي تدعو إليه الحاجة، وقد يصبح من رواسب الفكر حالما تنتهي تلك الحاجة، ولا يقع الرجوع إليه أو استثماره في كثير من الأحيان. فماذا نفعل إذا ما اضطرتنا الظروف مرة أخرى لدراسة الموضوع نفسه أو موضوع آخر يقرب منه؟‏ أنستثمر ما وقع تأسيسه وننطلق من النتائج التي وقع التوصّل إليها ونطوّرها أم نسقطه‏ ونعود إلي نقطة البداية؟

إن قضية وضع منهج لغوي علمي تمثل مشكلاً عويصاً كثر فيه النقاش وما زال، وهو في الوقت نفسه موضع انقسام في الآراء بين الباحثين؛ لأن الباحث يجد نفسه أمام إشكال مهم يمس هويته أيؤسس من جديد؟ أم يرجع إلى التراث ليدرس ما وقع تأسيسه لنقده واستثماره وتطويره؟ أم يأخذ النظريات الجاهزة التي أسسها علماء الأمم الأخرى ويسقطها إسقاطاً بحيث يجعلها قالباً يصب فيه موروثه الفكري ويخضعه إخضاعاً حتى ينصاع للقالب؟ كما هو اليوم في بعض الدراسات اللغوية العربية التي تأبى إلا أن تُخضع نتائج الفكر العربي لمقولات غربية.
إنَّ في غمرة الصراع بين دعاة الأصالة وأنصار المعاصرة يضيع البحث اللغوي، ويتجرد من كل خلفية علمية حضارية، فإذا نظرنا إلى المعوَّل عليه عند دعاة الأصالة، فإنه لا يعدو أن يكون جرداً رتيباً من دون أدنى جهد لخرق تلك الرتابة والولوج داخل التراث المعرفي لبحث بنيته الداخلية لكي يسهم في تحقيق النظرية اللسانية العامة، أما فئة أنصار المعاصرة فإنها أقحمت المعطيات اللسانية الغربية في دراستها للظواهر اللغوية العربية، من دون أدنى اعتبار لأصالة الفكر واللسان العربيين وخصائصهما.

وهذا الخلل المنهجي أحدث قطيعة معرفية بين التراث العربي والاحتياجات العلمية اللغوية للإنسان المعاصر، وسبب التأخر في مجال البحث العلمي اللغوي المعاصر عند الدارسين العرب، بينما إذا نظرنا، على سبيل المقارنة، إلى الفكر اللغوي الغربي فإننا لا نلمس تلك القطيعة المعرفية بين تراثه العلمي واللساني، ومتطلبات العصر اللغوية؛ ولذلك جاءت أبحاث الدارسين في الغرب، امتداداً لجهود أسلافهم اللغويين وكانت نظرياتهم تتويجاً لتراكمات معرفية في تراثهم التاريخي.

فإذا أردنا البحث عن نظرية دلالية في مجال البحث اللغوي في الفكرً العربي، فإننا ملزمون باستقراء الفكر اللغوي لتراثنا العربي، وتمحيصه، وتحديد مجالاته، وفرز عطاءاته الإيجابية على مستوى الأسس المعرفية في الموضوع والمنهج. وهذا لا يتم إلا بتقييم الفكر العربي عامة، والفكر اللغوي بخاصة وتقويمه. ويتم هذا عبر تتبع المسار التطوري للدرس اللغوي عند العرب القدماء والبحث عن الأسس المعرفية والفلسفية التي انبنى عليها التراث الفكري العربي، وذلك بربطه بالعلوم الإنسانية المختلفة، فنحفظ أصالة تراثنا المعرفي ونقف على المنهج الفكري الذي كان يشرف على تأطير الأبحاث والدراسات في هذا التراث، وبذلك يتحقق مشروع النظرية اللسانية العربية المعاصرة، ويظهر منهجها في مجال العطاء الفكري الإنساني، وبالتالي تكون شرعية النشأة على المستوى المعرفي.
هذا المنهج اللغوي العربي لا يستقيم له أمر إلا إذا أُخذ بما حققته النظريات اللغوية الغربية، واستوعبت مادتها استيعاباً واعياً، مع تكييف هذه النظريات مع خصائص اللغة العربية في المجالات المختلفة، وأجراء إسقاطات منهجية على التراث اللغوي العربي، بعد تقويمه وتمحيصه؛ لإعادة صياغته صياغة تدفعه لمواكبة التطور الحضاري للمجتمع البشري، مع الأخذ بالمناخ الفكري الذي نشأ الفكر اللغوي العربي فيه وترعرع؛ (لأن فهم المنهج العربي في أي علم من العلوم العربية التراثية ينبغي أن يلتمس من داخل الحياة العقلية العربية ومن خلال المناخ العقلي العام الذي نشأ وتطور وتأصل في ظل القرآن، فمن المعلوم أن المفكرين المسلمين بدأوا بما هو عملي قبل أن يصلوا إلى وضع "منهج نظري" لكل فرع من فروع البحث، وكانت - مثلاً- قراءة القرآن عن طريق التلقي والعرض أسبق من وضع كتب تحدد منهج القراءات ...)(
).
فإذا تحققت هذه العملية في إطارها العلمي المنهجي ستؤدي حتماً إلى تفكير لساني حديث تتمخض عنه نظرية لسانية عربية قادرة على تقديم التفسير الكافي لمستويات الدراسة اللغوية الصوتية والتركيبية والدلالية. وبهذه الطريقة نربط الفكر اللغوي العربي القديم بالفكر اللساني العالمي الحديث؛ لأن التحول العلمي للنظرية اللسانية في العصر الحديث أضحى يتوخى الشمولية في التعامل العلمي مع الظاهرة اللغوية، بوصفها طبيعية إنسانية قد تغطي اهتمامات الإنسان المعاصر؛ إذ لم تعد تعترف بالحدود المعرفية مع انتقال العالم اللساني إلى بحث اللسان البشري بحثاً موضوعياً متخذاً اللغة الإنسانية مادة للتطبيق باعتبار خضوعها لنواميس متجانسة تسمح بوضع منهج لغوي عام يشمل كل اللغات. وبمثل هذا التعامل الواعي نحمي تراثنا اللغوي بأن ننفخ فيه من روح العصرنة والحداثة، فينبعث ليساير التطور الإنساني في مجالات الفكر العلمي، ونعيد الصلة التي انبتّت بين تطلعاتنا الفكرية اللغوية المعاصرة، والجهود النظرية المنهجية التي أغنى بها أسلافنا تراثنا المعرفي.

من المعروف أن "سيبويه" هو مؤسس علم النحو على الرغم من أننا نجده يروي معظم آرائه عن الخليل بن أحمد الفراهيدي. أأنّ سيبويه أتى بقواعد جديدة وابتكر نظاماً نحوياً جديداً ؟ الجواب: لا.‏ إن مزية "سيبويه" تتمثل في كونه جمع التراث النحوي ودرسه ونظمه وبوّبه تبويبا أبرز فيه فكراً نحوياً يقوم على منطق اللغة وعلى الظروف الحياتية للمتكلمين بها، وهكذا يكون شرّع للتفكير اللغوي وأسَّس فكراً نحوياً. وهذا المثال سقته لأنه يمثل محطة مهمة في التراث العربي ويؤكد قدرة الفكر العربي على تأسيس نظريات يمكن أن تكون مرجعاً للفكر البشري.‏ 
إن التأسيس، انطلاقاً مما وقع تأسيسه سابقاً، يُعدُّ عملية فكرية واعية أدرك أبعادها علماء الأصول، لذلك سعوا إلى استثمار البحوث السابقة في علوم اللغة ليتمكنوا من استخراج الأحكام الفقهية. وبما أن التأسيس يقتضي تشريعاً، فإن نظرية الدلالة عند الأصوليين شرع لها الشافعي، ثم الغزالي، ثم الآمدي،... وهذا البحث في دلالة النص اضطرهم إلى البحث في دلالة الكلمة اللغوية والنحوية، وتعمقوا في بحث الدلالتين الإفرادية والتركيبية.‏ 
خامسا - الدلالة وعلم أصول الفقه:
لم يحتج العرب إلى علوم يبسطون فيها قواعد النظر والاستنباط لمّا كان عهد النبوة وإشعاعه المعرفي يؤثر في مجرى المعارف والعلوم. ولكن ما إن تقادم عهد النبوة، ودخلت أجناس مختلفة إلى الأمصار الإسلامية وبدأت تتفشى العجمة في اللغة العربية، وتبدت مناهج الفلسفة والمنطق الوافدة من علوم الفرس واليونان، بدأ نزوع العلماء نحو الاشتغال العقلي، ومزج فنون النقل بعلوم العقل فلزم عندئذ وضع طرق للاستنباط والنظر وبخاصّة ما تعلّق منها بنصوص مقدّسة كالقرآن وأحاديث الرسول (B)، فاهتدى العلماء إلى وضع علم أصول الفقه.

وأقدم محاولة لوضع قواعد لفهم النصوص القرآنية وتحديد الدلالة المقصودة على وفق منهج أظهر ما فيه هو القياس الفقهي(
) هو كتاب: "الرسالة" للشافعي. والشافعي أول من بيّن العام من الألفاظ والخاص، وأشار إلى طرق تخصيص الدلالة وتعميمها باعتماد القرائن اللفظية والعقلية، وكيفية استنباط الأحكام بالاعتماد على التحليل المستند على النقل، بقوله: و(رسول الله عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاماً يريد به العام، وعاماً يريد به الخاص)(
).

وموقع أصول الفقه بالنسبة للفقه هو كموقع المنطق بالنسبة للفلسفة؛ إذ به تبرز الطرق الموصلة إلى إدراك ماهية المعاني والأحكام المستنبطة من مظانها، كذلك المنطق به يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ، (وأول مسألة ينبغي توضيحها: هي اعتبار علم الأصول بالنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق بالنسبة إلى الفلسلفة ... وفي الواقع أن اعتبار الأصول بالنسبة إلى الفقه، كاعتبار المنطق بالنسبة إلى الفلسفة، يبدو واضحاً تماماً إذا ما بحثنا في علم الأصول نفسه)(
).

إن علم أصول الفقه يضع أدوات الاستنباط وهي أشبه بأدوات المنطق في ضبط القضايا، (فأصول الفقه هو مجموع طرق الفقه من حيث أنها على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحالة المستدل بها)(
). ويتقدم الآمدي في تعريف علم أصول الفقه فيقول: (فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها)(
). ثمّ احتاج علم أصول الفقه في مرحلة من مراحل تشكله إلى ضوابط لغوية أخذها من تقسيمات المناطقة للألفاظ من حيث دلالتها على المعاني ومن حيث عمومها وخصوصها ومن حيث إفرادها وتركيبها.
وتلك المصطلحات التي أعطاها الشافعي أبعادها الدلالية، وأضحت معروفة الحدود في علم أصول الفقه إلى يومنا هذا، لا يمكن أن نعطيها قدرها من الإبداع العلمي، إلا إذا أخذت في عصرها الأول الذي ظهرت فيه؛ فليس من اليسير أن يتوصل عالم إلى حصر أدوات علمه النظرية في بداية تشكل بنية العقل العربي، ولا سيما أن فقه القرآن وتأويل معانيه الراجحة، كانت آنذاك تعتمد على النقل والأثر لقرب عهدها بعصر الرسول (I)(
).
وما يجدر ذكره عند الشافعي هو قدرته على وضع منهج بيّن في استنباط الأحكام، يعتمد التقسيم والتمثيل وحسن التصرف في الاستدلال والنقض، ومراعاة النظام المنطقي. والشافعي في طرق الاستدلال لا يعتمد على العقل إلا قليلا، بل إن اعتماده في الغالب على النقل، ومقارنة النصوص ببعضها، وإسناد بعضها ببعض في إثبات الدلالة(
).

إنّ في النظر إلى استهلالات كتب الأصوليين وتلك التي في كتب المنطق تأكيد على مدى صلة علم أصول الفقه بالمنطق بخاصّة، يقول د. علي سامي النشار، وهو يتحدث عن تلك المداخل اللغوية في كتب الأصوليين: (وتبدأ هذه الأبحاث اللفظية كما تبدأ كتب المنطق الأخرى بالبحث المشهور " دلالة الألفاظ على المعاني)(
). ومنذ عهد الغزالي دأب الأصوليون المتكلمون يستهلون كتبهم بمقدمات كلامية كمظهر من مظاهر تأثرهم بالمنطق اليوناني ومنهم الآمدي صاحب كتاب: "الإحكام في أصول الأحكام" وعدّت المباحث اللغوية في تلك الكتب من مسائل المنطق؛ لأن الأصوليين المتكلمين بخاصّة، نصّوا على قواعد نظرية المعرفة، وذكروا من ضمنها البحث اللغوي الذي يتناول اللفظ والمعنى وما يتفرع عنه من مسائل، وأطلقوا على تلك المقدمات اللغوية المنطقية بشكل عام اسم الكلامية؛ لعدهم المنطق جزءاً من علم الكلام.

وما يجدر ذكره هو عمق النظرة اللغوية عند الأصوليين بلجوئهم إلى طرق وأدلة خاصّة في تعاملهم مع اللغة، لا يتوفر عليها اللغويون أنفسهم؛ إذ (إن المباحث الأصولية اللغوية ليست من نوع علوم اللغة أو النحو العادية. فقد دقق الأصوليون نظرهم في فهم أشياء من كلام العرب لم يتوصل إليها اللغويون أو النحاة. إن كلام العرب متسع وطرق البحث فيه متشعبة، فكتب اللغة تضبط الألفاظ والمعاني الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي يتوصل إليها الأصولي باستقراء يزيد على استقراء اللغوي. فهناك دقائق لا يتعرض لها اللغوي ولا تقتضيها صناعة النحو)(
).
إن المباحث اللغوية الدلالية بخاصة في كتب الأصوليين تتسم بعمق الاستقراء ودقّته؛ فتخريج الدلالة يتم بتفكيك بنية الخطاب اللغوي بوساطة تحليل عناصره وربط ذلك بالمقام العام الذي يقتضي تلك الدلالة دون غيرها. إن اللغة منظومة لسانية وسيمائية بأنماطها المختلفة في التعبير وأسرار البيان تبدو بارزة بشكل ناضج في بحوث غير اللغويين، كالأصوليين الذين أسقطوا منهج الاستقراء والتدقيق في الجزئيات على اللغة، ذلك لاعتقادهم أن من الأسس الرئيسة لنظرية المعرفة هي اللغة فخاضوا في أقسام الألفاظ والدلالات، فبحثوا الاشتراك والترادف وأفاضوا الجدل حولهما وقسّموا الدلالات بحسب المنطوق والمفهوم من الخطاب، كما أبانوا عن قدرة لغوية في تحديد أدوات ضبط الدلالة المعيّنة فبحثوا الاستغراق والعموم والشرط والاستثناء والتقديم والتأخير والإطلاق والتقييد وغير ذلك.

وفضلاً على وضوح المنهج الأصولي الذي يبدأ بما هو عملي وإجرائي قبل مناقشة المسائل النظرية المجردة فقد أكّد الأصوليون ضرورة الإلمام الشامل بحيثيات الخطاب وظروفه وتجاوز البنية اللسانية للخطاب إلى رصد المعالم الدلالية العميقة، وذلك من أجل الفهم الكلي لفحوى الخطاب، وهو ما أشار إليه علماء الدلالة المحدثون ومنهم (تشومسكي) الذي ذهب إلى أنّه لفهم جملة ما يجب أن يكون لدينا معارف أخرى تتجاوز التحليل اللساني لهذه الجملة في كل مستوى لساني، ويجب كذلك أن نعرف مرجع ومعنى المورفيمات أو الكلمات التي تؤلفها.

وفي هذا المجال النظري البين المعالم يندرج هذا البحث خطوة مرحلية نحو معاينة عطاء التراث العربي في حقل اللغة، مستحضراً الاهتمام في إسهامات علماء أصول الفقه، وربما كان ارتباط الدلالة، موضوع البحث النظري، بعلم أصول الفقه، أقوى من ارتباطه بأي علم آخر من العلوم؛ لأن علماء الأصول قدموا أفكارا متقدمة في تعاملهم مع اللغة بوصفها منظومة من العلامات اللسانية الدالة تخضع في أدائها الخطابي إلى قواعد متحكمة في أداء وظائفها الدلالية، وساهموا منذ أوّل الزمن المبكر في معالجة مشكلات لغوية.

ومما أضفى على نتاجهم المعرفي طابع الدقة والموضوعية اتخاذهم القرآن الكريم منطلقاً لاستنباط أحكامهم الفقهية العامة بالاستناد إلى الأحكام اللغوية التي من أظهر خصائصها الدلالة، وقد كان هؤلاء العلماء يحملون وعياً معرفياً، أملى عليهم أن يتعاملوا مع القرآن الكريم بوصفه كتاب لغة محكمة، يحمل شبكة من النواميس العميقة التي تتحكم في ضبط الدلالة، بوساطة أدوات وقفوا عليها، وحددوا على أساسها أحكاماً وقواعد، أضحت فيما بعد مبادئ للتشريع.

ونظرية الدلالة هذه عند الأصوليين تنصهر في منظومة فكرية متكاملة العناصر، إذ كان مصطلح "بيان" يشمل الأساليب والوسائل كافة التي تسهم في تحقيق ما يتم تبليغه. بل إن البيان عند الجاحظ هو اسم جامع لما تتحقق به عملية الإبلاغ والإفهام، أي التبيين.‏ وكان الدافع إلى نشوء نظرية البيان هو فهم النص الديني والقرآني. وهذه الدراسات البيانية انتقلت بالبيان العربي من حالة العفوية اللغوية، إلى حالة التفكير المنظم.‏ 
ولعل الشافعي يُعد واضع حجر الزاوية في علم الدلالة عندما عرّف البيان بأنه: (اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع)(
). لقد كان الشافعي لغوياً وأصوليا وفقيهاً ورأى أنه لا يمكن استخلاص المضامين الشرعية من القرآن إلا بالرجوع إلى اللغة واستثمار النتائج التي وصلت إليها نظرية البيان العربي. لذلك كان المنطلق عند علماء الأصول منطلقاً بيانياً يهتم بدراسة الألفاظ والتراكيب والسياقات من حيث دلالتها على معاني النص الديني التي تُمكنهم من استنباط الأحكام. وهكذا تأسست لديهم نظرية دلالية تعتمد علوم اللغة أساساً للبحث فلا يعتد باللفظ المفرد، وإنما يدرس ضمن منظومة اللغة التي تحدد شكل اللفظ ووظيفته داخل شبكة العلاقات التي تربطه مع النص.‏ 
وهكذا أسس الأصوليون نظريتهم في علم الدلالة انطلاقاً من الدلالة الوضعية للكلمة؛ لأن اللفظ يجب أن يكون على هيأة تكوينية ودرجة وضوحية في مساق أدائي يهيئ للسامع العالم بمواضعات اللغة القدرة على إدراك المعنيِّ له ذلك اللفظ في شرعة المتكلمين. لهذا سيفرق الأصوليون بين: دلالة الكلمة والدلالة بالكلمة. إن محل دلالة الألفاظ القلب، ومحل الدلالة بالألفاظ اللسان. وكلتا الدلالتين تنقسم إلى أصناف تنضوي تحتها أصناف.‏
وتبعاً لذلك تكون الدلالة عندهم إما دلالة ثبوتية أو دلالة إدراكية. فالدلالة الثبوتية هي التي تدل على مقاصد النص الحقيقية، أي مقاصد الشريعة، وهي دلالة قصدية ثابتة لا تحول ولا تزول، ودلالة حقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته. وهذا المعنى القصدي بعيد المنال؛ فهم يقولون في بيان النص الديني ما يفهمون منه، لا ما هو مراد ومقصود من صدر النص عنه (الله تعالى)؛ ولذا تكون الدلالة الحقيقية للنص الديني أمراً مُعْجزاً. أما الدلالة الإدراكية فهي الدلالة التي يفهمها الناس من النص الديني وهي دلالة حائلة متغيرة تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره ومعرفته بالألفاظ ومراتبها.
وبوساطة الدلالة الإدراكية يعللون تفاوت درجات فهم النص عند المتلقين، فمن كان متقدماً في المعرفة وعالماً باللغة أكثر من غيره كان فهمه أقرب لمقاصد النص؛ لذلك اعتنوا عناية كبيرة بدراسة اللغة وبتدقيق دلالة الألفاظ؛ لأن اللغة عندهم آلة فهم النص، والدلالة مركب العبور للارتقاء إلى معرفة مقاصد النص؛ ولذلك نراهم يدققون في فهم الدلالة اللفظية تدقيقاً يبعث على الإعجاب من تمكنهم من الإحاطة بمختلف المعاني التي يدل عليها اللفظ.‏ 
هكذا يبدو جلياً أن المرجع الأول لعلم الأصول هو البحث في علاقة اللفظ بالمعنى، وهذا البحث جرَّهم إلى التعمق في درس اللغة. ولقد ناقشوا عديد القضايا اللغوية والبلاغية، واستطاعوا أن يضعوا الأسس لنظرية متكاملة في الدلالة بحثاً ومنهجاً، تتعالق فيها علوم اللغة وعلم الأصول، استخرجوها من تدبُّر النص الديني ومن دراسة الكلمة من حيث الشكل والمعنى. التي لم يدرسوها بصفة منعزلة، بل كوحدة منضوية تحت نظام، ومندرجة ضمن شبكة من العلاقات، وهي رؤية تجعل العلوم منضوية تحت نظام النحو، الذي يؤسس الدلالة ويحقق التواصل، ونظام النحو هو منطق اللغة الذي يسير العلاقات التي تربط الكَلِم بعضه ببعض.‏
ونلحظ أن علماء الأصول استثمروا ما جاءت به النظرية البيانية العربية، وأضافوا إليها ما توصلوا إليه، وأدى بهم البحث إلى تطوير نظرية البيان وتأسيس علم الدلالة.‏ وهم في كلّ ذلك لا يبتعدون عن مَفهوم الدَلالة لدى اللغويين، فتراهم يأتلفون مرّةً، ويختلفون أخرى.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لم لا نفيد من تجربة علماء الأصول، ونحاول استثمار ما أسسوه في علم الدلالة، وأن لا نغلو في الاعتماد على نظريات الغرب في الدلالة، التي أسقطناها على تراثنا اللغوي إسقاطاً، وجعلناها مثالاً يُحتذى، وعلماً يصعب التوصل إليه. إن فيما وصل إليه علماء الأصول من تصنيف لأنواع الدلالة أمراً لافتاً للانتباه ولا يقل قيمة عن محتوى النظريات الغربية الحديثة، وإنَّ لنا أن نستثمر هذا الموروث المهم ونفيد مما جاء فيه. بما يكون نظرية لو أعيد ترتيب مباحثها وجرى تحديث خطابها، ولأصبحت أساسا لـ (علم الدلالة) عند الدلاليين العرب رديفا لما معهم من أصول دلالية في هذا المجال. وليس معنى ذلك أني راغب في استبعاد النظرية السياقية الدلالية من مداخل البحث, وإنما يجب على الدارس لتلك النصوص دراسة سياقية أن يطور مفهومه, وأن يبحث في أدواته وعدته التي لا يصبح بها عالة على غيره من ناحية, وألا يفقد قدرته على تمييز قيمة نصوصه من ناحية أخرى.
وإذن تمضي حركة بحثي, المفترضة, ابتداء من النظرية السياقية التي تقدم الإطار المفاهيمي والمعرفي للدراسة, ثم مجموعة البحوث التفصيلية المطبقة للنظرية، والمولدة بدورها لجملة من التحليلات النصية, التي تستعمل فيها المصطلحات المنهجية المتكونة عبر البحث في مستواه البسيط. أي أن التمهيد سيكون بابا أولا، أتناول في الفصل الأول منه إسهامات العرب في تحليل النصوص سياقيا, وفي آخر أتعرض للنظرية السياقية عند الغربيين, وفي ثالث أعرض لبعض الدراسات التي طبقت النهج السياقي في مواضيعها, ومنه أدخل إلى عرض طبيعة مقاربتي لموضوعي.
سادسا – في الدراسة الموازنة في كتب معاني القرآن:

الغاية الرئيسة من هذه الدراسة الموازنة هي اكتناه الجهد اللغوي في كتب معاني القرآن، واستيعابه على نحو كلي ومتعمق ودقيق معا، وهذا لا يتأتى إلا من أخذ الصلة الخارجية (العلاقات الخارجية) لهذا الجهد بعين الحسبان، دون أن يعني ذلك انشغالا مستغرقا بها، يحول بين المرء ومقاربته للجهد اللغوي فيها، بلحاظ أن الواحد منها كل متكامل أنتجه مؤلف تراثي...

وإنَّ دراسة الجهد اللغوي دراسة تمليها طبيعته ومكوناته وحدوده وصلاته ووظيفته تعني دراسة صلاته الخارجية ضمن سياق هذا الكل الذي يمنحه هويته ودوره في الثقافة الإسلامية. وإن فهما متعمقا لروح المقاربة الموازنة يشير إلى ضرورة قيام الدراسة اللغوية الموازنة على جملة من الأسس، من أبرزها ما يأتي:

1- إقامة الدليل الداخلي (الدليل النصي) على الصلة الخارجية لنصوص كتب معاني القرآن مع بعضها. إن تحديد نقطة التماس مع الآخر في النص نفسه هي مسوغ الدراسة الموازنة ولولا وجود هذه الصلة لاتخذت الدراسة اللغوية في النصوص منحى آخر غير المنحى الموازن. إن طبيعة النص المدروس هي التي تملي في نهاية المطاف المدخل الأمثل لدراسته، ووجود هذه الصلة مع نتاج الآخر في هذا النص هو ما يحتم مقاربته من منظور موازن.

ومن المهم في هذا الموضع الإشارة إلى التنوع الهائل لأشكال هذه الصلة الخارجية في النص إذ تكون في لغته، أو بنيته الكبرى، أو بناه الصغرى المكونة لها، في بنيته السطحية، أو بنيته العميقة، في موضوعه، أو مضمونه، أو في أي جانب من جوانبه أو وجوهه أو مكوناته أو عناصره ... لا يهم شكلها بقدر ما يهم وجودها ودورها ووظيفتها في الكل الذي يشكله الجهد اللغوي المتمثل في النص، وبالطبع فإن المسألة ليست مسألة سعي حثيث لاصطياد هذه الصلة الخارجية في النص بأي ثمن وإن كان بليِّ عنق النص وتحميله ما لا يحتمل من الدلالات بقدر ما هي استجابة لطبيعة النص ومقاربته على النحو الذي يكفل وضع اليد الأكثر استيعابا عليه.

2- إقامة الدليل الخارجي، فالدارس الذي يتذرع بالمقاربة الموازنة لا يكتفي بالدليل الداخلي أو النصي أو بنقطة التماس مع الآخر في النصوص المدروسة بل يعززه بالدليل الخارجي أو الدليل فوق النصي على صلة مؤلفه مع الآخر أو تماسه معه على نحو مباشر أو غير مباشر، يلتمسه من الوثائق وكتب التراجم والسير والتواريخ...

وسبب العناية بهذا الدليل الخارجي أن بعض الباحثين يرجع النوع الأول من الأدلة على تشابه ظروف التكوين الثقافي لأصحاب الأعمال الموازنة أو إلى تأثرهم بعمل مؤثر مشترك أو على توارد الخواطر أو التشابه في الطبيعة الإنسانية أو ما شابه ذلك من حجج سرعان ما تنهار وتتداعى بإشهار الدليل الخارجي الذي يقطع بوجود الصلة مع الآخر ويفسح المجال لقبول هذه الصلة ودراستها وتبين أثرها ودلالتها وغير ذلك مما يعمق فهمنا للنص أو النصوص محل النظر، إذ هو الهدف الأول والأخير من الدراسة اللغوية والمهم في الأمر أن يشفع الدارس اللغوي الموازن دليله النصي بدليل فوق نصي ودليله الداخلي بدليل خارجي يؤكد الثاني منهما الأول ويعززه ويجعل مناقشته ضربا من الحقائق والوقائع بعد أن كان افتراضا محتملا.
وتتمثل الصلة الخارجية في علاقات التلمذة والتأثر العلمي التي جمعت الأعلام الثلاثة؛ فأبو عبيدة من أساتذة الأخفش(
)، وروى عنه في معانية. وقد عدَّ عبد الأمير الورد وغيره الأخفش من شيوخ الفراء، والفراء من تلامذته(
)؛ اعتماداً على رواية الزبيدي التي تنص على أن الأخفش قال في الكسائي: (فلما اتصلت الأيام بالاجتماع سألني(
) أن أؤلف له كتاباً في معاني القرآن فألفت كتابي في المعاني فجعله إماما لنفسه، وعمل عليه كتاباً في المعاني وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما)(
). 
وهذا الدليل وحده لا يكفي لإثبات تلمذة الفراء عليه، فلو كان أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء تلميذاً للأخفش لذكر أستاذه في معانيه، أو اخذ من معاني الأخفش الذي ألف معانيه عليه على ما يقال ولكنه لم يذكر الأخفش في معانيه ولم يورد له رأيا ولم يأخذ من معانيه شيئاً ينسبه إلى الأخفش. ولكنه يكفي لإثبات تأثر الفراء بالأخفش في تأليف كتابه على كتاب الأخفش.

ونقل صاحب معجم الأدباء رواية تنص على أن الفراء قد تأثر بالأخفش تأثراً كبيراً؛ إذ كان يرى أنه سيد أهل اللغة وسيد أهل العربية، وأنه ما دام الأخفش يحيا فلا يمكن إطلاق هذين اللقبين على أحد سواه(
)، وقيل أيضاً: (وأنه معه النحو كله والعلم بأصوله وفروعه)(
). 
والراجح أنَّ الفرّاء لم يتتلمذ للأخفش على نحو مباشرة؛ فلم أجد الفراء قد ذكره في معانيه كما ذكر شيوخه الآخرين. أما الرواية المذكورة آنفاً فلا تبطلها الرواية التي مفادها أن الفرّاء ألف كتابه معاني القرآن لأحد أصحابه هو عمر بن بكير بعد أن كتب إليه يطلب منه أن يجمع له أصولاً ويجعل منها كتاباً يرجع إليه ليتمكن من الرد على أسئلة الأمير الحسن بن سهل، فلما قرأ الكتاب قال لأصحابه: (اجتمعوا حتى أملّ عليكم كتاباً في القرآن وجعل لهم يوماً فلما حضروا خرج إليهم وكان في المسجد رجل يؤذن فيه وكان من القُرّاء فقال له: اقرأ فقرأً فاتحة الكتاب ففسرها حتى مر في القرآن كله على ذلك، يقرأ الرجل والفراء يفسر)(
).
فلم يؤلف الفراء كتابه على كتاب الأخفش كما قيل. وبهذا تنتفي تلمذة الفرّاء للأخفش على نحو مباشر. وفي مقدمة الكتاب نجد العبارة الآتية: قال السمري: (هذا كتابٌ فيه معاني القرآن، أملاه علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء – يرحمه الله - من حفظه من غير نسخة في مجالسه، أوّل النهار من أيام الثّلاثاوات والجُمَع في شهر رمضان، وما بعده من سنة اثنتين وفي شهور سنة ثلاث، وشهور من سنة أربع ومائتين)(
).

وما قاله الفراء في الأخفش من مدح لا يعني تلمذته المباشرة للأخفش؛ لأن الأخفش من العلماء الذين امتازوا بالعقل والفطنة والدهاء فهو ممن يستحقون الثناء والمدح. حتى أنّ الكسائي، قال للأخفش: (أولادي أحب أن يتأدبوا بك ويخرجوا على يدك وتكون معي غير مفارق لي)(
). وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي رأس مدرسة الكوفة وأحد القُرّاء المشهورين(
)، ومن أساتيذ الفرّاء وكان من تلاميذ الأخفش(
). واتصاله به كان بعد المناظرة المعروفة بالمسألة الزنبورية التي جرت بينه وبين سيبويه(
).
ولكن هذا لا ينفي أن يكون الفراء قد أخذ من الأخفش في معانيه اقتباسا واستطرادا وبيانا لما فيه؛ ولم لا والعلاقات العلمية بين البصرة والكوفة لم تعدم بين الفريقين، من جهة التلمذة وقراءة المؤلفات العلمية التي جاد بها أهل البصرة، كفعل الكسائي بقراءة كتاب سيبويه على يد الأخفش نفسه والكسائي أستاذ الفراء. فضلا على اشتراك الفرّاء والأخفش بتلمذتهما على يونس بن حبيب البصري.
ومن الأدلة على تأثر الفراء بالأخفش ما قيل في سبب تأليف كتاب معاني القرآن للأخفش؛ إذ تجمع المصادر على أن الأخفش ألف كتابه بطلب من الكسائي بعد أن لقيه في بغداد بعد المناظرة الزنبورية بين الكسائي وسيبويه، ومجيء الأخفش للثأر من الكسائي الذي انتصر في هذه المناظرة وأخفق فيها سيبويه، فألف الأخفش كتابه في المعاني، فجعله الكسائي إمامه، وعمل عليه كتاباً في المعاني، وعمل الفراء كتاباً في ذلك عليهما. أي إن الأخفش كان أسبق في تأليف كتاب معاني القرآن من الفراء(
). ولم تذكر لنا المصادر أن الفراء نقل عن الأخفش أو أخذ منه أم لا، ولكنه قد أخذ من الكسائي في كتابه معاني القرآن في (507) مواضع.

وهناك دليل آخر على تأثر الفراء بالأخفش في تأليف كتابه بكتاب الأخفش؛ لما للكتابين من النقاط الكثيرة المشتركة، منها: تعدد مصادر ثقافة الفرّاء والأخفش في تأليف كتابيهما بين السماع من الإعراب الفصحاء والأخذ من العلماء. وأنَّ الشاهد القرآني يمثل المرتبة الأولى بين شواهد الفرّاء والأخفش في معانيهما، لكنَّ شواهد الفرّاء القرآنية تفوق شواهد الأخفش القرآنية في عددها. ولم يبتدئ الفرّاء والأخفش معانيه بمقدمة ولا تمهيد. وقد تناول الفرّاء والأخفش ما أشكل من الآيات القرآنية في السور ولم يتناولا آيات السورة جميعها، ثم لم يعنيا بترتيب الآيات في أغلب السور. مع اعتناء الفرّاء والأخفش بالتقعيد في كتابيهما. واتخاذ الفرّاء والأخفش الأسلوب التعليمي في كتابيهما؛ فهما يسألان ويجيبان لغرض التوضيح والإفهام، ويستعملان التراكيب الدالة على الأمر والنهي التي تفيد في التعلم. ولا يشذ عن تأثر الفراء بالأخفش في كتابه سوى استشهاده بشواهد العربية كافة، أما الأخفش فإنه استبعد الأحاديث النبوية الشريفة من شواهده. ويفصّل الفراء القول في معالجة المادة الصرفية أحياناً، على حين أنَّ الأخفش لا يتوسع ولا يفصّل القول بل يمر بها مروراً سريعاً أو لا يذكرها أصلاً.

3- وضع الدليلين الداخلي والخارجي في السياق الدال، الذي يكشف عن أهمية هذه الصلة فالسياق الذي تم فيه تماس النص اللغوي مع العنصر الخارجي هو الذي يحدد في النهاية دلالة هذا التماس وأهميته وحوافزه ودوره ووظيفته في هذا النص. وهذا ما تجلى في اختيار ميدان الآيات التي تمس العقائد والتشريع في كتب معاني القرآن.

وتأتي أهمية هذا الأساس لكونه أفضل سبيل لتوضيح وثاقة صلة هذا التماس بالتطورات الداخلية في علم التفسير الذي تنتمي إليه كتب معاني القرآن وبغيرها من التطورات الثقافية والفكرية... وما إلى ذلك من متغيرات في المجتمع الذي أنتجت فيه هذه النصوص.

4- النظام الدلالي والإحساس بالقيمة، أي قيام ما تقدم على الإحساس بالقيمة، ما دام البحث الموازن يتم في ميدان الدلالة، وهو غاية الدراسة اللغوية. ومعنى هذا أن الحديث عن أية صلة بين عمل لغوي وآخر ينبغي أن لا يجرى بمعزل عن نظام دلالي ما يحكم نظرتنا وتقديرنا وتقييمنا للنص اللغوي المدروس. ومع أن للكشف عن مصادر العمل اللغوي، وتقصي سبلها إلى مؤلفه أهمية لا يمكن أن يرقى إليها الشك، فإن من الضرورة بمكان التنبيه إلى أن ذلك ينبغي أن يجعل في سبيل فهم أعمق، وتقدير أكثر موضوعية، وتفسير أكثر مصداقية للعمل اللغوي موضع الدراسة، وهذا لا يكون إلا حينما يجمع المرء في إهابه بين الموازنة والنظام الدلالي، عندما يباشر موضوعه، ويقاربه من وجهة نظر موازنة.

5 - العمل اللغوي كل لا يتجزأ ونظام دلالي متماسك: أما خامس هذه الأسس فهو النظر إلى العمل اللغوي المدروس في أية دراسة موازنة على أنه كل لا يتجزأ؛ ذلك أن الانشغال بالصلة الخارجية للعمل اللغوي، وتلمس دليل نصي يؤكدها، والسعي للعثور على دليل فوق نصي أو خارجي يعززه، وذلك بالتفتيش في كتب التراجم والسير والتواريخ، ينبغي أن لا يستغرق جهد الدارس الموازن استغراقا تاما؛ إذ إن عليه أن لا ينسى أن العمل اللغوي قبل كل شيء أثر له كيانه ووحدته واستقلاله النسبي، وأنه نظام دلالي متماسك، وأن دراسته للصلة الخارجية ليست إلا إلقاءً لبقعة ضوء ضرورية على علامة أو أكثر من نظام العلامات الذي يشكله، وأن فهم هذه العلامة أو أكثر مرهون بمعرفة موقعها من هذا النظام الكلي، وأن فهم آلية هذا النظام ومكوناته وعناصره الصغرى وآلية إنتاجه للمعنى وللدلالة هو هدفه الأساس.

إن الدراسة اللغوية الموازنة القائمة على الأسس الخمسة، آنفا، تسعى في أساسها إلى تفهم العمل اللغوي المدروس كاملا بلغته المستمدة منه بما في ذلك صلته الخارجية التي أدت دورا ما في تكوينه على الصورة التي هو عليها. إنها استيعاب كلي للنظام الدلالي المتماسك الذي ينطوي عليه كل العمل، وفهم حقيقي وأساسي لآلية عمله وإنتاجه لدلالاته. 

ومن الطبيعي أن تفرض طبيعة المادة منهج العرض وطريقة التناول؛ وقد اقتصرت في هذا البحث على دراسة وجهة النظر اللغوية, وان كنت قد عرضت من المادة غير اللغوية في الفصل الأول من الباب الثاني ما أحسست أنه وثيق الصلة بالهدف الرئيس من البحث. ولئن كانت المباحث اللغوية والدلالية في مؤلفات كتب المعاني قد جاءت متفرقة إن محاولة وضعها في نسق يحقق مبدأ الوحدة الفكرية - التي حرص أولئك المؤلفون أنفسهم, فيما أزعم, على تحقيقها, وان حققوها بوسائلهم الخاصة التي خضعت لمنهج التأليف القديم القائم على الاستطراد والإسهاب والتفريع - هو من واجب الباحث.
الباب الثاني
في المنهج اللغوي لكتب معاني القرآن
يعد القرآن الكريم نصا فريداً, قوامه الخطاب المتسم بأرقى مستويات الفصاحة المؤدى بلغة معتمدة على ضروب الإعجاز, وفنون البلاغة, ليكون بذلك المحفز الأول لعلماء العربية لبذل الجهود, ومواصلة البحث, وإطالة التأمل والتفكير بآياته, وتراكيبه في محاولة منهم, لكشف المزيد من إسراره من حيث الشكل والمضمون. 
وقد عبر القرآن عن ذلك بقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (ص/29). فالمبارك هو المتزايد, الذي لا تنقضي عجائبه وقال جل ذكره: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد/24). وفي هذا السؤال الإنكاري دعوة ملحة للنظر في أسرار القرآن, بالتأمل والتدبر, وطول النظر. 

ولما كان القرآن وما يزال كنزاً، خزائن علمه لا تنفد, وغرائبه, وعجائبه ومعارفه, وأسراره لا تنتهي ولا تقف عند حد, فقد أدرك علماء العربية أن دراساتهم فيه يجب أن تتعمق, ونطاق بحوثهم فيه يجب أن يتسع, ومحاولاتهم من اجل فهمه واستيعابه يجب أن تتوالى, وجهودهم تستمر وعنايتهم تزداد, وأساليبهم تتنوع لأجل بلوغ أعلى مراتب المعرفة, واغتراف المزيد من العلوم وذلك يتماشى مع القدر الهائل من الأسئلة التي تحوم حول هذه المعجزة الإلهية الكبرى التي تتحدى الزمن, والأمم, والعقول في كل زمان ومكان.
وأسفرت تلك المحاولات عن انفتاح أبواب المعارف لهم, واتضاح السبل أمامهم وتجلت معالم الأسباب التي توصلهم إلى معرفة أسرار معاني النص القرآني وبنيته, بالحد الذي تتوصل إليه مداركهم, ويتلاءم مع أفكارهم, ويجيب عن أغلب ما يتبادر إلى أذهانهم من أسئلة, ويزيل عن بعض مفردات النص الإلهي وتراكيبه ما يكتنفها من غموض, يقف حائلا دون بلوغ مغزاها, وتحديد إيحاءاتها, وإشاراتها إلى ما ترمي إليه من المضامين. 

فأخذوا يوظفون ما اجتمع لديهم من مادة لغوية, لتكون مرتكزا لهم يؤهلهم للغوص في أعماق النص القرآني البليغ, الذي نزل بمفردات هذه اللغة, واستعمل تراكيبها, وانتهج نهجها في الصياغة والأداء, لكنه تعالى عنها علوا كبيرا, في النسيج, والنظم, والتصوير والإشارة, والإيحاء... فبهرتهم أساليبه, وسحرتهم ألفاظه, وتراكيبه وأعجزتهم بلاغته, وفصاحة تعابيره وسمو عبارته, وروعة إشارته, ودقة تصويره, وطريقة تناوله, للغة بشكل مبتكر ونسج جميل, ونمط جديد, ربما كان بعض منه غير مألوف لديهم. 

فمن اجل صونه من اللحن, وضع علم النحو الذي يمثل ذروة الإبداع العربي في هذا الميدان ويشكل المسار العام. والنظرية الكبرى التي تدور في فلكها معارف وفنون لغوية متعددة, تهدف إلى وضع الأسس المتينة، والقوانين الدقيقة التي تحدد أساليب اللغة، وتعين مواقع المفردات وطبيعة الصياغة, وفي ضوئه يتم تفكيك النصوص، وتحليلها لبيان المعاني والإيحاءات البعيدة التي تضمنتها, والكشف عن العلل والأسباب التي بنيت عليها التراكيب, وتمت بموجبها القراءة. حتى ليقال: إن النحو هو منطق العربية, ومن أجل إتقان تلاوته وطريقة قراءته وضعت النقط, وعلامات الإعراب, وقواعد التلاوة وأصول القراءات المتواترة, والشاذة. 

وظهرت الدراسات الصوتية من أجل معرفة حروفه, وأصواته, ودلالتها, ومن اجل فهم معانيه واستيعابها وضعت كتب التفسير, والمعاني, والمعجمات، وظهرت مباحث الظواهر اللغوية متمثلة بالترادف والتضاد, والمشترك اللفظي، وعلم الدلالة، وما تبع ذلك، وسار في منهاجه من الدراسات في هذا الاتجاه. ومن أجل معرفة غريبه, واللهجات التي وردت في قراءاته, وضعت كتب الغريب ومن اجل معرفة بلاغته بأساليبها الراقية, وأنماطها السامية, وضعت كتب البلاغة واتسعت علومها وتعددت أقسامها وفنونها. 
ووضعت كتب الإعجاز القرآني, وظهرت الدراسات الأسلوبية التي تتناول جمال العبارة القرآنية لتحديد أسرار إعجازه. ووضعت كتب أحكام القرآن والمسائل الفقهية, لاستخلاص الأحكام الشرعية منه, وظهرت الدراسات القرآنية في علم الفلك، والمنطق، والكلام، والفلسفة، وغير ذلك الكثير من الدراسات في شتى المعارف التي اقتبست منه واغترفت من بحره. 

ومن أوضح مزايا العربية أن المعنى فيها يتأثر بطبيعة التركيب وأسلوب البناء والصياغة. فظهرت من أجل ذلك دراسات قام بها علماء النحو واللغة تتعلق بمعاني النحو وما يشتمل عليه من ظواهر نحوية متعددة تتمثل بالتقديم والتأخير، والتوكيد والنفي والاستفهام والحذف والذكر. وحركات الإعراب التي تدل على الفاعلية، أو المفعولة، وغير ذلك. وتناولوا في الجانب الصرفي مسائل الاشتقاق ودلالة حروف الزيادة والإضافة ومسائل في القلب والإبدال والإعلال. وما لذلك من اثر واضح في كشف المعنى وتوضيح الدلالة ولم يغفلوا الجانب الصوتي وما يتضمنه من مباحث الهمز من حيث التخفيف والتحقيق، والإدغام بأقسامه، والإمالة، والوقف بفروعه المتمثلة بالإشمام والإسكان والروّم، فاستعانوا بها على معرفة المعنى وتحديده.

والمنهج اللغوي في تفسير القرآن يمثل حصيلة كل هذه الجهود التي بذلها علماء اللغة, والنحاة والقراء, والمفسرون, التي احتوتها مصنفاتهم لتؤلف هذا التراكم المعرفي الضخم يستعين به المفسر على تحليل النص القرآني ومعرفة مراميه مع الاعتماد على بعض الأحاديث الصحيحة, والروايات المنقولة والأقوال المأثورة الموثوقة السند يدعم بها المفسر اللغوي أقواله ويقوي حجته التي اهتدى إليها بأتباعه أساليب اللغة وعلومها المختلفة بمستوياتها المتعددة متمثلة بالدراسات الصوتية, والصرفية, والنحوية, وما يتبعها من مباحث الدلالة. واثر السياق في تحديد المعنى مع الاستعانة بعلوم البلاغة وفروعها المتنوعة.

وإذن كانت غاية هذه الكتب إفهام مجموعة واسعة من المسلمين الكتاب العزيز عندما اتسعت البلاد الإسلامية، وكان اهتمام هذه الكتب اكبر ما يكون في إظهار معاني الآيات القرآنية تحت اصطلاح (معنى) أو (تأويل) أو (تفسير). وبينوا ما أشكل منها في تفسيرها. وقد ألقى أصحاب معاني القرآن في هذه الكتب جل معارفهم النحوية والصرفية، حتى ليبدو أن هذه الكتب وضعت لهذه الغاية، ولم يمنعهم هذا الأمر من التوجه إلى الجانب الدلالي؛ فقد جعلوا إيضاح المعنى شيئا جوهريا مكملا للتفسير والإعراب، فهم ينطلقون في إيضاح معاني المفردات في التعبير القرآني من أن المعنى لا يمكن فهمه من ظاهر النص أو سياق العبارة القرآنية فحسب، بل لابد من الاستعانة بالخبرة اللغوية والإطلاع الواسع على الكلام العربي، فهم يسترشدون بالشعر ولهجات العرب ومنثور كلامها لتبيان معاني هذه المفردات.

وبهذا يكون المنهج اللغوي عند العلماء الثلاثة في تفسيرهم النص القرآني منهجاً يتدرّج فيه على مراحل، قد يتقدّم بعضها على بعض من مَوضع إلى آخر، ولكنّ نستطيع أن نجمل المراحل التي يتم بموجبها تحليل النص القرآني على وفق هذا المنهج اللغوي في التفسير على الوجه الأتي: 

1 ـ تحديد مواطن الغموض بوساطة دراسة النص، وتحليل مفرداته، وتشخيص الغامض منها وغير المفهوم. وتشخيص المفردة الغامضة في سياق التركيب المراد تحليله وتفسيره، وإعطاء المعنى العام الأوّل الذي يُستفاد من ظاهر النص وما يرافقه من سياقات لغويّة وحاليّة. ثم البحث عن مصدر ذلك الغموض والإبهام إن كان مصدره غرابة المفردة نفسها, أو إنها غير مألوفة ولا متداولة في كلام العرب الدارج آنذاك, أو أنها معربة دخلت إلى العربية من لغات أخرى مجاورة، أو أنها صدرت عن لهجة عربية قليلة الاستعمال، محصورة في نطاق محدد من القبائل العربية، أو ما يتعلّق بالإعراب، وما يتعلّق بغريب اللغة، وما يتعلّق بالمجاز، وما يتعلّق بالكناية، وما يتعلّق بالتقديم والتأخير، وخفاء وجه الحكمة من استعمال بعض الأساليب اللغوية: كالالتفات، والإضمار في موضع الإظهار وعكسه، والتكرار، والحصر، أو المشكل من حيث القراءات ورسم المصحف. مع الشرح اللغوي المعجمي للألفاظ، الذي ترافقه الإشارة إلى الدَلالة الصرفيّة أو الصوتيّة.

أو أن مصدر ذلك الغموض هو نوع القراءة القرآنية وأن هذه المفردة قد أصابها الغموض لماّ اختلف في طريقة قراءتها فتعرضت بعض حروفها للإبدال. أو الإعلال، أو غير ذلك مما يحدث تغيرا في بنية الكلمة يؤثر في تحديد معناها على نحو دقيق، أو اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة، أو اختلاف الموضوع في الآيات، أو اختلاف الموضع والمكان للآيات، أو وقوع المخبر به على أحوال وأطوار مختلفة، أو اختلاف جهة الفعل أو تعدد القراءات في الآية، أو توهم تعارض الآية أو الآيات مع الأحاديث النبوية، توهم استحالة المعنى، خفاء المعنى أو غرابة اللفظ، أو مخالفة المشهور من قواعد النحو والعربية، أو الإيجاز والاختصار، أو احتمال الإحكام والنسخ للآية، أو تردد الآية بين أن يكون لها مفهوم مخالفة أو لا.

2 ـ الاستعانة بالوسائل اللغوية والقراءات القرآنية من اجل كشف ذلك الغموض وتحديد المعنى على نحو دقيق أو اقرب ما يكون إلى الدقة. وهذه العملية تتم من معرفة معنى الغريب والنادر في لغة العرب, ولهجاتها بالعودة إلى الموروث اللغوي العربي من شعر، وخطب، وأمثال وحكم، وأقوال فصيحة، أو دراسة القراءات القرآنية وتحليلها، والتثبت من دقتها في النطق، والكتابة، وصحة سندها في الرواية، وتوجيهها نحويا، توجيها يربط النحو بالدَلالة، فيقف على المعنى من سياق التركيب النحوي للآية، مستفيداً من صور الأداء القرآني المتمثلّة بالقراءات القرآنية الخاصّة بالآية، ومن ثم الاستعانة بعلوم اللغة المتنوعة ومستوياتها المتعددة، وعلوم البلاغة، وما فيها من دراسة تدور في هذا المدار. 
وتتلخص طرائق دفع الإشكال عن النص القرآني بتحرير وجه الإشكال معرفة سبب النزول، ورد المتشابه المشكل إلى المحكم، وإلى العالم به، مع الإيمان والتصديق، واعتبار طريقة القرآن وعادته في دفع الإشكال، وجمع الآيات ذات الموضوع الواحد، والنظر في السياق، وتلمّس الأحاديث والآثار الصحيحة الدافعة للإشكال، والإعراب وأثره في بيان المشكل، والجمع بين الآيات بإعمال قواعد الترجيح عند المفسرين، والنسخ، والتوقف.
وبهذا يكون المنهج اللغوي الذي يتعامل مع الصوت، والحرف, والمفردة، والصياغة، والرمز، والإيحاء، والإشارة. وما ينطوي حول ذلك من دلالة السياق اللغوي، بعيدا عن كل التشعبات التي نجدها في مناهج التفسير الأخرى، التي غالبا ما تضيف إلى النص غموضا فوق غموضه؛ بما تنسجه عليه من أجواء التعتيم، التي تحوم حوله وتتسرب إليه من عدم الدقة في الأحكام؛ لكونها لا تتعامل مع المفردة وتقف عند حدود معناها اللغوي. وإنما تذهب به مذاهب شتى اعتمادا على روايات وأقوال. ربما لا تستند إلى دليل قاطع.

3 - الانتقال إلى الاستدلال على المعنى الثاني الذي يكون غالباً معنىً مجازياً.
4 - الاستدلال على المعنى الثالث الذي يكون غالباً حكماً فقهياً تشريعياً أو رداً على آراء بعض الفرق المتطرّفة والمزاعم التي تنال القرآن بشيء من التُهَم. وهي قد تكون ما يريده العلماء الثلاثة من تفسيرهم للنص، فاللغة والنحو والصرف وسائل يصل بها إلى المعاني المبتغاة من هذا النص الكريم.

الفصل الأول
في المهاد المعرفي لكتب معاني القرآن
لعل من أهم شروط الدراسة الموازنة الموضوعية هو الوقوف على العوامل الحقيقية والأسباب التي تكمن خلف الظاهرة المراد دراستها، وبما أن هذه الدراسة هدفها التعرف على الدلالة في كتب معاني القرآن والوقوف على أوجه الشبه والاختلاف ما بين الأفكار الدلالية عند كلٍ منهم، لذا تقتضي الحاجة إلى البحث عن هذه العوامل وكشفها وتحليلها وتبيان تأثيرها في تشكيل الأساس الفكري الذي انطلق منه أبو عبيدة والأخفش والفراء.
إن أية ظاهرة سواء أكانت عامة أم خاصة، في الماضي أم في الحاضر، لم تكن فرصة ظهورها متاحةً، ولا الطريق سالكا أمامها إلا بعد جملة من العوامل الثقافية المتشابكة والمتداخلة. ولعل في مقدمة هذه العوامل هو الشعور بالحاجة إلى تلك الظاهرة للقيام بوظيفة ما داخل المجتمع، ويأتي في سياق ذلك أيضا علاقة التأثر والتأثير المتبادلة بين الحضارات الإنسانية المتجاورة والبعيدة، بما في ذلك عمليات العطاء والأخذ والاقتباس والتقليد وتبادل الأفكار والخبرات، على شرط أن لا تبلغ هذه العمليات حداً كافياً لجعل أمة ما من الانصهار والذوبان في كيان أمة أخرى؛ ذلك (إن الفكر حاجة إنسانية تتطلبها وتفرضها أوضاع البشر المادية في حياتهم الاجتماعية وتفرزها هذه الأوضاع بصيغتها التي تكون عليها، وليس هنالك في حياة البشر فكر عائم لا ينتمي إلى زمان ومكان محدودين بالضرورة)(
).

وسيتم استعراض هذه العوامل التي أثرت في رجال الفرقتين؛ لإعطاء صورة عن الظروف التي انبثق منها فكر الخوارج والمعتزلة، وبالقدر الذي يناسب القصد ويتماشى مع طبيعة البحث.

وقد نسب القدماء أبا عبيدة إلى مذهب الخوارج، وأنه كان يكتم ذلك ولا يعلنه. ثم اختلفت رواياتهم في الفرقة التي ينتمي إليها؛ فبعضهم يقول إنه كان صفريا وآخر يقول إنه كان من الإباضية(
). أما الفراء والأخفش فقد نُسِبَا إلى الاعتزال(
). وسأتناول هذين المذهبين باختصار؛ ليتضح لنا المهاد المعرفي الذي استمد منه العلماء الثلاثة بعض توجيهاتهم في النص المقدس.

أولا - نشأة علم الكلام:

يعد علم الكلام واحداً من العلوم الإسلامية التي نشأت وترعرعت ونضجت في أحضان الفكر الإسلامي الأصيل. وأما عن جذور نشأته فقد اختلف العلماء والباحثون فيه على أقوالٍ: فمنهم من قال بظهوره في بداية ظهور مشكلة كلام الله(
). وآخر قال في وقت قبل هذا أي بعد وفاة النبي (f). ولكي نقف على حقيقة الأمر لابد لنا من معرفة أسباب ظهور علم الكلام. واهم ما ذكر في أسبابه يمكن إجمالها في النقاط الآتية: 

1- بعد الفتوحات الإسلامية (استوجب شيوع البحث الكلامي بعد النبي (I) في زمن الخلفاء باختلاط المسلمين بالفرق المختلفة من أمم البلاد المفتوحة بيد المسلمين وعلماء الأديان والمذاهب المتفرقة)(
). مما حدا بهم إلى مناظرتهم ومحاجتهم، فظهرت بوادر علم الكلام.

2- نقل الفلسفة اليونانية وترجمتها إلى العربية، وحيث أن الفلسفة لا تنظر إلى الطابع الديني أو تتبع دينا خاصا بل تبحث عن الحقائق عما هي عليه وهذا التجرد قد يحمل الفيلسوف على تبني رأي مخالف للشريعة الإسلامية أو لظاهر الشريعة الإسلامية مما يوجب الخروج عن الدين في واقع الأمر أو في نظر المسلمين فظهرت على اثر ذلك بلبلة بين المسلمين فقويت الحاجة إلى علم الكلام(
).

3- اختلاف المسلمين بينهم في كثير من المسائل الاعتقادية كالجبر والتفويض والاختيار والعدل والإرجاء وغيرها(
). 

 أما عن بدايته فمنهم من قال بظهوره في حياة النبي محمد (I) وهذا ما قال به الطباطبائي(
). وآخر قال أن بوادر ظهور علم الكلام بعد وفاة النبي (I) وبالأخص في مسالة الخلافة والإمامة (وكانت مسالة الإمامة والخلافة أساس ذلك الخلاف فكان محور علم الكلام هو الإمامة وما يرتبط بها وما يترتب عليها)(
). وأما تكامله ونضوج مباحثه واشتهاره بين المسلمين فكان تدريجيا بعد أوقات متطاولة.
ثانيا - تعريف علم الكلام:

عرف علم الكلام بتعريفات متعددة ولكنها كلها تشترك في أمرين هما إثبات العقائد الدينية، والدفاع عنها بالحجج والبراهين. ومن هذه التعريفات: 

1- عرفه الفارابي بأنه: (ملكة عند الإنسان يستطيع من خلالها مناصرة الأفعال والآراء والأفعال التي أفصح عنها الشارع بصراحة ومن خلال الكلام وإبطال ما يخالفها)(
). 

2- وعرفه ابن خلدون بأنه: (العلم المشتمل على الحجج الذي يثبت العقائد الدينية عن طريق العقل والرد على أصحاب البدع ومن انحرف عن معتقدات مذاهب أهل السلف والسنة)(
). 

3- وعرفه التفتازاني بـ (العلم بالقواعد الشرعية والاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية)(
). 

4- وعرفه التبريزي بأنه: (العلم الباحث عن أصول المبدأ والمعاد على قانون الإسلام)(
). 

5- وعرفه العلامة الطباطبائي بأنه: (البحث الذي ينهض بالدفاع عن أصول المعارف الإسلامية ويقوم على منطق صحيح وحجج عقلية ونقليه)(
). 

ثالثا - موضوع علم الكلام:

إن موضوع علم الكلام من المسائل الخلافية أيضا، ولكن الخلاف ليس في الموضوع عامة وإنما في بعض الجزئيات؛ فمنهم من جعله عاماً، وآخر جعله خاصاً. ومن مطالعة التعريفات السابقة نستطيع أن نتوصل إلى مدى الخلاف في الموضوع، فهناك من عبر عنه بأن الموضوع هو الحقائق الدينية(
). وآخر خص الموضوع بأصول الدين(
). وثالث خصه بالمبدأ والمعاد(
). وآخر لم يفرق بين موضوع علم الفلسفة وموضوع علم الكلام فجعل موضوع الأخير الموجود بما هو موجود وثمة من قال بان موضوعه هو الذات الإلهية. واختار الطباطبائي أن يكون موضوع علم الكلام هو أصول العقائد الدينية عامة فموضوعه هو العقيدة الإسلامية بما تتضمنه من آراء وأفعال(
). فمن هنا نرى أن علم الكلام يعنى بالمسائل والأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها كالإيمان بوجود الله وصفاته الذاتية والإيمان بالنبوة والمعاد إلى غير ذلك.
رابعا - غاية علم الكلام:

من التعريفات المذكورة آنفا يمكن تمييز أهداف واضحة لعلم الكلام، هي: بيان أصول الدين وتمييزها عن غيرها من التعاليم الإسلامية. وإثبات العقائد الدينية بالادله العقلية على بعض الأقوال والعقلية والنقلية على قول آخر. والدفاع عن العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه والشكوك التي تحوم حولها. وقد أشار العلامة الطباطبائي إلى أهداف علم الكلام وغاياته بقوله: (أن البحث الكلامي يروم إثبات مسائل المبدأ والمعاد)(
). وفي مورد آخر قال: (بحث ينهض بالدفاع عن أصول المعارف الإسلامية)(
). وبهذا يشير إلى أهداف علم الكلام وغاياته. 

خامسا - المعتزلة: نشأتها. فرقها. أصولها. ألقابها. رأيها. أدلتها.
1 - نشأة المعتزلة:
أسست فرقة المعتزلة في العصر الأموي على يد واصل بن عطاء (ت131هـ)(
). بعد اعتزاله الحسن البصري (ت89هـ) بسبب الخلاف معه في قضية مرتكب الكبيرة. وقيل بل هو اعتزال جماعة من الناس الحسن بن علي ((). أو للظروف السياسية التي مر بها العصر، ومنها مسألة انتقال الإمامة(
). ويذكر أن بعض المستشرقين قال: (إن المعتزلة سمو بهذا الاسم؛ لأنهم كانوا رجالا أتقياء ضاربي الصفح عن ملاذ هذه الحياة)(
). أي إنهم اعتزلوا ملاذ الحياة. 
ويعد المعتزلة من الفلاسفة في الإسلام فقد تأثروا بالثقافات المتعددة، كالفلسفتين اليونانية والمسيحيةالتي أثرتا في الفكر المعتزلي الذي اعتمد بدوره على التأويل والحجاج العقلي في تفسير القران والسنة النبوية(
)، والدفاع عن الإسلام في وجه الأفكار التي أرادت التصدي له(
).

2 - فرقها ورجالها: 
1- الواصلية: نسبة إلى واصل بن عطاء. مؤسس المذهب المعتزلي(
). 

2- الهذيلية: نسبة إلى أي الهذيل العلاف (ت255هـ)(
). 
3- النظامية: نسبة إلى إبراهيم بن سيار بن هانئ النـظام (ت231هـ)(
). 
4- الجاحظية: نسبة إلى أبي عثمان عمر بن بحر الملقب بالجاحظ (ت255)(
). 
5- المزدارية: نسبة إلى عيسى بن صبيح أبي موسى الملقب بالمزدار وقد تلمذ لبشر بن المعتمر واخذ العلم منه، وتزهد ويسمى راهب المعتزلة(
). 
6- الخياطية: نسبة إلى أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط (ت300هـ) من مدينة بغداد(
). 
7- النجارية: نسبة إلى الحسين بن محمد النجار(
).
8- الضرارية: نسبة إلى ضرار بن عمرو(
).
9- الإسكافية: نسبة إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله الملقب بالاسكافي (ت450هـ)(
).
10- الكرامية: نسبة إلى أبي عبد الله بن كرام(
).
11- الجبائية: نسبة إلى أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي من مدينة البصرة (ت303هـ)(
).
12- البهشمية: نسبة إلى أبي هاشم عبد السلام ابن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي (ت321هـ). وهو ابن أبي علي الجبائي وقد حاول الموافقة بين آراء والده وآراء أهل السنة(
). 
3 - أصولها الفكرية: 

نشأت فرقة المعتزلة باستنتاج خمسة أصول هي: (التوحيد. العدل. الوعد والوعيد. المنزلة بين المنزلتين.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)(
). إذ يرتكز الاعتزال على أصول خمسة هي بحسب أهميتها في الترتيب: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنـزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبـ«التوحيد« : يتحدد موقف المعتزلة من الله والعالم، وبـ »العدل«: يتحدد موقفهم من الإنسان وحريته، ويمثل التوحيد والعدل الركنين الأساسين اللذين تتفرع عنهما بقية الأصول، إذ ينطوي »الوعد والوعيد«: على موقف المعتزلة من مصير الإنسان، ويتحدد في »المنزلة بين المنزلتين«: موقف المعتزلة من النظرية الأخلاقية، في حين يحدد «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: موقفهم من القضية السياسية.

وقد اعتمد رجال المعتزلة في تفسير الذكر الحكيم على هذه الأصول فادى ذلك بهم إلى فهم كلام الله (القران الكريم) فهما عقليا يختلف عن الفهم الظاهري الذي يعتمد على فهم النص كما هو(
). والفرق الاعتزالية جميعا تتفق على هذه الأصولية لأنها، بنظرهم، تتوافق مع مبادئ الدين الإسلامي ولا تختلف عنها(
). وإذن يقوم الاعتزال على الاعتقاد بخمسة مبادئ، فلا يعد المعتزلي معتزلياً، عندهم، حتى يؤمن بأجمعها. وهي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
). 

وهذه المبادئ بعد تطورها ونضجها أمكن تلخيصها في (التوحيد)، وهو العلم بما يتوحد الله جل وعز به من الصفات التي يختص بها أو بأحكامها، دون غيره. و(العدل) وهو العلم بتنزيهه تعالى من أمور: احدها، القبائح اجمع. وثانيها، أن لا يفعل ما يجب من ثواب وغيره. وثالثها، التعبد بالقبيح وخلاف المصلحة. واثبات أن جميع أفعاله حكمة وعدلاً وصواباً(
). 

أما باقي أفكار المعتزلة، أو مبادئها الخمسة فأنها يمكن أن ترتد في التحليل النهائي إلى هذين المبدأين؛ فمبدأ الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
) داخلة في العدل. ومعنى ذلك أن مبدأ (العدل) يتضمن كل مبادئ المعتزلة عدا (التوحيد). ومن ثم أحبت المعتزلة أن يلقبوا العدلية(
). وهذان المبدآن الرئيسان هما عقليان في أساسهما، بمعنى أنهما مستمدان من النظر العقلي، ولا دخل للسماع (القرآن، والسنة) في الاستدلال عليهما. يقول أبو علي الجبائي: (إنَّ ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل ورد مؤكداً لما في العقول، فأما أن يكون دليلاً بنفسه يمكن الاستدلال به ابتداءً فمحال)(
). 

 ولقد كان لزاماً على المعتزلة الذين اعتمدوا هذه المبادئ العقلية أن يتخذوا موقفاً من الآيات التي توحي ظواهرها بوجود تناقض بينها من جهة، وتلك المبادئ والآيات الأخرى التي تناولت القضايا والموضوع نفسه من جهة أخرى. وهو الموقف عينه الذي جعلهم يقسمون آيات القرآن إلى محكمة ومتشابهة؛ إذ سيكون المحكم هو الدليل الواضح، الذي ينطبق ومبادئهم تلك، وسيكون المتشابه هو الدليل الغامض الذي يخالف في ظاهره مبادئهم العقلية، ومن ثم اشترطوا في المفسر أن يكون عالماً بتوحيد الله تعالى وعدله، وما يجب له من الصفات، وما يصح، وما يستحيل، وما يحسن منه فعله، وما لا يحسن منه بل يقبح. وعدّوه شرطاً مؤسسا لأهلية المفسر لتفسيره القرآن الكريم(
). 

وإذا كانت قضايا التوحيد والعدل هي قضايا عقلية في المحل الأول، فإن صحة السمع (القرآن، والسنة) تبني على أدلة العقل، وما ورد مخالفاً لأدلة العقل يجب تأويله بما يتفق مع هذه الأدلة العقلية. يقول القاضي عبد الجبار: (فلذلك صح عندنا أن تدل على خصوص كلامه أدلة العقل، كما يدل عليه تقييد اللفظ، ودخول الشرط والاستثناء فيه، وتكون دلالة كالعهد المتقدم والمعهود بين المخاطب [والمتكلم]، وقد بينا أن ما حل هذا المحل هو أقوى من نفس المواضعة في الدلالة، فإذا كانت المواضعة ما حل هذا المحل هو أقوى من نفس المواضعة في الدلالة، فإذا كانت المواضعة المتقدمة تدل على المراد بالكلمة فالعهد بأدلة العقول وما قدر جل وعز فيها بأن يدل على ذلك وأن يقدم، أولى)(
). 

إذا يقوم مسلك المعتزلة في تأكيد أفكارهم العقلية عن الله تعالى على ثلاث وسائل: الأولى، هي التفرقة بين المحكم والمتشابه. والثانية، التأويل وغايته رفع التناقض. والثالثة، إنكار حق الخصوم، أو قدرتهم على معرفة السمعيات، وفهمها(
)؛ (لأنهم قد أفسدوا على أنفسهم طريق العلم لأنه سبحانه لا يفعل القبيح لإضافتهم القبائح كلها إلى الله)(
). 

وإذا استثنينا المعرفة الضرورية التي أودعها الله فطرياً في الإنسان فإنَّ للمعرفة لدى المعتزلة بعدين جوهريين: أحدهما عقلي، والآخر نقلي، غير أنّ هذا التصنيف لبعدي المعرفة ليس دقيقاً تماماً، إذ إنّ أحدهما يسبق الآخر ويتأسس عليه، ففي حين يحتل العقل مكان الصدارة، ويعوّل عليه كغاية ومعيار في آن، يتراجع النقل، الكتاب والسنة، إلى أداة نصية تخضع لأبعاد العقل، وحدوده، ولذا حصل التفاوت بين هذين البعدين ليكون العقل سابقاً، ويستعمله الإنسان ليكشف به عن الحقيقة وعن الحكم الشرعي على نحو إجمالي، ويكون النقل لاحقاً للعقل وخاضعاً له، وقابلاً للتفسير في ضوء معطياته.
وقد عني المعتزلة بالعقل كثيراً وعدوه أداتهم المعرفية الأساسية، واستعملوه في الجدل والنقاش، وأخضعوا له الظواهر الفلسفية الكبرى، وأقاموا على أساسه تصورهم عن الله والعالم والإنسان، ومن هنا جاء الحديث عن سبق العقل للسمع، وتحكّمه فيه، بل إنّ معرفة السمع لا تصح إلا بالعقل(
)، أي أنّ معرفة القرآن الرسول لا تتم إلا بوجود العقل لأنهما عرفا به، ولم يعرف هو بهما(
).
وتتخلق المعرفة لدى الإنسان أساساً، فهو الذي يصنعها مستعيناً بقدرته وبفعله النابع من هذه القدرة، ومعتمداً على حرية الإرادة الإنسانية، ولذلك فإنّ المعرفة التي يتلقاها الإنسان عن طريق الوحي ليست متقدمة على المعرفة الإنسانية، غاية ما في الأمر أنّ الوحي يزيد المعرفة الإنسانية تخصيصاً، ليخلص المعتزلة من هذا إلى أنّ بعدي المعرفة متطابقان، وأنْ لا تناقض بين المعقول والمنقول، لأنّ الإنسان قادر بعقله على أنْ يميز بين الحسن والقبح، والشر والخير، وأنّ النص يؤكد ما توصل إليه العقل، ويزيـده تخصيصاً، أو أنه يعـرّفنا «بتفصيل الجملة المستقرة في العقل»(
)؛ ولذلك أكد المعتزلة أنّ الإنسان مكلف نـزل الوحي أو لم ينـزل، ما دام الإنسان كائناً عاقلاً قادراً بعقله على الكشف والتمييز بين الحسن والقبح.
وحين يتعارض العقل والسمع، أو الدليل العقلي والدليل السمعي، فإنّ الدليل السمعي يخضع للدليل العقلي تأويلاً وتفسيراً، وهذا يعني أنّ رؤية الإنسان تُلقى ظلالها على النص السمعي فتصبغه بطابعها الخاص، على الرغم من أنّ المعتزلة تؤكد تطابق الدليلين، وتطابق نمطي المعرفتين العقلية والنقلية، ويبقى التمايز بين المعرفتين قائماً، فالمعرفة البشرية تمثل تصوراً متخلقاً في داخل الإنسان، ونابعاً من إرادته وفعله، ومقترناً بعقله، أما المعرفة الإلهية فإنها تمثل تصوراً يفسر للإنسان: الله، والعالم، والإنسان، لكنّ الإنسان يتحول إزاءها من مبدع إلى متلقٍ، فهو ليس صانعاً للمعرفة، وليس مسهماً في إيجادها، بل هو متلقٍ سيكون على أحسن الأحوال واعياً لمعطياتها.
والمعتزلة أصحاب نـزعة عقلية متميزة، جعلوا العقل أداتهم في معالجة القضايا والظواهر، لأنه يمثل القوة القادرة على إرساء البناء الفكري، ومن دونه لا يمكن إدراك الحقائق، كما أنه لا يمكنه أن يكشف عن القضايا إلا إذا بلغ درجة من النضج، وليس شرطاً تحقيق هذا بالوحي، لأن العقل قادر بذاته، والقدرة تعني اشتماله على مجموعة من المعارف والعلوم الخاصة التي متى (صحت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف)(
).
ويعني (التوحيد) لدى المعتزلة تنـزيه الله سبحانه عن المماثلة والمشابهة لما سواه، فهو القديم الذي (لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه)(
)، والتوحيد متعلق بالذات الإلهية وتنـزيهها، وقد قاد هذا إلى الحديث عن صفات الله، وقسمها المعتزلة إلى: صفات ذات، وصفات أفعال، أما الأولى: فإنّ الله لا يوصف بأضدادها، ولا بالقدرة على أضدادها، كالقدرة، والعلم، والحياة، والوجود، ويجوز في الثانية: أن يوصف الله بأضدادها، وبالقدرة على أضدادها، ومنها كلام الله، الذي تفرعت عنه قضية خلق القرآن.
 ويتصل التوحيد من زاوية أخرى بالإنسان وكيفية توحيده لله، إذ لا يصح أن يكون الإنسان موحدا إلا إذا علم بوحدانية الله، وما يستحق من صفات، ولابدّ له من الاعتقاد مع العلم والإقرار بذلك، لأن الإنسان (لو علم ولم يقرّ، أو أقر ّولم يعلم لم يكن موحداً)(
).
وإذا كان التوحيد تنـزيه الله عن المماثلة والمشابهة لما سواه، فإنّ العدل تنـزيه الله عن الظلم، والظلم (وضع الشيء في غير موضعه)(
)، وفي ضوء مفهوم المخالفة فإنّ العدل يعني وضع الشيء في موضعه، ويقود مفهوم العدل إلى أنّ أفعال الله كلها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح، ولا يخل بما هو واجب عليه، أو أنّ العدل تنـزيهه سبحانه عن أمور ثلاثة: أولها، القبائح أجمع. وثانيها، تنـزيهه عن أنْ لا يفعل ما يجب من ثواب وغيره. وثالثها، تنزيهه عن التعبد بالقبيح وخلاف المصلحة وإثبات جميع أفعاله حكمة وعدلاً وصواباً(
).
 ويتصل مفهوم العدل من ناحية أخرى بالإنسان وحريته، لأن عدالة الله تقتضي أنّ الله لا يكلف الإنسان ما لا يطيقه، كما أنّ الإنسان حر في إرادته واختياره، وحر في قدرته على خلق أفعاله خيرها وشرها، وإذا كان الإنسان يصنع أفعاله بإرادته جاز أنْ نصفها بالحسن والقبح، ويرى المعتزلة أنه يمكن بالعقل إدراك قبح الأشياء والظواهر والأعمال وحسنها، وأنّ الحسن والقبح يمثلان قيماً ذاتية كائنة في الأشياء والأفعال، ولهذا فهما بُعدان عقليان ثابتان، وليسا نسبيين يتغيران بتغير الأزمان والأذواق.
 أما الوعد والوعيد فعلى الرغم من أنهما محكمان بمنطق العقل ومرتبطان بالفعل الإنساني فإنهما ينبئان عن مصير الإنسان في العالم الآخر، لأنّ الإنسان مكلف في هذه الحياة، فلابدّ له من حساب على أعماله هذه، وهذا يعني ارتباط أفعال الإنسان بالعدالة الإلهية من ناحية، وبالحرية الإنسانية من ناحية أخرى، ولذا فإنّ الوعد والوعيد مقترنان بوعي الإنسان بأنّ الله » وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب«(
).
ولقد عُرفت المعتزلة بمقولتها الشهيرة (المنـزلة بين المنـزلتين) في حق مرتكب الكبيرة، وقد اختلفت الفرق الإسلامية في موقفها من مرتكب الكبيرة، فذهب بعضها إلى إيمانه، وذهب بعضها إلى كفره، غير أنّ المعتزلة توسطت في ذلك، وجعلت مرتكب الكبيرة فاسقاً، فهو في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان، أي إنه ليس مؤمناً، لأن المؤمن لا يرتكب الكبيرة، وإن ارتكبها تاب عنها، وهو ليس كافراً، لأنه موحدٌ مؤمن بالله، فهو فاسق، وأن أحكام المؤمن لا تجري عليه، وكذلك أحكام الكافر، فله (اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين)(
).
ويمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أداة تغييرية يسعى المعتزلة إلى تمكينها في الواقع الاجتماعي لتقود إلى بعدين أخلاقي وسياسي في آن واحد، ويستدل المعتزلة بالعقل لتحقيق هذا البعد، لأنه من الحسن العقلي أن يمنع المعتزلي فعل القبيح، كما يستعينون بالنقل من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية لتعضيد وجهة نظرهم، وقد قسّم المعتزلة المعروف إلى واجب ومندوب، أما المناكير فكلها من باب واحدة، ويجب النهي عنها، لأنّ (النهي إنما يجب لقبحها، والقبح ثابت في الجميع)(
).
 وقد عني المعتزلة بحرية الإنسان لأنها تؤكد أهمية العقل ودوره في اختيار الإنسان لأفعاله، كما تؤكد العدل الإلهي أحد أبرز أركان الأيديولوجية الاعتزالية، وترتبط المسئولية بالحرية ارتباط المعلول بعلته، فإنْ انتفت الحرية انتفت المسئولية، إذ كيف يكلف الله سبحانه الإنسان وهو مجبر على أفعاله، وكيف يثيبه أو يعاقبه على فعل لم يرتكبه ؟ 
وقد حد المعتزلة الفعل بأنه (ما يحصل من قادر من الحوادث)(
). وتتأتى أهمية القدرة لتعني الإحداث والإيجاد، لأنّ ما يحدث من القادر يقال له فعله، ويقاس الغائب على الشاهد، فكما أن الكتابة تحدث من الكاتب، ونقول إنها فعله، كذلك يقال عن الأجسام التي أحدثها الله إنها فعله.

والفعل بهذا المعنى لا يصح صدوره عن الإنسان كما لا يتم تحقيقه إلا بقدرة سابقة لوجود الفعل، والقدرة (معنى موجود في الجسم، يصح من العبد الفعل، والتصرف بها، ويمكن لأجله أن يتحرك بدلاً من أن يسكن، وأن يقوم بدلاً من أن يقعد، والله عز وجل ركبها في جسم العبد كي يطيع ولا يعصي)(
). فالقدرة في ضوء هذا كله تتسم بالخصائص الآتية: أنها من أفعال الله وقد ركبها في جسم الإنسان. تتميز القدرة بأنها أداة، شأنها شأن السيف، إذ يصلح السيف لقتل المؤمن، ويصلح للجهاد في سبيل الله، وتكمن وظيفة القدرة في إحداث الفعل، وإخراجه من العدم إلى الوجود ـ على حد تعبير القاضي عبد الجبار بن أحمد(
) أو أنها صفة يتمكن بها الإنسان من الفعل أو الترك(
). لا يتم الفعل إلا بها، إذ يصح من الإنسان الفعل والتصرف بها، بحيث يمكن أن يتحرك وإن يسكن، وأن يقوم وأن يقعد. وإنَّ القدرة تسبق الفعل، فهي متقدمة عليه، ولا تقع القدرة بوقوع الفعل، فالقدرة »متقدمة على مقدورها غير مقارنة له(
).
ونخلص من هذا إلى أنّ الله سبحانه أقدر البشر على خلق الأفعال، وهذه الأفعال على ضربين: ضرب يصدر عن الإنسان وتكون القدرة هي التي أحدثته، ولكنه خالٍ من قصد الإنسان وإرادته، لأنّ القادر قد يحدث الفعل لمجرد كونه قادراً، وهو ما يصدر عن الساهي والنائم، وهو ما أطلق عليه القاضي عبد الجبار بن أحمد بأنه (ما له صفة زائدة على حدوثه وصفة من جنسه)(
) أما الآخر فيقترن بقصد الإنسان وإرادته، أو هو (ما ليس له صفة زائدة على ذلك)(
) أو (أنه فعل العالم بما يفعله)(
)، فالضرب الأول: يفتقر إلى القصد والإرادة، والثاني: يقترن بهما، إذن فهناك أفعال مقترنة بالإرادة، وأخرى مفتقرة إليها، وهي الأفعال اللاإرادية، والإنسان ليس مسئولاً عنها، لأنها لم تقع بحسب قصده ودواعيه، ولا تنتفي بحسب كراهته، وهي بخلاف الأفعال الإرادية التي تقع بحسب قصد الإنسان ودواعيه، أي أنها مقترنة بإرادته، وحين يؤكد القاضي عبد الجبار بن أحمد اتفاق أهل العدل على أنّ أفعال العباد من تصرفهم، فإنه يقصد أفعالهم الإرادية، وما يتولد عنها، وهي التي يصدق عليها أنه لا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأنّ الله أقدرهم عليها، أي أوجد القدرة فيهم لتمكينهم من خلق هذه الأفعال(
).
إذن فالفعل الإرادي في ضوء ما ذكر آنفا هو ما توافر فيه عنصران: أولهما: القدرة بكل خصائصها السالفة، وثانيهما: الإرادة التي تقتضي حدوث الفعل على هذا الوجه دون سواه(
)، كما أنها تمثل مَيلاً بالنفس باعتقاد النفع(
)، ومن هنا تتأتى الرغبة في إحداث الفعل أو العزم على تحقيقه، وينطوي هذا المعنى للإرادة على تفكير ومعرفة، لأنّ النفس الإنسانية لا تميل إلا بعد أنْ تعرف وتختار، بل إنّ الاختيار عند القاضي عبـد الجبـار إنما هـو إرادة بالنتيجة(
)، ولذلك جاء الحديث عن القصود والدواعي والكواره والصوارف لأنه بموجبها يقع الفعل أو يمتنع. 
ويُحدث الإنسان الأفعال لأنها واقعة من جهته بحسب قصده ودواعيه وعلمه وقدرته، وأنه قد يُمدح عليها وقد يُذم، وأنّ هذه الأفعال لا يتحقق وجودها في الواقع إلا بأدوات وآلات، ولا يصح عقلاً أن توصف هذه الأفعال بأنها أفعال الله، لأنه يعيب عليه أنْ يكون ظالماً بمحاسبة الإنسان على فعل لم يفعله، كما أنّ أفعال الله لا تذم لأنها كلها حسنة لا قبح فيها، وأنّ الله لا يحتاج إلى واسطة لتحقيق أفعاله.
ويكمن الفرق بين الفعل الإلهي والفعل الإنساني في أنّ الإنسان يقصد إلى الفعل بإرادته وعلمه، ويتحقق وجود الفعل عبر قدرة الإنسان، فقيامه، وقعوده، وكلامه، وكتابته، كلها أفعال قصد الإنسان وقوعها وحدوثها، فهي مقترنة بإرادته هو ; أما الفعل الإلهي فهو ما يتعذر على الإنسان وقوعه بحسب قصد الإنسان ودواعيه، وليس الإنسان مسئولاً عن هذا الفعل، لأنه فعل الله، وإنما يكون الإنسان مسئولاً عن الفعل الإنساني الإرادي، وما يتولد عنه، لأنه يكون قد أحدثه عن وعي ومعرفة وقصد، كما أن الإنسان ليس مسئولاً عن فعل لم يقصد إليه وإنْ نسب إليه، كفعل النائم والساهي.
وتمثل الكتابة والصياغة فعلين إنسانيين لأنهما مرتبطان بقدرة الإنسان وإرادته وعلمه، ويخضعان، شأنهما شأن الأفعال الإرادية الأخرى، لأحكام الحسن والقبح » لأن الفعل المقصود يجب كونه قبيحاً أو حسناً«(
) أما الفعل الذي يصدر عن القادر دون قصد ووعي منه، فهو ليس مسئولاً عنه، ومن ثم، فإنّ أحكام الحسن والقبح ليست منطبقة عليه 
أن الفعل الإنساني لا يتحقق إذن إلا إذا كان الإنسان قادراً ومريداً، وتقترن بالإرادة المعرفة والعلم، غير أنّ بُعدي القدرة والإرادة ليسا منفصلين عن العقل، لأن الإرادة في أثناء ترددها بين الأفكار المتغايرة إنما تميل نحو أحدها مسترشدة بالعقل، ومن هنا يتدخل العقل في أخطر عمليات إحداث الفعل، وهو تأثيره في إرادة الإنسان، هذا من جهة إحداث الفعل، أما من جهة الحكم عليه فإنّ الفعل يخضع بالنتيجة لحكم أخلاقي عقلي، وهو كونه حسناً أو قبيحاً، والحكم يرتكز على مقومات عقلية، ولذا فإنّ الحسن ليس قيمة مفروضة على الفعل بوحي أو تشريع، وكذلك القبح، وإنما الحسن ـ على خلاف الأشاعرة ـ كائن في الفعل ذاته، بمعنى أن الحسن والقبح يمثلان قيمتين موجودتين في الأفعال ذاتها.
واختلفت الفرق الإسلامية في أصل نشأة اللغة بين الوقف والاصطلاح، وذهب المعتزلة إلى الاصطلاح، ليرتبط هذا ببعدين: أحدهما: يتصل بالتوحيد، لأنّ المعتزلة تسعى إلى تنـزيه الله سبحانه عن المماثلة، فعدت الكلام واحداً من صفات الأفعال، وهذا يقود إلى أنّ كلام الله محدث، كي يقرروا أنّ القرآن الكريم مخلوق وليس قديماً، وثانيهما: يتصل بتكليف الإنسان، لأنّ الخطاب والتكليف لا يصحان من الله سبحانه إلا بعد أنْ يتواضع البشر على اللغات، ولذا أكد القاضي عبد الجبار بن أحمد(
) ضرورة أنْ يتواضع أهل العقول على لغة حتى يفهموا عن الله ما يخاطبهم به، أي أن أبرز غاية وأظهرها للتواضع على اللغات هي القدرة على تلقي الشرائع.
وقد جاء الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة حول الآية القرآنية الكريمة ﴿وعلّمَ آدمَ الأسماءَ كلّها﴾(
) فذهب الأشاعرة إلى الوحي والإلهام، أي إلى توقيفية اللغة، وذهب المعتزلة إلى الوضع والاصطلاح، لأنهم يرون أن المراد من الآية الكريمة أن الله سبحانه (علَّمه ـ أي علم آدم ـ ما تقدمت المواضعة عليه)(
)، بمعنى أن آدم قد عرف لغة تواضع عليها، سواء بينه وبين حواء، أو بينه وبين الملائكة، ويجزم القاضي عبد الجبار بأن ظاهر الآية يدل على أنّ تعليم آدم الأسماء على ما تقدمت المواضعة عليه لأنّ (الاسم إنما يُسمى اسما للمسمى بالقصد)(
) وهذا يعني أن الاسم يتعلق بمسماه، وهذا التعلق بمنـزلة الإخبار عن الشيء والعلم به والدلالة عليه لأنّ (معاني الأسماء ثابتة لا تتغير باختلاف الأسماء واللغات)(
)، ولذلك فإنّ معاني المسميات ثابتة لا ينتابها التغير، بينما تخضع المسميات للتطور اللغوي، في سياق اللغة الواحدة، وفي سياق اللغات المختلفة، ومن هنا يصح القول إنّ اللغات يصح لها التغير بحسب الأغراض والدواعي، ولما كانت المقاصد والأغراض والدواعي تتفاوت وتتغاير فإنها قد دفعت إلى تسمية المسمى بالاسم بحسبها وبحسب ما تواضع عليها الإنسان، ومن هنا جاء اختلاف المقاصد في الأسماء وتبعه اختلاف مسمياتها بحسب اللغات(
).

إنّ المعتزلة عمدوا في جانب من دراستهم اللغة إلى التأويل في تحليل النصوص وتفسيرها، ويرون أنّ المواضعة تقتضي الإشارة إلى الأشياء، لأنه بالإشارة نعلم أنه (قصد الاسم المسمى المخصوص)(
) ليعني هذا إرجاع المواضعة للإنسان، وأنّ تبليغ الرسالة السماوية إنما يتم في اللغة التي تواضع عليها الناس، لأنّ الله لا يجوز عليه أنْ يواضع أحداً من عباده، ولأنّ طبيعة المواضعة بما فيها من إشارة للأشياء، وإيماء لها بالجارحة، لا يصح إطلاقها عليه، ولذلك يبطل أن تتم المواضعة بين الله وعباده، من أجل تنـزيه الله عن التجسيم والتشبيه. وكيفية المواضعة فهي أنْ يواضع رجل آخر على جعل كلمة مخصوصة اسماً لمسمى، ومتى ما أطلقت هذه الكلمة فإنها تدل على المسمى، ولا يمتنع معرفة هذا الوضع لغيرها، ليصير لغة للجماعة، ولذلك يقال: (في اللغة العربية إنها لغة لسائر من تحدث إذا اتبع من تقدم في المواضعة)(
).
وإذا كان القاضي عبد الجبار بن أحمد يقلل من أهمية البعد الاجتماعي في نشأة اللغة فإنّ ابن جني يعطيه أهمية؛ إذ يرى أنّ الحاجة الاجتماعية وضرورة الإبانة عن الأشياء هما الدافع إلى التواضع، وإنّ نشأة اللغة تتم بأن (يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً، فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء والمعلومات فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظاً إذا ذكر عرف به ما سماه)(
).
وبقي ابن جني على الرغم من اعتزاليته متردداً بين الوقف والاصطلاح، على الرغم من أنه يؤكد أنّ أكثر أهل النظر تذهب إلى الاصطلاح، وحين ينقل عن أستاذه أبي علي الفارسي قوله بالتوقيف ينقل عنه في الوقت نفسه أنه قال في الآية القرآنية الكريمة ﴿وعلّمَ آدمَ الأسماءَ كلّها﴾ على أنّ آدم قد واضع عليها ـ أي اللغة ـ كما أنّ لابن جني رأياً آخر في أصل اللغة وهو محاكاتها لأصوات المسموعات كدوي الريح وخرير الماء، ويرى أنّ هذا هو الأصل ومنه تولدت اللغات، ويصف المحاكاة بأنها (وجه صالح ومذهب متقبل)(
).
وقد شغلت المعتزلة قضية المواضعة في اللغة لاتصالها بجذر عقائدي يحاول إرساء مفهوم (خلق القرآن)، وكون كلام الله محدثاً وليس قديماً، غير أنّ هذا لم يشغلهم تماماً عن تحديد طبيعة اللغة، فهي لدى ابن جني (أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)(
) إذ أرسى ابن جني ههنا طبيعة اللغة الرمزية المعتمدة على الأصوات اللغوية، ويمثل هذا الجانب المادي من اللغة، ويشتمل على الدلالات والمعاني، لتكون وظيفة اللغة توصيل الأفكار بين الإنسان والآخرين، وبهذا يُلمح ابن جني إلى الطبيعة الاجتماعية للغة.
وقد تمكن المعتزلة من التلميح إلى الطبيعة الرمزية للغة، والى إشاريتها، وهم بهذا يقتربون من أظهر التصورات الحديثة التي تجعل من اللغة نظاما من الرموز والإشارات، وتتم دراسة اللغة تحت علم يطلق عليه السيمولوجيا «علم الرموز» وهو أحد العلوم التي استعملت لتدل على اللغة وغيرها من الأنظمة الرمزية والإشارية(
).
وإذا كان المعتزلة قد ألمحوا إلى الجانب الإشاري من اللغة فإنهم لم يستطيعوا أن يميزوا بين اللغة والكلام على النحو الذي نراه لدى دي سوسير الذي يرى أنّ اللغة تمثل نظاماً اجتماعياً يرتكز على رموز صوتية تشتمل على دلالات ومعان اتفق عليها المجتمع، أما الكلام فانه يمثل الاستخدام الفردي لهذا النظام(
)، فالكلام لدى ابن جني يدل على اللفظ المستقل بنفسه، ويتميز بكونه مفيداً لمعناه، ولكن ابن جني يذهب إلى المقارنة بين الكلام والقول ويلتقي فيه الأخير مرة مع الكلام، ويفترق عنه مرة أخرى، لأنّ القول كل لفظ نطق به اللسان، فيلتقي بالكلام إذا كان القول تاماً، ويفترق عنه إنْ كان ناقصاً(
)، وعلى الرغم من عناية ابن جني بالحدود النحوية لمفهومي (الكلام) و(القول) فإنه يحاول ربطهما بتجليات واضحة من المفاهيم الاعتزالية، ليشير إلى فروق دلالية بينهما، لأنّ الكلام له دلالة أشمل وأدق وأعمق من القول، ولذلك قلنا »كلام الله« ولم نقل »قول الله«.
ويتحدد الكلام لدى القاضي عبد الجبار بأنه: (ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة، حصل في حرفين أو حروف)(
)، وبهذا يتداخل في هذا التحديد مفهوما الكلام واللغة على النحو الذي أرساه دي سوسير، إذ يؤكد هذا الحد في أحد جوانبه الطبيعة الرمزية للغة، ويشتمل على الاستخدام الفردي لها ضمناً، فالكلام لدى القاضي عبد الجبار بن أحمد لابد أنْ يتوافر فيه عنصران: أولهما: الحروف المعقولة، وهو يعني بها الأصوات المشتملة على الدلالات إذا تركبت مع غيرها، لأنّ الحرف وحده لايعدو كونه صوتاً لا دلالة له، شأنه شأن الأصوات الأخرى كصرير الباب مثلا. وثانيهما: النظام الخاص لهذه الحروف، لأنه بهذا النظام تتألف الكلمة، ويتداخل النظام بطبيعة الأصوات هنا؛ لأنّ الحروف لدى القاضي عبد الجبار بن أحمد إنما هي «أصوات مقطعة» ولأن الكلام (لا يكون حروفا منظومة دون ذكر الأصوات)(
).
وإذا كان التحديد السالف يشير في بعض جوانبه إلى اللغة فإنّ القاضي عبد الجبار بن أحمد قد أكد في مكان آخر أنْ الكلام (هو الصـوت الواقع على بعض الوجوه)(
)، ليدل هذا على اللغة والكلام في آن واحد، ودلالته على اللغة تكمن في الإشارة إلى النظام الرمزي، كما أنه يشتمل على الاستخدام الفردي لهذا النظام، لأنّ وقوع الصوت على وجه، أو بعض الوجوه، معناه تدخل الإرادة الإنسانية في إحداث الكلام، ومن هنا يتأتى الجانب الفردي للكلام. 
ويمثل الكلام من ناحية أخرى بعداً إشارياً صوتياً يغاير الكتابة بوصفها (أمارة للكلام)(
)، والكتابة نظام إشاري حسي مرئي، يمكننا القول إنها تنطوي على أبعاد مكانية، في حين يمثل الكلام أبعاداً زمانية تتتابع فيها الأصوات وتتضام إلى بعض لتقود إلى الدلالات التي يقصدها المتكلم، أما الكتابة فإنها تمثل بعداً مكانياً تكون حاسة البصر أداة الإنسان في إدراكه، وهذا يعني أنّ اللغة أمر آخر غير الكتابة، لأن اللغة نظام يعبر عنه بالرموز الصوتية، في حين تمثل الكتابة الصورة الإشارية لهذا النظام الرمزي.
ويرفض المعتزلة أن يكون الكلام معنى في النفس، رافضين بهذا مفهوم الكلام النفسي عند الأشاعرة(
)، لأن الكلام يمثل ظاهرة مادية محدثة لا يصح وجودها إلا بعد حدوثها، أما ما يوجد في النفس فليس كلاماً، وإنما هو العلم بكيفية الكلام، إذ تنطوي النفس على فكر فيه القصد على إيجاد الكلام وإحداثه(
).
إن مادة الكلام هي الألفاظ التي تواضع الناس عليها في اللغة، ولذلك كان القرآن الكريم من (جنس الكلام المعقول من الشاهد، وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة)(
)، وهذا يعني أن القرآن الكريم قد صيغ من المفردات التي تواضع الناس عليها، والتي يستخدمونها في تعاملهم اليومي وفي نقل أفكارهم، ويدل هذا من ناحية ثانية على أنّ القرآن الكريم مخلوق محدث، (لم يكن ثم كان، وأنه غير الله عز وجل، وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد، وهو قادر على أمثاله)(
)، ويلتقي من هذه الناحية النص القرآني مع النصوص الأدبية الأخرى، في أنّ كليهما من المادة اللغوية ذاتها، وصيغا بطرائق مخصوصة من هذه المادة، وأن كلاً منهما مخلوق محدث، كان بعد أن لم يكن، ويفترق النص القرآني عن غيره من النصوص بأنه معجز في إبداعه، وليس النص الأدبي كذلك.

ونخلص من هذا كله إلى أنّ كلام الله صفة من صفات الفعل، وصفات الفعل هي التي يجوز أن يوصف الله بأضدادها وبالقدرة على أضدادها، ليتوصل المعتزلة من هذا إلى خلق القرآن الكريم، أما الكلام الإنساني فهو فعل من الأفعال الإرادية المحكمة التي يشترط المعتزلة فيها القدرة والإرادة والعلم بكيفية حدوثها، ويوصف الإنسان بأنه متكلم إذا أحدث الكلام بحسب قصده وإرادته ودواعيه.
ويوصف الكلام الإنساني في ضوء ما سلف بالحسن والقبح، ويفتش الإنسان عن حسنه وقبحه في الفعل الإنساني ذاته (الكلام) ومن الطبيعي أن يشتمل الكلام (حديثاً أو نصاً أدبياً) على جوانب الحسن والقبح كالأفعال الإرادية الأخرى، في حين لا يوصف الفعل الإلهي إلا بالحسن، ولذلك فالقرآن الكريم كله حسن، لأنه كلام الله وفعله، شأنه شأن كل أفعال الله لا قبح فيه البتة.
واتفقت المعتزلة على أن كلام الله تعالى (القران الكريم) محدث مخلوق، ليس بقديم مكون من حروف منظومة وأصوات مقطعة(
). يقول أبو علي الجبائي (ت303هـ) وابنه هاشم عبد السلام الجبائي (ت321هـ): (أن الله متكلما بكلام يخلقه في محل، وحقيقية الكلام عندهما أصوات مقطعة، وحروف منظومة. والمتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام)(
). 

فالكلام عند المعتزلة مخلوق في محل كما في كلام الله لموسى (() من الشجرة (
). والكلام يتطلب أصواتا ذات مقاطع، وحروف منظومة على نسق معين، والمتكلم عندهم هو من يفعل الكلام لا من يقوم به. لان الذي يفعل الكلام هو الله والذي يقوم به الإنسان. ويذكر د. وليد قصاب: (أن كلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف يحدثها الله في غيره، فيصل إلى الناس عن طريق ملك ونحوه)(
)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ (الشورى/51).

وقد فرق بعضهم بين كلام الله تعالى وكلام البشر، يقول النظام (ت231هـ): (لا مسموع إلا الصوت وكلام الله يسمع لأنه صوت وكلام البشر لا يسمع لأنه ليس بصوت، إلا على معنى أن دلائله التي هي أصوات مقطعة تسمع)(
). ويتبين من هذا أن كلام الله مجموعة من الأصوات. أما كلام البشر فهو مجموعة من الحروف دلت على معان أن اجتمعت كونت أصواتا مقطعة. والله اعلم. 

أما السيد قطب فيقول: ( القرآن حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاما وازنا، ويجعل منها الله قرانا، وفرقانا، والفرق بين صنع الله من هذه الحروف والكلمات هو الفرق بين الجسد الخامد والروح النابض... وهو الفرق بين صورة الحياة وحقيقية الحياة )(
). فكلام الله لا يختلف عن كلام البشر؛ لأنهما مكونان من حروف وكلمات لكن هناك فرق بينهما هو صنع الله تعالى كتابه العزيز من هذه الحروف والكلمات بطريقة مثالية يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. 

4 - ألقابها: 

تلقب المعتزلة بـ (أهل العدل والتوحيد)(
). فهذه التسمية مستمدة من أصولها الخمسة وبالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان (ت127هـ) إلا أن رجال المعتزلة لا يعدون الجهم بن صفوان منهم لاختلافهم معه في كثير من المسائل(
). وبالقدرية ذلك لأنهم يؤمنون بالخير والشر تقديراً من الله تعالى(
). وقال بعضهم لقبوا بهذا اللقب لقولهم (بحرية الإنسان، أو بالأحرى أن قدر الإنسان بيده)(
). ويذكر الدكتور احمد محمد صبحي أن خصوم المعتزلة " نبذوهم بعدة ألقاب منها (المعطلة لتنزيههم الله عن صفات المحدثين تنزيها ينطوي على كثير من الصفات السلبية إلى حد التعطيل في رأي الخصوم)(
).

سادسا - الخــوارج: نشأتها، وأصولها وفرقها وألقابها:

1 – نشأتها وتأسيسها:

 كان هؤلاء الخوارج من مقاتلة جيش الإمام علي بن أبي طالب (() في حربه مع معاوية وعندما كان التحكيم النتيجة النهائية لمعركة صفين، خرج نفر من جيش الإمام علي (() وطلبوا منه أن يتوب إذ انه كفر على حد زعمهم بقبول نتيجة التحكيم، والتف حولهم كثير من الأعراب، وأخذوا يقاتلون علياً (() بعد أن ناظرهم، وقطعوا عليه القول، واخذوا يقتلون كل من لم يشاطرهم رأيهم، ويعترف بفكرتهم(
). ولم تكن مشكلة الخلافة وحدها هي التي أثارها الخوارج على مستوى المبادئ بدلا من الأشخاص، وإنما أثاروا موضوعاً آخر يتصل بالحكم على مرتكب الكبيرة، فقد كان الخوارج مناوئين لعلي (() وللدولة الأموية، وكان لابد أن يسوغوا خروجهم وحروبهم على أساس عقائدي، ولما كان بنو أمية غير جديرين، من ناحية الأفضلية الدينية، وان يكونوا للمؤمنين أمراءً فضلا على أنهم قد وصلوا إلى السلطة بالغصب والإكراه، بل لم يتورع بعضهم عن ارتكاب الكبائر من سفك الدماء واغتصاب الأموال، ونتيجة لذلك أعلن الخوارج تكفير فاعل الكبيرة حتى يحِل لهم قتاله(
).
وإن من نتائج معركة صفين وما جرى فيها من التحكيم أن أصبح معاوية بن أبي سفيان في كفة والأمام علي (() في كفة ثانية، بعد أن كان الأول والٍ على بلاد الشام مُعين من عثمان بن عفان، إذ بايع أهل الشام معاوية خليفة لهم، وبعد استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (() خلفه ابنه الحسن بن علي (() واستمرت خلافته ستة أشهر. وبعد ذلك عُقد صلحُ مابين الإمام الحسن بن علي (() ومعاوية ومن أولى شروط هذا الصلح أن الأمر سيؤول بعد معاوية إلى الإمام الحسن (() أو الإمام الحسين ((). وأن أهل الكوفة لهم نفس حقوق أهل الشام. لكن الذي جرى خلاف ذلك كله، إذ سرعان ما نقض معاوية هذه الشروط(
). ولعل من أهم النتائج التي أعقبت معركتي الجمل وصفين على مستوى الفكر ظهور بوادر المرجئة والخوارج.

وقد استمر نشاط الخوارج طوال الدولة الأموية ولم تُثمر جهودهم عن قيام دولة لهم إلا في الدولة العباسية سنة (442هـ) إذ استطاعوا أن يستولوا على ولاية عمان وأن يقصوا عمال البويهيين عنها، وأن ينشروا مذهب الخوارج فيها(
).
2- أصولها:

قال السيد المرعشي في "شرح إحقاق الحق": (وفارقوا الملة وشردوا عنها وعن الجماعة، وضلوا عن سواء الهدى والسبيل وخرجوا على السلطان، وسلوا السيف على الأئمة، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وكفروا من خالفهم، ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره، ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم،، ويرون خلافهم، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة، ولا يخرجون أحدا من النار، ويقولون: من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر وفي النار مخلد. ولا يرون الجماعة إلا خلف إمامهم، ويرون تأخير الصلاة عن وقتها والصوم قبل رؤية الهلال، والفطر مثل ذلك، والنكاح بغير ولي. ويرون المتعة والدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، ولا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها ولا طاعة السلطان ولا خلافة قريش)(
).
3 – فرقها: وهم خمس عشرة فرقة:
 أ - النجدات نسبوا إلى النجدة بن عامر الحنفي، من اليمامة وتميم، وهم أصحاب عبد الله بن ناصر. ذهبوا إلى أن من كذب كذبة أو أتى صغيرة وأصر عليها فهو مشرك، وإن زنى وسرق وشرب الخمر من غير أن يصر عليها فهو مسلم، وأنه لا يحتاج إلى إمام إنما الواجب العلم بكتاب الله فحسب(
).
ب - الأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق ذهبوا إلى أن كل كبيرة كفر وأن الدار دار كفر، وأن أبا موسى وعمرو بن العاص كفرا بالله حين حكمهما علي (() بينه وبين معاوية في النظر في الأصلح للرعية، ويرون أيضا قتل الأطفال، يعني أولاد المشركين، ويحرمون الرجم، ولا يحدون قاذف المحصن، ويحدون قاذف المحصنات.
ج - الفدكية منسوبة إلى ابن فديك.
د - العطوية منسوبة إلى عطية بن الأسود.
هـ - العجاردة وهم فرق كثير.
و - اليمونية جميعا، يجيزون بنات البنين وبنات البنات وبنات الإخوة وبنات الأخوات، ويقولون إن سورة يوسف ليست من القرآن.
ز - الخازمية تفردت بأن الولاية والعداوة صفتان في ذاته تعالى، وتشعبت الخازمية من المعلومية ذهبت إلى أن من لم يعلم الله بأسمائه فهو جاهل، ونفوا أن تكون الأفعال خلقا لله تعالى، وأن تكون الاستطاعة مع الفعل. ومن أصل الخمس عشرة:
ح - المجهولية: وهي تقول إن من علم الله ببعض أسمائه فهو عالم به غير جاهل.
ط - ومنهم الصلتية، وهي منسوبة إلى عثمان بن الصلت، وادعت أن من استجاب لنا وأسلم وله طفل فليس له إسلام حتى يدرك، ويدعوه فإن أبى فيقتله.
ي - الأخنسية، منسوبة إلى رجل يقال له الأخنس ذهبوا إلى أن السيد يأخذ من زكاة عبده ويعطيه من زكاته إذا احتاج وافتقر.
ك - الصفرية والحفصية طائفة متشعبة منها يزعمون أن من عرف الله وكفر بما سواه من رسول وجنة ونار، وفعل سائر الجنايات من قتل النفس، واستحلال الزنا فهو برئ من الشرك، وإنما يشرك من جهل الله وأنكره فحسب. وقولهم في الجملة كقول الأزارقة، غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم(
)، وصارت الصفرية ثلاث فرق: فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك كما قالت الأزارقة. والثانية: تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب الذنب ليس فيه حد، والمحدود في ذنبه خارج عن الإيمان وغير داخل في الكفر. والثالثة: تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حده الوالي على ذنبه. وكل الصفرية يقولون بموالاة عبد الله بن وهب الراسبي، وحرقوص بن زهير وأتباعهما من المحكمة الأولى، ويقولون بإمامة أبي بلال مرداس الخارجي بعدهم، وبإمامة عمران بن حطان السدوسي بعد أبي بلال(
).
ل - الأباضية زعموا أن جميع ما افترضه الله تعالى على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهو كفر نعمة لا كفر شرك(
). وأجمعت الإباضية على القول بإمامة عبد الله بن إباض، الذي خرج في أيام مروان بن محمد، وقيل: إن عبد الله بن يحيى الإباضي كان رفيقا له في جميع أحواله وأقواله، قال: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومناكحتهم جائزة، وموارثتهم حلال، وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال، وما سواه حرام، وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة، وإذا غنموا مع الغنائم ذهبا أو فضة فإنهم يردونها على أصحابها عند الغنيمة(
).
وقالوا في مرتكبي الكبائر أنهم موحدون لا مؤمنون وحكى الكعبي عنهم إن الاستطاعة عرض من الأعراض وهي قبل الفعل بها يحصل الفعل وأفعال العباد مخلوقه لله تعالى أحداثا وإبداعا ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازا ولا يسمون إمامهم أمير المؤمنين ولا أنفسهم مهاجرين وقالوا العالم يفنى كله إذا فنى أهل التكليف قال واجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملة وتوقفوا في أطفال المشركين وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام وأجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا وحكى الكعبي عنهم أنهم قالوا بطاعة لا يراد بها الله تعالى كما قال أبو الهذيل ثم اختلفوا في النفاق أيسمى شركا أم لا قالوا إن المنافقين في عهد رسول الله (B) كانوا موحدين لكنهم ارتكبوا الكبائر فكفروا بالكبيرة لا بالشرك وقالوا كل شيء أمر الله تعالى به فهو عام ليس بخاص وقد أمر به المؤمن والكافر وليس في القرآن خصوص. وقالوا لا يخلق الله تعالى شيئا إلا دليلا على وحدانيته، ولا بد أن يدل به واحدا. وقال قوم منهم يجوز أن يخلق الله تعالى رسولا بلا دليل ويكلف العباد بما أوحى إليه ولا يجب عليه إظهار المعجزة ولا يجب على الله تعالى ذلك إلى أن يخلق دليلا ويظهر معجزة(
).

وذهبت الأباضية إلى وجوب الإمامة في المجتمع الإسلامي، واستدلوا على ذلك: بأن إقامة الحدود واجبة في الشريعة الإسلامية، وهي لا تقام إلا بالأئمة وولاتهم. وذهبوا إلى عدم قصر الإمامة على قريش؛ لأن الناس سواسية أمام الله، وقد خلقهم من نفس واحدة، فلا تمييز بين أبناء المسلمين لهذا المنصب، وذلك لقوله (I): (إن أمر عليكم عبد حبشي مجدوع الأنف فاسمعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله)(
). والطريق لتنصيب الإمام عندهم هو الاختيار والبيعة. وتبدأ الإمامة بعد الرسول عندهم بابي بكر لاستخلاف الرسول له في الصلاة ولإجماع الصحابة على خلافته. وصححوا من بعد خلافة عمر بن الخطاب لإجماع الصحابة أيضا. وتوقفوا كالخوارج في خلافة عثمان وعلي (() ومن بعدهما من الأمويين والعباسيين. 

وكانت لهم إمامتهم الخاصة في عمان منذ القرن الثالث الهجري، ولا تزال قائمة حتى الآن. والاباضيون يؤكدون في الكثير من كتبهم أنهم ليسوا من الخوارج وان التقوا معهم في بعض العقائد. ويؤكدون أيضا أنهم يحترمون الصهرين ويقولون بعدالتهما؛ لأن التخطئة لا تستلزم التفسيق أو التكفير(
). ثم افترقت الأباضية فيما بينهم أربع فرق، هي:
1 - الحفصية: هم أصحاب حفص بن أبي المقدام، وقالوا: إن بين الشرك والإيمان معرفة الله تعالى وحده، فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول أو جنة أو نار، أو عمل بجميع المحرمات من قتل النفس والزنا وسائر المحرمات، فهو كافر برئ من الشرك. وزعموا أن عليا (() هو الذي أنزل الله تعالى فيه: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام)، وإن عبد الرحمن بن ملجم هو الذي أنزل الله فيه: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله)(
).

2 - الحارثية: هؤلاء أتباع حارث بن يزيد الإباضي، وهم الذين قالوا في باب القدر بمثل قول المعتزلة، وزعموا أيضا أن الاستطاعة قبل الفعل، وأكفرهم سائر الأباضية. وزعمت الحارثية أنه لم يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى إلا عبد الله بن إباض، وبعده حارث بن يزيد الإباضي(
).
3 - اليزيدية: أصحاب يزيد بن أنيسة، الذي قال بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقة، وتبرأ ممن بعدهم إلا الإباضية، فإنه يتولاهم، وزعم أن الله تعالى سيبعث رسولا من العجم، ويترك شريعة محمد (I)(
).
4- أصحاب طاعة لا يراد الله بها: زعم هؤلاء أنه يصح وجود طاعات كثيرة ممن لا يريد الله تعالى بها.
م - البيهسية منسوبة إلى أبي بيهس، تفردوا فزعموا أن الرجل لا يكون مسلما حتى يعلم جميع ما أحل الله له وحرم عليه بعينه ونفسه. ومن البيهسية من يقول: كل من واقع ذنبا حراما عليه ليس يكفر حتى يرفع إلى السلطان فيحده عليه، فحينئذ يحكم بالكفر.
ن - الشمراخية منسوبة إلى عبد الله بن الشمراخ زعم أن قتل الأبوين حلال. وكان حين ادعى ذلك في دار التقية، فتبرأت منه الخوارج بذلك.
س - البدعية قولها كقول الأزارقة، وتفردت بأن الصلاة ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، لقول الله عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (هود/114). واتفقت مع الأزارقة على جواز سبي النساء وقتل الأطفال من الكفار لقوله تعالى: ﴿لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (نوح/26) (
).
4 – أسماؤها وألقابها:

الخوارج لهم أسام وألقاب، سموا الخوارج لخروجهم على علي بن أبي طالب (()، وسموا محكمة لإنكارهم الحكمين أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص، ولقولهم: لا حكم إلا لله، لا حكم الحكمين. وسموا أيضا حرورية، لأنهم نزول بحروراء وهو موضع. وسموا شراة، لقولهم شرينا أنفسنا في الله: أي بعناها بثواب الله وبرضاه الجنة. وسموا مارقة، لمروقهم من الدين، وقد وصفهم النبي (f) بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فهم الذين مرقوا من الدين والإسلام.

الفصل الثاني
في استنباط الدلالة العقائدية بلحاظ المعجم والسياق

تعد أساليب التأويل النحوي من الوسائل التي يلجأ إليها النحويون ومن تابعهم من المفسرين للتوفيق بين القواعد النحوية والنصوص التي جاء ظاهرها مخالفا لتلك القواعد. فإن وجد النحويون معمولا لا عامل له، قدروا له عاملا، أو وجدوا فعلا لا أثر له في المعنى، قالوا بزيادته، وإن تعدى بغير حرفه، ذهبوا إلى تضمينه، وغيرها من أساليب التأويل.

والنحويون بهذه الأساليب لا يراعون في الغالب إلا جانب الإعراب، غير ملتفتين إلى دقة التعبير القرآني الذي بلغ أعلى درجات الكمال في فصاحته وبلاغته واختيار ألفاظه ومواضع تلك الألفاظ، فهو تعبير مقصود، كل لفظ فيه وضع وضعا فنيا مقصودا، وانه لم تقدم فيه لفظة على أخرى، ولم يؤت بلفظ دون آخر إلا لغرض يقتضيه السياق(
). وغاية النحويين من التأويل تكييف النصوص وجعلها موافقة للأحكام والقواعد التي وضعوها وقد سبب ذلك مشكلات كثيرة(
)، منها: تحكيم المنطق، والقول بخروج عدد من القواعد عن القياس، وغير ذلك(
).
وأبو عبيدة والأخفش والفراء في توجيههم لعدد من نصوص القرآن، لم يستطعوا أغلب الأحيان التخلص من النزعة النحوية، إذ كانوا متابعين للنحويين في كثير مما قرروه، فنجدهم تارة يضمنون الفعل، وأخرى يقولون بزيادته، ويذهبون أيضا إلى القول بالتقديم والتأخير، الحذف، والحمل على المعنى، وغير ذلك من الأساليب. 
ولم تكن الصناعة النحوية السبب الوحيد الذي ألجأ العلماء الثلاثة إلى تأويل عدد من نصوص القرآن، بل تأثر موقفه بما تقرر في علم الكلام من صفات الله تعالى والاعتقاد به، وصفات الأنبياء (&) وعصمتهم. (وكانت هذه الحقائق الكلامية سببا في تأويل كثير من النصوص القرآنية، تلك التي تفيد بمعناها الظاهري ما يتعارض مع الحقائق التي قال بها علماء الكلام، بحيث يمكن أن نقرر دون كبير تجوز: أن من أسباب التأويل ملاحظة الاعتبارات العقدية الدينية بغض النظر عن مدى وفاء النص بالشروط الأساسية لتركيب الجملة العربية: إعرابا، وبناء، وتطابقا، وترتيبا.)(
). 

وكان العلماء الثلاثة متشددين في موقفهم تجاه النصوص القرآنية التي جاء ظاهرها إما: مجسما الله تعالى، أو ناسبا إليه صفات لا تليق به، أو مجردا الأنبياء (&) من العصمة، وغير ذلك من الأمور التي تتنافى والعقيدة الإسلامية. وفي ضوء ذلك انقسم هذا الفصل على قسمين: الأول، تنزيه الله تعالى، والآخر، تنزيه الأنبياء (&). 
أولا: تنزيه الله تعالى:

في قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (المائدة/64). اليد تذكر في اللغة على خمسة أوجه: الجارحة, والنعمة, والقوة والملك, وتحقيق إضافة الفعل, فالنعمة: في قولهم لفلان عندي يد اشكرها, أي نعمة. قال عدي بن زيد: 
وَلَنْ أَذْكُرُ النُّعْمَانَ إِلَّا بِصَالِحٍ      فَإِنَّ لَه عِنْدِي يَدِيَّاً وَأََنْعُمَاً(
)

واليد للقوة: في نحو قوله تعالى: ﴿أولي الأيدي والأبصار﴾ (ص/45): أي ذوي القوة والعقول, وانشد الأصمعي للغنوي:

فَاعْمَدْ لِمَا تَعْلُو فَمِا لَكَ بالَّذِي       لا تَسْتَطِيعُ مِنَ الأُمُورِ يَدَانِ(
)

يريد ليس لك به قوة, وعلى هذا ما ذكره سيبويه من قولهم (لا يدين بهالك) ومعنى هذه التثنية المبالغة في نفي الاقتدار والقوة على الشيء. واليد بمعنى الملك: في نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (البقرة/237): أي يملك ذلك وهذه الضيعة في يد فلان أي في ملكه. واليد بمعنى التولي للشيء, وإضافة الفعل: في نحو قوله تعالى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (ص/75): أي لما توليت خلقه تخصيصا لآدم وتشريفا بهذا, وان كان جميع المخلوقات هو خلقها وتقول: يدي لك رهن بالوفاء. إذا ضمنت له شيئا, وكان معناه, اجتهادي وطاقتي. وتستعمل. حيث تراه النصرة...
وقد يستعار اليد في مواضع كثيرة يطول ذكرها. ولما كان الجواد ينفق باليد, والبخيل يمسك باليد عن الإنفاق, أضافوا الجود والبخل إلى اليد, فقالوا للجواد مبسوط اليد, وبسط البنان فياض الكف, وللبخيل كز الأصابع مقبوض الكف(
).

ويفصل أبو عبيدة الإجمال في إضافة اليد، وهو من الألفاظ المشتركة، إليه سبحانه بقوله: (﴿يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ﴾ أي خير الله مُمْسَك)(
). بالاستعانة بالبدل، وكذلك الأخفش في قوله في تفسير الآية: (﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ فذكروا أنها العطية والنعمة. وكذلك: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ كما تقول: "إن لفلان عندي يدا"، أي: نعمة. وقال: ﴿أُولِي الأَيْدِي والأَبْصَار﴾ (ص/45)، أي: أولي النعم، وقد تكون اليد في وجوه؛ تقول: "بين يدي الدار"، يعني: قدامها؛ وليست للدار يدان)(
). ويشركهم الفراء في هذا بقوله: (أرادوا ممسكة عن الإنفاق والإسباغ علينا، وهو كقوله: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ (الإسراء/29) في الإنفاق. ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ وفي حرف عبد الله: (بل يداه بُِسْطَانِ) والعرب تقول: الق أخاك بوجه مبسوط، وبوجه بُِسط)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (المائدة/112). يفصل أبو عبيدة الإطلاق في الفعل المضارع في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ بقوله: (أي هل يريد ربك)(
). لئلا يرى بعضهم أن هذا الاستفهام يعبر عن شك الحواريين في قدرة الله تعالى. فهم لا يقصدون من استطاعة الله قدرته التكوينية، بل انسجام طلبهم مع مصالح التكوين لتتحقق المشيئة الإلهية بذلك، فهم طلبوا ذلك ليكون علما على صدق عيسى (() في نبوته، من حيث لا يعرض عليهم فيها إشكال ولا شبهة، ومن ثم قالوا: (وتطمئن قلوبنا) كما قال إبراهيم ((): (ولكن ليطمئن قلبي)، ولا يجوز أن يكونوا قد شكوا في قدرة الله تعالى على ذلك، لأنهم كانوا عارفين مؤمنين(
). 

وهذا ما عبر عنه الأخفش بقوله: (وليس قولهم: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ ﴾ لأنهم ظنوا أنه لا يطيق ولكنه كقول العرب: "أتستطيع أن تذهب في هذه الحاجة، وتدعنا من كلامك؟"، وتقول: "أتستطيع أن تكف عني فإني مغموم؟". فليس هذا لأنه لا يستطيع، ولكنه يريد: كف عني، ويذكر له "الاستطاعة" ليحتج عليه، أي: أنك تستطيع؛ فإذا ذكّره إياها؛ عُلم أنها حجة عليه. وإنما قرئت: ﴿هل تَسْتَطيع ربَّك﴾ فيما أًرى لغموض هذا المعنى الآخر – والله أعلم. وهو جائز كأنه أضمر الفعل فأراد: هل تستطيعُ أن تدعو ربك؟"، أو: «هل تستطيع ربك أن تدعوه؟»؛ فكل هذا جائز)(
).

أما الفراء فهو يستحسن في ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ...﴾ القراءة التي تتفق مع التنزيه في تصوره، لأنه قد ثبت عند المعتزلة أن الله قادر على كل مقدور يصح أن يقدر عليه. فيقول: (﴿هَلَْْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ﴾ بالتاء والياء. قرأها أهل المدينة وعاصم بن أبي النجود والأعمش بالياء: (يستطيع ربك) وقد يكون ذلك على قولك: هل يستطيع فلان القيام معنا ؟ وأنت تعلم أنه يستطيع، فهذا وجه(
). وذكر عن علي وعائشة رحمهما الله أنهما قرآ: (هل تستطيع ربك) بالتاء، وذكر عن معاذ أنه قال، أقرأني رسول الله (I) (هل تستطيع ربك) بالتاء، وهو وجه حَسَنٌ. أي هل تقدر على أن تسأل ربك ﴿أن ينزل علينا مائدة من السماء﴾)(
) فهو، في قراءة الياء يكون إيمانهم سالما من قدح الشك في القدرة.

وقد كان يمكن للفراء أن يهمل شأن الاستحسان بين القراءتين، فسياق الآية يحتمل قراءة الياء على أساس أن القول صادر عن الحواريين الذين كثيرا ما أرهقوا الرسل بمطالبهم. فضلا على كون الآية في سياق قصصي ولا تحتاج التأويل من جهة نظر المسلم العادي، فضلا عن المعتزلي(
). لكن حرص الفراء الشديد على نفي كل شبهة جعله يتأول كل ما يمكن للمشبه أن يتعلقوا به من ظواهر القرآن. 

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (الصافات/147). يفصل أبو عبيدة الإجمال في حرف العطف (أو) الذي يحتمل أن يكون بمعنى الشك الذي يوهم نسبة الجهل إليه سبحانه، بقوله: (أو ها هنا ليس بشك وهي في موضع آخر (بل يزيدون) وفي القرآن ﴿قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون﴾ (الذاريات/52) ليس بشك وقد قالوهما جميعاً فهي في موضع الواو التي للموالاة وقال جرير(
): 
أثَعلَبَة الفوارس أو رِياحا      عَدَلت بهم طهَّيَة والخِشابا
والمعنى ثعلبة الفوارس ورياحا عدلت بهم طهية والخشابا.

وقال آخر:
إنّ بها أكتَـلَ أَو رِزامـا     خُوَيْرِبَيْنِ ينُقـفان الهَامَـا

ولو كان شكاً أو اسماً واحداً لما قال: «خُوَيربَيْن ينقفان» إنما هو أكتل ورزام)(
). 

وأما الأخفش فذكر: (يقول: كانوا كذلك عندكم)(
). أي أن (أو يزيدون) معناه: أو كانوا يزيدون عندكم، أي: كذلك كانوا عندكم(
). 

وأما الفراء فهو يسحب دلالة حرف العطف نحو الإضراب، بمعنى: بل يزيدون(
). مستندا في هذا التأويل إلى مرجعيته اللغوية في جواز مجيئها للإضراب مطلقا من دون اشتراط نفي سابق أو استفهام(
)، فضلاً على الأصل الأول للمعتزلة، وهو التوحيد للذات المطلقة. وجعل الفرّاء منه قول الشاعر(
):
بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشمسِ في رَوْنَقِ الضُّحى     وصُوَرتِها أَوْ أَنْتِ في العيْنِ أَمْلـحُ(
).

والمعنى: بل انتِ.

وذهب بعض إلى أن (أو) ههنا بمعنى (الواو)، والمعنى: (ويزيدون). ومن ذهب في تأويل (أو) هذا المذهب تأثر بمرجعيته الثقافية اللغوية؛ إذ اشترط نحاة البصرة وجماعة من الكوفيين أن يسبق (أو) بمعنى إلاضراب بنفي أو استفهام(
). إلا أنَّ مجيء (أو) بمعنى (الواو) قليل في اللغة(
). 

 وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص/1). يفصل أبو عبيدة الإجمال في نسبة هذه الجملة بقوله (وقول الله: ﴿أحد﴾ أي واحد)(
). وكذلك الأخفش، بقوله: (فإن قوله: ﴿أحد﴾ بدل من قوله: ﴿الله﴾؛ كأنه قال: "هو أحد")(
). وكذا الفراء فهي الآية الوحيدة التي عرضوا في محور التوحيد والتنزيه. وهي الآية التي يسند إليها المعتزلة أساس التنزيه في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ (الشورى/11) إذ يورد الفراء سبب النزول للسورة بقوله: (سألوا النبي (I) ما ربك؟ أيأكل أم يشرب؟ أمن ذهب أمن فضة؟ فأنزل الله جل وعز: ﴿قل هو الله أحد﴾. ثم قالوا: فما هو؟ فقال ﴿أحد﴾ وهذا من صفاته أنه واحد)(
).

ويبدو أن العلماء، وإن مرّوا مرورا سريعا على موطن الشاهد، كانوا يردون على أولئك المشبهة(
)، الذين يتعلقون بظاهر الآي بعيداً عن مراعاة مقتضى اللغة العربية والسياق. فقول الفراء هذا: (أنه واحد) معناه: نفي التشبيه عنه، وأيضا أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم.
وهم بذلك التحديد القصير لحقيقة التوحيد جمعوا كل ما ذكرته المعتزلة في معنى الوحدانية؛ لأن ما لا شبيه له في الأشياء لا يكون جسما، ولا يوصف بصفات الأجسام، ولا يحد بشيء من الأشياء، وليس له أبعاض وأجزاء، ولا يجري عليه زمان، ولا تحيط به الحواس، إلى غير ذلك من الأوصاف التي أوردها المعتزلة لبيان حقيقة التوحيد. فضلا عن أن ما لا ينقسم في وجود أو عقل أو وهم لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ولا يكون محلا للأعراض والحوادث؛ لأن انقسام الشيء، ولو في عالم الذهن، لا يمكن أن يكون إلا باعتبار أجزائه وعوارضه، وإذا لم يصح فيه الانقسام، لابد من أن يكون مجردا عن جميع الحالات والكيفيات(
). ووافقهم في ذلك المفسرون(
).
وفي قوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (البقرة/9). يقيد أبو عبيد الإطلاق في الفعل المضارع (يخادعون)، والمخادعة فعل الخدع من اثنين على وجه المقابلة(
). وهو إظهار المحبوب مع إبطان المكروه(
). بقوله: (﴿يُخَادِعُون﴾ في معنى يَخدعون، ومعناها: يُظهرون غير ما في أنفسهم، ولا يكاد يجئ (يفاعل) إلاَّ من اثنين، إلا في حروف هذا أحدها؛ قوله: ﴿قَاتَلُهم اللهُ﴾ معناها: قتلهم الله)(
). أي: يظنون أنهم يخادعون(
)وخداعهم راجع إلى أنفسهم(
).
  ويشبه أبا عبيدة الأخفش في ذلك بقوله: (ولا تكون المفاعلة إلا من شيئين، فإنه إنما يقول: "يخادعون الله عند أنفسهم": يمنونها ألّا يعاقبوا؛ وقد علموا خلاف ذلك في أنفسهم؛ ذلك لحجة الله الواقعة على خلقه بمعرفته)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الأنفال/17). يفصل أبو عبيدة الإجمال في الجملة القرآنية: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكِنَّ اللهَ رَمى﴾، فليس هناك من تناقض بين نفي الرمي وإثباته، أو تثبيت لفكرة الجبر حتى كأن المسلمين لم يصدر منهم فعل، فلا شك في صدور الفعل منهم وبذل الجهد، ولكن حيث كان الله تعالى هو الذي هيأ ظروف النصر وعوامله وهو صاحب القضاء والتقدير فينسب الفعل والنتيجة إليه. وإن صحت نسبة الفعل كالرمي إلى المقاتلين أيضا. بقوله: (مجازه: ما ظفرت ولا أصبت ولكن الله أيّدك وأظفرك وأصاب بك ونصرك ويقال: رمى الله لك، أي نصرك الله وصنع لك)(
).
وهذا ما ذهب غليه الأخفش بقوله: (تقول العرب: "والله ما ضربت غيره"؛ وإنما ضربتَ أخاه، كما تقول: "ضربه الأمير"؛ والأمير لم يَلِ ضربه، ومثل هذا في كلام العرب كثير)(
).
وفي قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه/5). قال الطوسي: في معنى (الاستواء) وجوه منها ما قاله الفراء: إن معناه اقبل عليها كما يقول القائل كان فلان يشتمه, ثم استوى إلي يشتمني, واستوى علىّ يشاتمني. وقال قوم معنى (استوى) استولى على السماء بالقهر, كما قال سبحانه: ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ (الزخرف/13). أي تقهروه. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى﴾ (القصص/14)، أي تمكن من أمره وقهر هواه بعقله فقال سبحانه: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ في تفرده بملكها, فالاستواء هنا هو العلو, والاستيلاء, والتمكن, ثم رجح الطوسي الرأي الذي يراه اقرب الوجوه إلى الصواب فقال: وأحسن هذه الوجوه أن يحمل على انه علا عليها فقهرها وارتفع فدبرها بقدرته(
). 
وقد تابع الطوسي في ما ذكره من معنى (الاستواء) آراء من سبقه من المفسرين ومن بينهم الطبري, الذي ذكر اختلاف المفسرين في هذه المفردة في قوله: (قال بعضهم معنى: (استوى إلى السماء): اقبل عليها. وقال بعضهم: عمد إليها, وقال بعضهم الاستواء هو: العلو والعلو هو الارتفاع)(
). ثم قال: (الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه منها. انتهاء شباب الرجل, ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور, ومنها معنى الإقبال على الشيء بالفعل, ومنها الاحتياز والاستيلاء, كقول القائل: استوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها)(
). ثم رجح الوجه الذي يراه اقرب إلى الصواب فقال: (وأولى المعاني بقول الله جلّ ثناؤه: (ثم استوى إلى السماء فسواهن) علا عليها, وارتفع فدبرهن, وخلقهن سبع سماوات)(
)
وقد ذكر صاحب اللسان في مادة (سوا) ما قاله الفراء في معنى هذه المفردة, ثم أورد وجها ثالثاً وهو الذي ذكره الطوسي. ومعناه التوجه والقصد. والإقبال, في قوله: كان مقبلا على فلان ثم استوى علىّ والىّ يشاتمني، وكل في كلام العرب جائز(
). وقال الزجاج: استوى إلى السماء: عمد, وقصد إلى السماء(
) من ذلك يتضح لنا أن لفظة (استوى) تعد من المشترك اللفظي لما لها من معان عدة. كما ذكر علماء اللغة والمفسرون.

ويفصل أبو عبيدة الإطلاق في الفعل الماضي (استوى) والإجمال في الجملة القرآنية بقوله: (أي علا، يقال: استويت فوق الدابة وعلى البعير وعلى الجبل وفوق البيت، أي علوت عليه وفوقه، ورفع الرحمن في مكانين: أحدهما على القطع من الأول المجرور والابتداء وعلى إعمال الفعل، مجازه: استوى الرحمن على العرش)(
). فهو في تمثيله الآنف لا نستطيع أن نتأول كلامه على نحو التنزيه للذات الإلهية المطلقة. على العكس من الأخفش الذي ذكر في تفسيرها: (يقول علا، ومعنى (علا): قَدَرَ، ولم يزل قادرا، ولكن أخبر بقدرته)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة/106). يقيد أبو عبيدة الإطلاق في الفعل المضارع ﴿نُنسِهَا﴾ ويفصل الإجمال الذي في الجملة القرآنية الشريفة بقوله: (﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ أي: ننسخها بأية أُخرى، (أو نُنْسِهَا) من النِّسيان: (نذهب بها)، وَمَنْ همزها جعلها مِن نؤخرها (من التأخير، ومن قال: ننسُوها كان مجازها تُمضيها، وقال جرير(
): 

ولا أنسأْتُكم غَضَبِي
ونسأتُ الناقة: سُقتها، وقال طرفة(
): 
وعَنْسٍ كألواح الإران نسأتُها       على لاحبٍ كأنه ظَهْرَ بُرْجُدِ

يعني أنه يسوقها ويُمضيها)(
). فهو يكتفي بشرح دلالات الفعل في العربية من دون أن يرجح دلالة واحدة منها حسب الظاهر من قوله وهذا عين ما فعله الفراء المعتزلي في تفسيره الآية بقوله: ((أو نُنْسِئها – أو نُنْسِها) عامة القراء يجعلونه من النسيان، وفي قراءة عبد الله: «ما نُنْسِك من آية أو نَنْسخَها نَجِئْ بمثلها أو خيرٍ منها» وفي قراءة سالم مولى أبي حذيفة: «ما نَنْسَخ من آية أو نُنْسِكَها»، فهذا يقوي النسيان. والنسخ أن يعمل بالآية ثم تنزل الأخرى فيعمل بها وتترك الأولى. والنسيان ههنا على وجهين: أحدهما - على الترك؛ نتركها فلا ننسخها كما قال الله جل ذكره: ﴿نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُم﴾ يريد تركوه فتركهم، والوجه الآخر – من النسيان الذي ينسى، كما قال الله: ﴿واذْكُرْ رَبَّكّ إِذَا نَسِيْتَ﴾ وكان بعضهم يقرأ: «أو نَنْسَأْهَا» يهمز يريد نؤخرها من النسيئة؛ وكل حسن. حدثنا الفراء قال: وحدثني قيس عن هشام بن عروة بإسناد يرفعه إلى النبي (I) أنه سمع رجلا يقرأ فقال: «يرحم الله هذا، هذا أذكرني آيات قد كنت أنسيتهن»)(
).
وفي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الروم/27). الظاهر منه أن إعادة الخلق أهون على الله من الخلق، وهذا مشكل عند أبي عبيدة والأخفش؛ لأنهما يعلمان أن ابتداء الخلق وإعادته سواء عليه سبحانه(
). فيعمدان إلى تفصيل الإجمال في أفعل التفضيل (أَهْوَنُ). فيقول أبو عبيدة: (﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ مجازه أنه خلقه ولم يكن من البدء شيئا ثم يحيه بعد موته ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ فجاز مجازه: وذلك هين عليه لأن (أفعل) يوضع في موضع الفاعل قال:
لعمرك ما أدري وإني لأَوْجَلُ     على أيَّنا تعدو المَـنِـيَّة أوَّلُ(
)
أي وإني لواجلٌ أي لوجلٌ، وقال(
): 
فتلك سبيلٌ لست فيها بأَوْحَدِ
أي بواحد وفي الأذان: الله أكبر أي الله كبير. وقال الشاعر(
): 
أصبحتُ أمنحُك الصُّدُودَ وإنني    قسماً إليك مع الصدود لأَميَلُ

وقال الفرزدق(
): 

إن الذي سَمَكَ السماء بَنَى لنا   بيتا دعائمُه أَعـزُّ وأطـوَلُ

أي عزيزة طويلة، فإن احتج محتجٌ فقال إن الله لا يوصف بهذا وإنما يوصف به الخلق فزعم أنه وهو أهون على الخلق وإن الحجة عليه قول الله ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسيراً﴾ وفي آية أخرى ﴿وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهمَا﴾ أي لا يثقله)(
). فلا يرى أبو عبيدة أن الآية بحسب ظاهرها ناظرة في ذلك المقاييس والاعتبارات المألوفة لدى الإنسان باعتبار أنه في مقام المحاججة، وإعادة إيجاد شيء أهون لدى الإنسان من إبداع شيء.

ويتحرج الفراء من تفسير (أهون) في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ على أنها (أفعل) للتفضيل، بمعنى: أن الإعادة أهون من البداية، والقول بذلك يقدح في قدرة الله المطلقة، يقول الفراء (... عن مجاهد أنه قال: الإنشاء أهون عليه من الابتداء. قال أبو زكرياء: ولا أشتهي ذلك والقول فيه أنه مثل ضربه الله فقال، أتكفرون بالبعث، فابتداء خلقكم من لاشيء أشد. فالإنشاء من لا شيء عندكم يا أهل الكفر ينبغي أن تكون أهون عليه. ثم قال (وله المثل الأعلى) فهذا شاهد أنه مثل ضربه الله)(
).

والفراء، وإن جعل (أهون) بمعنى التفضيل والهاء في (عليه) عائدة على الله تعالى، نجح في دفع شبهة النقص والعجز عنه سبحانه خاطب العباد بما يعقلون فأعلمهم أن البعث يجب أن يكون عندهم أسها من الابتداء في تقديرهم وحكمهم، فمن قدر على الإنشاء كان البعث أهون عليه. والفراء في كلامه السابق يريد أن ينفي العجز عن الله، ومن ثم يلجأ إلى هذه الفكرة، فكرة المخاطبة على حسب اعتقاد المخاطب، التي تكشف عن هدفه. لكنها تظل فكرة جزئية تدور في إطار نحوي، هو تقدير محذوف هو (عندكم)(
).

ثم يعرض لنا الفراء تأويلا لجزء الآية هذا، وفيه تكون الهاء من (عليه) عائدة على المخلوق و(أهون) فيه على معنى التفضيل، ولكنه يرادف قولنا (أسرع)، والمعنى: أن الإعادة أهون على المخلوق(
)؛ لأنه تعالى خلقه من نطفة، ثم علقة، ثم من مضغة، إلى أن يصير إنسانا. ويوم القيامة يقول له كن فيكون. يقول الفراء: (... عن ابن عباس قال (وهو أهون عليه) على المخلوق، لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون وأول خلقه نطفة ثم من علقة ثم من مضغة)(
). فالهاء في (عليه) يعود إلى الخلق وهو المخلوق، أي: والإعادة على المخلوق أهون من النشأة الأولى، لأنه إنما يقال له في الإعادة كن فيكون، وفي النشأة الأولى كان نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم كسيت العظام لحما، ثم نفخ فيه الروح، فهذا على المخلوق أصعب والإنشاء يكون أهون عليه. وهذا قول النحويين(
).
وفي قوله تعالى: ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ (مريم/9). يفصل أبو عبيدة إجمل الجملة القرآنية الشريفة بقوله: (﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ أي أهون)(
). وليس قوله تعالى: (أهون) أفعل تفضيل؛ لأنه لا تفاوت عند الله في النشأتين: الإبداء والإعادة، فلذلك تأول (هَيِّن) بمعنى (اهون)(
).

ويقول الفراء: (أي خلقه عليَّ هين)(
). وهذا على معنى أن الإنشاء من قبيل التفضيل الذي يتخير فيه الفاعل بين أن يفعله وأن لا يفعله، والإعادة من قبيل الواجب الذي لابد من فعله؛ لأنها لجزاء الأعمال وجزاؤها واجب(
). وهذا التأويل تأويل اعتزالي صرف، استنبطوه من مبدئهم الثالث، وهو"الوعد والوعيد"؛ لأن النظرة المعتزلية إلى الآخرة أنها استحقاق وإعواض. ولا يجب على الله تعالى شيء عند أهل السنة(
).
وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (القصص/88). هناك إجمال في إضافة الوجه إليه تعالى، وهذا ما أراد أبو عبيدة والفراء تفصيله، فقال أبو عبيدة: (﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ﴾ مجازه: إلا هو ما استثنوه من جميع فهو منصوب وهذا المعنى بين النفختين، فإذا هلك كل شيء من جنةٍ ونار وملك وسماء وأرض وملك الموت فإذا بقي وحده نفخ في الصور النفخة الآخرة وأعاد كل جنة ونار وملك وما أراد، فتم خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار)(
).
ويرى الفراء أن قوله تعالى ﴿إلا وجهه﴾ مجازة (إلا إياه)(
)؛ إذ الوجه يعبر به عن الذات(
)، كما يقال هذا وجه الرأي ووجه الطريق(
). ويستشهد الفراء على هذا المعنى بقول الشاعر: 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه     رب العباد إليه الوجه والعمل(
)
ويستخرج الفراء موطن الشاهد من البيت، بقوله: (أي إليه أوجه عملي)(
). 
واستوقف هذا الشاهد أحد الباحثين المحدثين، ليقول: (إن الاستشهاد بالشعر هنا لا يحل المشكلة، فالشاعر حين يتحدث عن وجهه وعمله، لا يعني أن كلمة الوجه هنا تعني الذات الإنسانية كلها، كما هو مقصود الفراء بتأويل الآية)(
)، فهو في ذلك يرى أن استشهاد الفراء بالشعر في تأويل جزء الآية (إلا هو)، لم يحل المشكلة؛ لأن الشاعر حين استعمل (الوجه) لم يكن يعني به الذات الإنسانية كلها، كما قصد الفراء من تأويل الآية. 

ويبدو أن في نص الفراء سقطاً؛ إذ إن استخراجه لموطن الشاهد من البيت لا يتسق مع غرضه الظاهر من استشهاده بالشعر، وهو التمثيل لإيراد الوجه مراداً به الذات الإنسانية كلها. فضلاً عما حكي عنه من أنه قد أورد تأويلاً ثانياً، وهو اختياره في تأويل جزء الآية هذا، وهو عبارة عن تقدير محذوف قبله. وتقدير الكلام في غير القرآن: (كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه)(
)، وعلى هذا يكون وجه الله، ما وجه إليه من الأعمال. 

وقد اقترب صاحب كتاب (الاتجاه العقلي في التفسير) هوناً ما من لمس هذه الحقيقة، وذلك في معرض كلامه، الذي نقلناه آنفاً، إلاّ أنه سرعان ما بدد اقترابه ذلك، حينما ربط ملاحظته الجزئية تلك بحقيقة موضوعية كبرى، في قوله: (ولكن الاستشهاد بالشعر لم يحل المشكلة، فالواقع أن الإسلام جاء بتصور جديد لله وللواقع. هذا التصور الجديد عبر عن نفسه في لغة تعكس مدارك أهلها وثقافتهم، ولذلك كان من الضروري – لكي تتسع اللغة للتعبير عن هذا التصور الجديد – أن يحدث تغيير في تراكيبها وأنسقتها التعبيرية... من الطبيعي بعد ذلك كله ألا تفلح دائماً محاولة رد القرآن للشعر العربي)(
). 

وفي قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ (الجاثية/34). يقيد أبو عبيدة الفعل المضارع ﴿نَنسَاكُمْ﴾، لنفي الانفعالات الإنسانية عن الله تعالى، بقوله: (﴿وَقَيِل الْيَوْمَ نَنَسَاكُمْ﴾ أي نترككم نخرجكم من رحمتنا ﴿كما نَسِيتُمْ﴾ كما تركتم)(
).
ويؤول الفراء قوله (ننساكم) إلى معنى (الترك)، بقوله: (نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول: كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا)(
). وإلى مثله يؤول المفسرون الآية(
). وكذلك قوله تعالى: ﴿نسوا الله فنسيهم﴾ (التوبة/67)، فليس النسيان من الله كمعناه من المخلوقين، وإنما هو التعبير عن الجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان(
)؛ فيكون معنى"النسيان"هو الترك(
).
وكذا قوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ (الرحمن/31). يبين أبو عبيدة الإطلاق في الفعل المضارع (سَنَفْرُغُ)، بقوله: (سنحاسبكم، لم يشغله شيء تبارك وتعالى)(
).ومثله الفراء؛ إذ يلزم من يأخذ الآية على ظاهرها القول بأنه تعالى يفعل الأفعال في نفسه، فيشتغل بها، ويمنعه ذلك من غيرها، وأنه، تعالى، جسم إذ جاز عليه كل ذلك، وذلك مما لا يرتكبه مسلم؛ لأنهم يقولون: بأنه يفعله في غيره، وأنه لا يشتغل بفعل عن فعل. من أجل ذلك احتج إلى التأويل، فيكون المراد من قوله تعالى هذا: هو التهديد دون وصف نفسه بالفراغ(
)، ويقول: (وهذا من الله وعيد، لأنه عز وجل لا يشغله شيء عن شيء)(
). ثم يورد الفراء ما يؤكد أن هذه العبارة مما جرت العادة به في التهديد، بقوله: (وأنت قائل للرجل الذي لا شغل له: قد فرغت لي، قد فرغت لشتمي. أي: قد أخذت فيه، وأقبلت عليه)(
). وهذه الدلالة مما يوافقه عليها كثير من المفسرين(
). 

وفي قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (القلم/42). يفصل أبو عبيدة الإجمال في النكرة بقوله تعالى: (سَاقٍ) خشية الوقوع في التجسيم بحقه تعال،. بقوله: (﴿يَوْمَ يُكْشْفُ عَنْ سَاقٍ﴾ إذا اشتد الحرب والأمر قيل: قد كشف الأمر عن ساقه. قال قيس بن زهير بن جذيمة العبسي: 

فإذ شمَّرتْ لك عن ساقِها   فَويْهاً رَبِيعَ ولا تَـسْـأمِ)(
).
فهذا التعبير يراد به الكناية عن شدة الأمر وفظاعته(
)، وأبو عبيدة يلجأ إلى الشعر ديوان العرب  ليرفع ما به من الغموض. وكذا الفراء بقوله: و(القراء مجتمعون على رفع الياء حدثنا محمد قال: حدثنا الفراء قال: حدثني سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ: «يوم تكشف عن ساق» يريد القيامة والساعة لشدتها قال وأنشدني بعض العرب لجد أبي طرفة:
كششفت لهم عن ساقها     وبدا من الشر البراحُ)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ (الكهف/80). يرفع أبو عبيدة والفراء الإطلاق في الفعل الماضي (فَخَشِينَا) والإجمال في الجملة القرآنية الفعلية، فأبو عبيدة يقول: (وأما ﴿فَخَشِينَا﴾ فمعناه: كَرِهنا، لأن الله لا يخشى، وهو في بعض القراءات: «فخافَ ربُّك»، وهو مِثل: "«خفتُ الرجلين أن يقولا»، وهو لا يخاف من ذلك أكثر من أنه يكرهه لهما)(
).
ويكون معنى ﴿خشينا﴾ عند الفراء: (علمنا) وكذا الأمر مع قراءة أُبَيّ: (فخاف ربك أن يرهقهما)، فالخوف بمعنى العلم؛ لأن في الخشية والخوف طرفان من العلم، يقول الفراء: (والخوف والظن يذهب بهما مذهب العلم)(
).
والآية وإن كانت في سياق حوار بين موسى () والعبد المؤمن الذي أوتي العلم اللدني، وإذ كان من الطبيعي أن يعبر العبد المؤمن عن عمله بالخشية، حتى لو كان الفعل مسنداً لله، فإن الفراء يجد حاجة ماسة لتأويله؛ إذ إن فكرة المخاطبة على حسب اعتقاد المخاطَبِ وعلى قدر عقله ظلت فكرة جزئية يلجأ إليها الفراء في تأويل قسم من الآيات. ولو أن الفراء وسعها قليلاً ليناقش على أساسها كل الآيات التي أعتبرها متشابهات لاقترب بذلك من التحليل السليم لهذه الآيات، ولأدرك جوهر المشكلة المعقدة التي واجهته وهي أن الوحي قد أختار اللغة العربية كنظام إشاري عام بين الله والإنسان، وهي لغة بطبيعتها بشرية ومحدودة، لا تتسع إلا لمدارك البشر ومعارفهم(
). 
وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ (الإسراء/16). فظاهر هذه الآية ينسب القبيح إلى الله تعالى، تنزه عن ذلك؛ لما فيها من تقديم إرادة عذاب القرى قبل وقوع المعاصي, و(لما لم يجز في العقول تقديم إرادة العذاب على المعصية؛ لأنه عقوبة عليها ويستحقه لأجلها، فمتى لم توجد المعصية لم يحسن فعل العقاب، وإذا لم يحسن فعله لم تحسن إرادته، اختلفوا في تأويل الآية وتقديرها على وجوه)(
)، ولتنزيه الله تعالى عن ذلك تأول أبو عبيدة والأخفش والفراء النص.
ويقيد أبو عبيدة الإطلاق في قوله تعالى (أَمَرْنَا)، الذي يفهم أن الله تعالى يأمر بالقبيح ثم يعاقب عليه، بقوله: (أي أكثرنا مترفيها وهي من قولهم: قد أمر بنو فلان، أي كثروا فخرج على تقدير قولهم: علم فلان، وأعلمته أنا ذلك، قال لبيد: 

كُلّ بني حُرّةٍ قُـصـارُهـمُ    قُـلٌّ وإن أَكْـثَرَتْ من العَـدَدِ
إن يغبطوا يهبْطوا وإن أَمِروا   يوماً يَصِيروا للهُلْك والنَّفَـدِ(
)

وبعضهم يقرؤها: أَمَرنَا مُتْرَفيها على تقدير أخذنا وهي في معنى أكثرنا وآمرنا غير أنها لغة؛ أمرنا: أكثرنا ترك المد ومعناه أمرنا، ثم قالوا: مأمورة من هذا، فإن احتج محتج فقال هي من أمرت فقل كان ينبغي أن يكون آمرة ولكنهم يتركون إحدى الهمزتين، وكان ينبغي أن يكون آمرة ثم طولوا ثم حذفوا (وَلأَمُرَنَّهُمْ) فلم يمدوها قال الأثرم: وقول أبي عبيدة في مأمورة لغة وقول أصحابنا قياس وزعم يونس عن أبي عمرو أنه قال: لا يكون هذا وقد قالت العرب: خير المال نخلة مأبورة ومهرة مأمورة أي كثيرة الولد. وله موضع آخر مجازه: أمرنا ونهينا في قول بعضهم وثقله بعضهم فجعل معناه أنهم جعلوا أمراء)(
).
ويتفادى الفراء القول بإرادة الله للقبيح بان قبل القراءة المشهورة (أمرنا) بالتخفيف بقوله: (قرأ الإعمش وعاصم ورجال من أهل المدينة (أمرنا) خفيفة حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثني سفيان بن عينية عن حميد الأعرج عن مجاهد (أمرنا) خفيفة. وفسر بعضهم (أمرنا مترفيها) بالطاعة (ففسقوا) أي إن المترف إذا أمر بالطاعة خالف إلى الفسوق)(
). فهو من بعد أن قبل القراءة بقصر الألف وتخفيف الميم، وهي القراءة التي أجمع القراء على تصويبها، رأى أن أولى التأويلات بها تأويل من تأولها بأمرنا أهلنا بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق عليهم القول(
)؛ لأن الأغلب في معنى (أمرنا)، خفيفة، الأمر الذي هو خلاف النهي دون غيره(
). ومعنى قوله (ففسقوا فيها): فخالفوا أمر الله فيها، وخرجوا من طاعته. ومعنى (فحق عليها القول) فوجب عليهم بمعصيتهم الله وفسوقهم فيها وعيد الله، الذي أوعده به من كفر به وخالف رسله، من الهلاك بعد الإعذار والإنذار بالسل والحجج(
). 

وبذلك تكون نسبة القبيح إلى الله تعالى سببا عقائديا مانعا من حمل النص على ظاهره، ولتوجيهه عقائديا فضلا عن مراعاة الجانب النحوي، وذكر الفراء أن المأمور به محذوف، ولا يجب أن يكون المأمور به هو (الفسق) وإن وقع بعده، فيكون التقدير: أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا(
)، وتابعه في هذا القول من النحويين: الزجاج(
)، والعكبري(
). واستحسنه العديد من المفسرين: كالطبري(
)، والواحدي(
)، وابن كثير(
)، وأبي السعود(
)، والآلوسي(
).
وأنكره الزمخشري مشيرا إلى أن تقدير (الطاعة) في الآية الكريمة علم بالغيب؛ على أساس (أنَّ حذف ما لا دليل عليه غير جائز، فكيف بحذف ما الدليل قائم على نقيضه ؟ وذلك أن المأمور به إنما حذف لأنَّ "فسقوا" يدل عليه، وهو كلام مستفيض يقال: أمرته فقام، وأمرته فقرأ، لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة، ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب)(
).

وعلى هذا يبني تأويل هذه الآية على المجاز (والأمر مجاز، لأنَّ حقيقة أمرهم بالفسق، أن يقول لهم افسقوا، وهذا لا يكون، فبقي أن يكون مجازا، ووجه المجاز: أنه صَبَّ عليهم النعمة صبا، فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات، فكأنهم مأمورون بذلك، لتسبب إيلاء النعمة فيه، وإنما خوَّلهم إياها ليشكروها ويعلموا فيها الخير، ويتمكنوا من الإحسان والبر)(
). 

ولا أرى المحذوف على رأي الفراء في الآية الكريمة بعيدا إلى حد وصفه علما بالغيب؛ لأن ذكر الضد يدل على الضد، كما أن ذكر النظير يدل على النظير، فذكر (الفسق، والمعصية) يدل على تقدير (الطاعة)، فيكون نحو: أمرته فأساء إلي، أي: أمرته بالإحسان، بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة بالعقل، على أن الله تعالى لا يأمر بالإساءة كما لا يأمر بالفسق(
).
ويواصل الفراء عملية التأويل في بقية القراءات في الآية، فيقول: (وكما في قراءة أُبَيّ بن كعب (بعثنا فيها أكابر مجرميها) وقرأ الحسن (آمرنا)(
)، وروى عنه (أمرنا)(
)، ولا ندري أنها حفظت عنه لأنا لا نعرف معناها ها هنا. ومعنى (آمرنا) بالمد: أكثرنا. وقرأ أبو العالية الرياحي: (أمَّرنا مترفيها)(
) وهو موافق لتفسير ابن عباس، وذلك أنه قال: سلطنا رؤساؤها ففسقوا فيها)(
). وهو في ذلك يحاول نفي أدنى تصور غير تنزيهي عن الله.

وفي قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الروم/30). يفصل أبو عبيدة الإجمال في إضافة الفطرة إلى الله تعالى بقوله: (﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ أي صبغة الله التي خلق عليها الناس، وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه الذين يهودانه وينصرانه أي على الملة والصبغة وهي واحدة وهي العهد الذي كان أخذه الله منهم ونصبوها على موضع المصدر وإن شئت فعلى موضع الفعل قال:
إنّ نِزاراً أَصبحت نِزاراً   دعوة أبرارٍ دعوا أبرارا)(
).
والفطرة، عند الفراء، هي: إما "الدين" والإسلام والتوحيد الذي خلق الله تعالى الناس عليهن، إذ يقول: (يريد: دين الله... وقوله ﴿التي فطر الناس عليها﴾ يقول: المولود على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان ينصرانه أو يهودانه)(
). وهما في ذلك يستعينان في توجيه قوله تعالى ﴿فطرة الله﴾ بما ورد في الحديث: (ما من مولود إلا [و] يولد على الفطرة فأبواه يهوِّدانه، أو ينصِّرانه، أو يمجّسانه...)(
). وهذا هو مذهب المعتزلة في تفسيرها(
).
أو أن (فطرة الله) التي خلق الناس عليها، بمعنى: أنه تعالى خلق المولود قابلا للتوحيد ودين الإسلام غير منكر له؛ كونه مجاوبا للعقل ومساوقا للنظر الصحيح، حتى أنه لو تُرك لما اختار عليه دينا آخر؛ إذ إن كل شيء في الوجود يدل على أن له صانعا قادرا عالما حيا قديما واحدا لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء(
). يقول الفراء: (ويقال: فطرة الله أن الله فطر العباد على هذا على أن يعرفوا أن لهم ربا مدبرا)(
). أما ما يحصل من انحراف عن هذه الفطرة بعد ذلك، فإنما بإغواء شياطين الإنس والجن(
). وهذا التوجيه أيضا مما استند فيه إلى سياق الحديث الشريف، إذ روي مسلم، بسنده، عن النبي في الحديث القدسي أنه قال فيما يرويه عن ربه (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)(
).
فالظاهر أن الملحوظ في الآية هو عقيدة التوحيد وإثبات الكمال لله تعالى وحده والتعاليم الداعية إلى التزام المعايير الأخلاقية المنسجمة مع الفطرة السليمة التي يشتمل عليه الدين الحق، من دون خصوصيات الأوامر والنواهي التعبدية الأخرى.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سبأ/20) يفصل أبو عبيدة دلالة الإجمال في إضافة الظن إلى إبليس بقوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ مخفف ومثقل ومجازه أنه وجد ظنه بهم صادقاً)(
). وهذا ما يبين حرية الأفراد في أفعالهم. وكذا الفراء في تفسيره الآية بقوله: (نصبت الظن بوقوع التصديق عليه. ومعناه انه قال: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ {ص/82} إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ {ص/83}﴾ قال الله: صدق عليهم ظنه لأنه إنما قاله بظن لا بعلم)(
).
وفي قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (البلد/10). يفصل أبو عبيدة الإجمال في الجملة القرآنية بقوله: (﴿الَّنْجَديْنِ﴾ الطريقين في ارتفاع، نجد الخير ونجد الشر)(
). وكذا الفراء يسحب دلالة الهدى نحو الدلالة والبيان وليس نحو خلق الإيمان في صدورهم؛ إذ يقول: (دللناهم على مذهب الخير، ومذهب الشر، كقوله: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ).. عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ): الخير والشر. قال أبو زكريا: وكذلك قوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (الإنسان/3): والهدى على وجه الآخر الذي هو الإشارة بمنزلة قولك: أسعدناه، من ذلك: قوله ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (الأنعام/90) في كثير من القرآن)(
). فهو في ذلك ينفي أن يكون الهدى من الله، ههنا، بمعنى خلق الإيمان، لأنه سبحانه بين أنه هداهم وإن كانوا كفاراً، ثم بين أنهم استحبوا العمى على الهدى، وإن كان قد هداهم، وهذا يوجب أن الهدى أمر يجوز أن يختار التمسك به وأن يستحب غيره عليه(
). 
واستشهاد الفراء بآيات من القرآن يعد دليلاً آخر يقوي تأويله للآية، فقوله تعالى: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) يدل على أنه تعالى قد هدى المكلف وبين له طريق الحق والباطل، والخير والشر. وذلك يوجب أن الهدى هو الدلالة والبيان، لا خلق الإيمان فيهم(
). 
وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (الإنسان: 3)، فدليل واضح على أنه تعالى هدى جميع المكلفين، لأنه ذكر (الإنسان) في مفتتح السورة(
)، ثم قال: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ والخطاب، وإن أجرى على لفظ الواحد، فإن المراد به سائر المكلفين ثم ذكر سبحانه أنه ابتدأ الإنسان بالهداية إلى الطريق الحق، وأمره به تخييراً، ثم بين أنه، وإن هداه، قد يكون شاكراً، وقد يكون كفوراً(
). والمفسرون، يتفقون مع الفراء في تفسير دلالة (الهدى) في هذه الآيات(
). 

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ﴾ (يونس/88). يبين أبو عبيدة دلالة الإجمال في قوله تعالى: (لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ) بقوله: (وقال: ﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ﴾ أي: فضلوا؛ كما قال: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ (القصص/8)، أي: فكانَ، وهم لم يلقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا؛ إنما لقطوه فكان. فكأن هذا اللام تجيء في هذا المعنى)(
).

فاللام في الفعل هي لام الصيرورة عند الكوفيين، ولام المثال(
). على حين أطلق عليها الزّمخشري (لام العلّة)، وتعليلها مجازي وليس حقيقياً(
). أما عند الفراء فيقول: (... ثم قال موسى: ﴿ربنا﴾ فعلت ذلك بهم ﴿ليُضِلُّوا﴾ الناس ﴿عن سبيلك﴾ وتقرأ (لَيَضَلُّوا) هم (عن سبيلك) وهذه لام كي)(
).
ثانيا –   تنزيه الأنبياء (&):
تنزيه الأنبياء (&) من الأخطاء والذنوب، موضوع عقائدي خطير، أشغل ذهن علماء الإسلام، وكان مثارا للنقاش الطويل بينهم، فتحدثوا عن هذا الموضوع في كتبهم الإسلامية والتفسيرية وبعض آثارهم الفلسفية من الجانب العقلي والنقلي، وتحدثوا عن إثبات العصمة أو نفيها قبل النبوة أو بعدها في تبليغ الأحكام أو في كل الشؤون(
).
وكان السبب في اختلاف المذاهب الإسلامية في عصمتهم (&) ورود عدد من نصوص القرآن ظاهرها يوهم بصدور الذنب منهم (&) فتشبث عدد من المذاهب الإسلامية بها لإنكار عصمتهم (&)، والإصرار على صدور الذنب منهم شأنهم شأن الناس الآخرين. وقد ذهب أغلب المسلمين إلى أن الأنبياء(&) لا يجوز عليهم شيء من المعاصي والذنوب، كبيرا كان الذنب أم صغيرا، لا قبل النبوة ولا بعدها(
). 

وإذا انتقلنا إلى الآيات التي تنسب إلى الأنبياء ذنوبا مختلفة، التي وقف أمامها العلماء الثلاثة ليتأولوها من وجهة نظر خارجية أو اعتزالية، نجد أنهم يواضبون على اعتماد فكرة العصمة أساسا في عملية التأويل.

ففي قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (سبأ/24). يفصل أبو عبيدة الإجمال في الجملة الإخبارية في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، بالاستعانة بمعهود العرب في كلامها، بقوله: (مجازه: إنا لعلى هدى وإياكم إنكم في ضلال مبين لأن العرب تضع (أو) في موضع واو الموالاة قال(
): 

أثعلبةَ الفوارس أو رياحا     عَدلَتَ بهم طُهَيَّةَ والخِشابا 

يعنى أثعلبة ورياحاً. وقال قوم قد يتكلم بهذا من لا يشك في دينه وقد علموا أنهم على هدى وأولئك في ضلال مبين فيقال هذا وإن كان كلاماً واحداً على وجه الاستهزاء يقال هذا لهم، قال أبو الأسود(
): 

يقولُ الأرذلون بنو قُشَـيْرٍ      طَوالَ الدهر ما تَنسى عَلِيَا

بنو عمِّ النبـيِّ وأَقـربوه      أَحبُّ الناس كلِّـهـم إلَـيّا

فإن يك حبُّهمْ رشداً أُصبْـه    ولستُ بمخطِئ إن كان غَيّا)(
).

وكذا الأخفش بقوله: (فليس هذا لأنه شك، ولكن هذا في كلام العرب على أنه هو المهتدي. وقد يقول الرجل لعبده: "أحدنا ضاربُ صاحبَه"، فلا يكون فيه إشكال على السامع أن المولى هو الضارب)(
).

وهذا ما عناه الفراء بقوله: (وقوله: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى﴾ قال المفسرون معناه: وإنا لعلى هدى وأنتم في ضلال مبين، ومعنى «أو» معنى الواو عندهم. وكذلك هو في المعنى. غير أن العربية على غير ذلك: لا تكون «أو» بمنزلة الواو. ولكنها تكون في الأمر المفوض، كما تقول: إن شئت فخذ درهما أو اثنين، فله أن يأخذ واحدا أو اثنين وليس له أن يأخذ ثلاثة. وفي قول من لا يبصر العربية ويجعل «أو» بمنزلة الواو ويجوز له أن يأخذ ثلاثة؛ لأن في قولهم بمنزلة قولك: خذ درهما واثنين. والمعنى في قوله: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ﴾: إنا لضالون أو مهتدون، وإنكم أيضا لضالون أو مهتدون، وهو يعلم أن رسوله المهتدي وأن غيره الضال؛ الضالون. فأنت تقول في الكلام للرجل إن أحدنا لكاذب فكذبته تكذيبا غير مكشوف. وهو في القرآن وفي كلام العرب كثير: أن يوجه الكلام إلى أحسن مذاهبه إذا عرف؛ كقولك: والله لقد قدم فلان وهو كاذب فيقول العالم: قل: إن شاء الله أو قل فيما أظن فيكذبه بأحسن من تصريح التكذيب، ومن كلام العرب أن يقولوا: قاتله الله؛ ثم يستقبحونها، فيقولون: قاتعه وكاتعه. ويقولون جوعا دعاء على الرجل، ثم يستقبحونها فيقولون: جودا، وبعضهم: جوسا. ومن ذلك قولهم: ويحك وويسك، إنما هي ويلك إلا أنها دونها بمنزلة ما مضى)(
).
وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ (آل عمران/161). و(الغُلُول): الخيانة(
)، وأصله مِن انغلال الماء بين الأشجار(
). والآية نزلت يوم بدر، فقدوا قطيفة حمراء فاتَّهم بعض المنافقِين أو الجُهَّال رسول الله(
).وتواترت الأخبار في تعظيم شأن غُلُول الغُزاة في الغنيمة(
).
وأبو عبيدة يبين دلالة الفعل المضارع على نحو ينزه الأنبياء من الخيانة ويحفظ عصمتهم من القدح، بقوله: ((وَمَا كَانَ لنَبِيٍّ أنْ يُغَلَّ): أن يُخان)(
). وكذا الأخفش الذي وجه القراءات في هذا الفعل بقوله: (وقال بعضهم: ﴿ يُغَلَّ﴾ وكل صواب – والله أعلم – لأن المعنى: أن يخون أو يخان)(
). ومثله الفراء بقوله: (يقرا بعض أهل المدينة أن يُغَلَّ؛ يريدون أن يخان. وقرأ أصحاب عبد الله كذلك: أن يُغَلَّ؛ يريدون أن يسرق أو يخون. وذلك جائز وإن لم يقل: يُغَلَّل فيكون مثل قوله: (فإنهم لا يكذِّبونك – ويُكْذِبونك) وقرأ ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي «أن يَغُلَّ»، وذلك أنهم ظنوا يوم أحد أن لن تقسم لهم الغنائم كما فعل يوم بدر. ومعناه: أن يتهم ويقال قد غلَّ)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ﴾ (الأنعام/74). يفصل الأخفش الإجمال في (آزَرَ) النكرة في سياق الآية، بقوله: (فتحُ إذا جعلت ﴿آزر﴾ بدلا من ﴿أبيه﴾، وقد قرئت رفعا على النداء؛ كأنه قال: "يا آزر"، وقال الشاعر:
إنَّ عليَّ الله أن تبايعا    تقتل صبحا أو تجيء طائعا(
)
فأبدل: "تقتل صبحا" من "تبايعا")(
).
ويقول الفراء في تفسير هذه الآية: (يقال: آزر في موضع خفض ولا يجرى لأنه أعجمي. وقد قد اجمع أهل النسب انه ابن تارَحَ، فكأن آزر لقب له(
). وقد بلغني أن معنى (آزر) في كلامهم معوجّ، كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق(
). وقد قرأ بعضهم ﴿لأبيه آزرُ﴾ بالرفع على النداء (يا) وهو وجه حسن)(
). ونلاحظ ههنا أن أبا عبيدة والفراء لم يعنيا بكون والد إبراهيم (() مؤمنا أو كافرا وهذا ما ينطبق على عقائدهما معا بشأن عصمة الأنبياء.
ونقل الطبري اختلاف المفسرين في (آزر) من هو: فقال بعضهم هو والد إبراهيم وقال آخرون: هو رجل من أهل سواد الكوفة. ونقل عن مجاهد انه قال: (آزر لم يكن بابيه أنما هو صنم) (
)، ولم يذكر فيه قولا لابن عباس. وقال: واختلف القراء في قراءة ذلك. فقراه عامة قراء الأمصار بفتح (آزر) على اتباعه الأب في الخفظ، وقرئ بالرفع على النداء بمعنى: يا آزر(
). قال الطبرسي: (من قرأ بالفتح جعل آزر في موضع جر بدلاً من أبيه أو عطف بيان, ومن قرأ بالضم, (وهي قراءة الحسن البصري, وابن عباس, ومجاهد, والضحاك ), جعله منادى مفرداً, وتقديره, يا آزر) (
). وفي كل حال إذا قرء (آزر) بالخفض على انه بدل من قوله (لأبيه) (
) أو قرئ بالرفع على النداء أي (آزر) (
), فان المعنى واحد في كلا الحالتين ولم يحدث تغيير بذكر في معنى الآية. على أن هناك أمثلة كثيرة على هذه الحالة.
وفي قوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء/87). يقول أبو عبيدة في بيان إجمال قوله تعالى: ﴿إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ (أي: لن نقدر عليه العقوبة، لأنه قد أذنب بتركه قومه، وإنما غاضب بعض الملوك، ولم يغاضب ربه، كان بالله عز وجل أعلم من ذلك(
). ويتفق معه الفراء بقوله: (يريد أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قَدَرنا)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (النمل/10-11). يفصل الأخفش الإجمال في الاستثناء، الذي يوهم ظاهره بوقوع المعاصي والشرك من الأنبياء والرسل، مستعينا بكلام العرب، بقوله: (لأن «إلا» تدخل في مثل هذا الكلام كمثل قول العرب: «ما اشتكى إلا خيرا»، فلم يجعل قوله: «إلا خيرا» على «الشكوى» ولكنه عُلِمَ إذا قال لهم: «فما اشتكى شيئا» أنه يذكر من نفسه «خيرا»؛ كأنه قال: «ما أذكر إلا خيرا»)(
).
أما الفراء فيتأوله في وجهين: الأول، أن الاستثناء منقطع؛ لأن المعنى: لا يخاف المرسلون. ولكن من ظلم غيرهم. والثاني، أن الاستثناء متصل من جملة محذوفة، والتقدير: وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلم. يقول الفراء: (فيقول القائل: كيف صير خائفاً ؟ قلت: في هذه وجهان: أحدهما، أن تقول: إن الرسل معصومة مغفور لها آمنة يوم القيامة. ومن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فهو يخاف ويرجو / فهذا وجه. والآخر، أن تجعل الاستثناء من الذين تركوا في الكلمة؛ لأن المعنى: لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم. ثم استثنى فقال: إلا من ظلم فإن هذا لا يخاف يقول: كان مشركاً فتاب وعمل حسناً فذلك مغفور له ليس بخائف)(
). ثم يورد الفراء وجهاً آخر عن النحويين مقتضاه أن تكون (إلا) بمعنى الواو، والتقدير: ولا من ظلم، إلا أنه ضعفه لتباين معنى (إلا) التي للإخراج عن معنى الواو التي للإدخال(
).
أما المفسرون فهم في معنى الاستثناء على ثلاثة أقوال: 

أولها، أن الاستثناء متصل، وأن (من) استثناء إما من المرسلين، والتقدير: إلا من ظلم منهم فإنه يخاف(
). وإما من جملة محذوفة، تقديرها: وإنما من يخاف غيرهم إلا من ظلم، فمن ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء، فإن الله غفور رحيم(
). وهذا القول ضعيف. وعليه الطبري(
). 

وثانيها، أن الاستثناء منقطع، والمعنى أحد الوجهين: الأول، ولكن من ظلم منهم أي فرطت منه صغيرة مما يجوز على الأنبياء(
). والثاني، لكن من ظلم من غير المرسلين ثم بدل سيئة بحسنة ومحى خطيئته بتوبة فالله غفور رحيم. وعليه أبو حيان في (النهر الماد)(
).

وثالثها، أن (إلا) بمعنى الواو، وهو ضعيف عند المفسرين والفراء، وعليه الزركشي(
).

مما تقدم نجد أن عملية الاستشهاد بالنص القرآني وان كان الأصل منها هو إثبات قاعدة نحوية, أو رأي يرجحه النحوي, فأن هذا الاستشهاد من ناحية أخرى يدعو النحوي إلى إبانة جانب من دلالة الآية وذلك حينما يحدد القاعدة النحوية التي تشير إلى معرفة الوظيفة الكلامية المفردة ومن ثم ترتبط الدلالة ارتباطاً وثيقاً بتلك الوظيفة لما بينهما من علاقة جدلية متواصلة وبهذا فأن تحليل الشاهد القرآني يمثل لوناً من ألوان تحديد المعنى وبيانه, في ذلك الشاهد موضوع البحث وان كانت هذه المحصلة هي عارض على الأصل من عملية استعمال الشاهد القرآني الذي يراد منه بالدرجة الأولى توثيق قاعدة نحوية أو رأي يرجحه النحوي.
وبعد هذا التعليل النحوي والعقائدي الذي ذكره أبو عبيدة والأخفش والفراء لنصوص القرآن يظهر لنا تحرر أبو عبيدة من النحو البصري على خلاف الأخفش الذي أظهر محافظته على قواعد البصريين، وإخضاع النصوص القرآنية لها لتتفق وإياها، وتبين لنا التزام الفراء بقواعد النحو الكوفي في تأويل الآيات التي عرض لها. أما التعليل العقائدي فيلحظ فيه كثرة الآراء التي عرضها العلماء الثلاثة في توجيه تلك النصوص لتتفق والعقيدة الإسلامية، ولم يرجحوا في أغلب الأحيان أحدها؛ لأن هدفهم انصب على صرف اللفظ عن ظاهر معناه بأكثر عدد ممكن من الآراء.
الفصل الثالث
في استنباط الدلالة الفقهية بلحاظ المعجم والسياق

في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ {البقرة/178}. يبين أبو عبيدة الإجمال في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِىَ لهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ﴾، بقوله: (أي تُرك له)(
). على حين أن الأخفش يعنى في الآية الإجمال في قوله تعالى: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، بقوله: (على: فعليه اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان على الذي يُطلبُ)(
).

وأما الفراء فيعنى ببيان الإجمال في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾، بقوله: إن مناسبة هذه الآية: (أن حيين من العرب كان لأحدهما طول على الآخر في الكثرة والشرف، فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهور، فقتل الأوضع من الحيين من الشريف قتلى، فأقسم الشريف ليقتلن الذكر بالأنثى والحر بالعبد وأن يضاعفوا الجراحات، فأنزل الله تعالى على نبيه (() هذه الآية فسوى بينها في أحكام القصاص فقال: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى)(
)، وظاهر هذا التفصيل، عند الفراء، اعتبار المماثلة في الحرية والعبودية والأنوثة، فلا يكون مشروعاً إلا بين الحرين، وبين العبدين، وبين الأنثيين، فالألف واللام، عنده، دلالة على الحصر، فكأنه قيل: لا يؤخذ الحر إلا بالحر ولا يؤخذ العبد إلا بالعبد، ولا تؤخذ الأنثى إلا بالأنثى(
). والقِصاص مأخوذ من القَصِّ وهو القطع، يُقال: قَصَصْتُ ما بينهما(
). وقيل: القِصاص تبعة على أثر الجناية بالمماثَلة(
).
وهذا المعنى، عند الفراء، قد نسخه قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدة: 45)، يقول الفراء: (فالأولى منسوخة لا يحكم بها)(
). والمراد بها التسوية بين المسلمين جميعًا وَضِيعِهم وشَرِيفِهم.

وهذا الكلام معناه، أن دليل الخطاب في آية البقرة هو المنسوخ، لأنه لما قال تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد والأنثى بالأنثى﴾، اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر وكذلك الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب(
). وهذا الذي ذكره الفراء هو قول العراقيين(
). أما الحجازيون فقد ذهبوا إلى أن الآية التي في البقرة منسوخة بآية الإسراء(
): ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾. 

وهذا القولان هما قول من قال بالنسخ في آية البقرة(
). أما من عدها محكمة فلهم فيها أربعة وجوه: الأول، أن الآية التي في المائدة قد فسرت إجمال الآية التي في البقرة. والثاني، أن هذه الألف واللام في قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾ لا تدل على الحصر بل تدل على مشروعية القصاص بين المذكورين، دليل ذلك أن قوله ﴿والأنثى بالأنثى﴾ تقتضي قصاص الحرة بالرقيقة، فلو كان قوله ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ مانعاً من ذلك لتصادم العمومان. و"الثالث"، أن الألف واللام جنسيتان الذكر والأنثى سواء فيه، وأعيد ذكر الأنثى توكيداً وتهمماً بإذهاب أمر الجاهلية. و"الرابع"أن قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ جملة مستقلة (محكمة)، وأن ما ذكر بعدها من جزئيات لا يمنع من ثبوت الحكم في سائر الجزئيات(
). 

وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ {البقرة/183} يعنى أبو عبيدة ببيان الإطلاق في الفعل الماضي ﴿كُتِبَ﴾، بقوله: (﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ أي فُرض عليكم)(
).
وأما الفراء فهو معني في الآية ببيان الإجمال في الاسم الموصول (ما)؛ إذ فهم الفراء من (ما) في قوله ﴿كَمَا﴾ أنها بمعنى (الذي)(
). وهنا يولد الإشكال؛ إذ إن هذا الفهم في (ما) يجعل مفهوم التشبيه في الكاف منصباً على وقت الصوم وقدره، في حين أن المشاهد في النصارى أنهم يصومون أكثر من صيام المسلمين وفي غير شهر رمضان(
).
وفي سبيل دفع هذا الأشكال، يروي الفراء عن الشعبي، أنه قال: (لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال: من شعبان، ويقال من رمضان)(
). ثم يفسر الفراء لنا دلالات هذه الرواية فيقول: (وذلك لأن النصارى فرض عليهم شهر رمضان، كما فرض علينا، فحولوه إلى الفصل؛ وذلك أنهم كانوا ربما صاموه في القيظ فعدوه ثلاثين يوماً، ثم جاء بعدهم قرن منهم فأخذوا بالثقة في أنفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً، ثم لم يزل الأخر يستن سنة الأول حتى صارت إلى خمسين. فذلك قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾)(
)، فهو في ذلك يرجع التفاوت في زمان الصيام وعدته بيننا وبينهم إلى تحريف النصارى في دينهم(
).

ومن المفسرين من فهم، فضلاً عن معنى الاسم الموصول في (ما)، أنها مصدرية. وبه يندفع الأشكال في الزيادة والتغير في الزمن والعدد، كلية؛ إذ أن المعنى يكون: أنه تعالى فرض علينا حكم الصيام كما فرض حكمه على الذين من قبلنا، وليس في هذا الفرض والحكم موجب لتشبيه عدد الصوم المفروض علينا ولا وقته بعدد الصوم المفروض عليهم أو وقته(
).
وفي قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ {البقرة/196}.

يعنى أبو عبيدة بتفصيل المجملات في هذه الآية، بقوله: (﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله﴾، والمعنى: أن العمرة ليست بمفترضة، وإنما نصبت على ما قبلها؛ قال أبو عبيدة: وأخبرنا ابن عَوْن عن الشَّعْبي أنه كان يقرأ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ لله) يرفع العمرة، ويقول: إنها ليست بمفترضة. ومن نصبها أيضاً جعلها غير مفترضة.
﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ أي إن قام (بكم) بعير، أو مرضتم، أو ذهبت نفقتكم، أوفاتكم الحجُّ، فهذا (كله) مُحْصَر، والمحصور: الذي جُعل في بيت، أو دار، أو سجنٍ. (الهَدْىِ) قال يونس: كان أبو عمرو يقول في واحد (الهَدْى): هَدْية، تقديرها جَدْية السرج، والجميع الْجَدى، مخفف. قال أبو عمرو: ولا أعلم حرفاً يشبهه. ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾: النُّسُك أن يَنسُك، يَذبَح لله، فالذبيحة النسيكة. ﴿فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أيّامٍ فِي الحَجّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلةٌ﴾، العرب تؤكد الشيء وقد فُرغ منه فتعيده بلفظ غيره تفهيماً وتوكيداً)(
).

أما الأخفش فقد عني في الآية بتفصيل إجمال قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾، بقوله: (أي: فعليه ما استيسر، كما تقول: (زيد أكرمت)؛ وأنت تريد: أكرمته، وكما تقول: (إلى من تقصد أقصد) تريد: إليه)(
). وعني أيضا بتقييد الفعل الماضي المطلق: ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾، بقوله: (فلإنك تقول: (أحصرني قولي)، و(أحصرني مرضي)، أي: جعلني أحصر نفسي، وتقول: (حصَرت الرجل)، أي حبسته فهو (محصور). وزعم يونس عن أبي عمرو أنه يقول: (حصرته عن كل وجه)، وإذا منعته عن النقدم خاصة، فقد (أحصرته)،  ويقول بعض العرب في المرض وما أشبهه من الإعياء والكلال: (أُحْصِرَ) )(
). وتوقف عند إجمال قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ﴾، ليفصله بقوله: (أي: فعليه فدية)(
).

وقال في بيان إجمال قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾، (فإنما قال: ﴿عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾؛ وقد ذكر سبعة وثلاثة؛ ليخبر أنها مُجَزَّئَةٌ؛ ليس ليخبر عن عدتها. ألا ترى أن قولاه (كَامِلَةٌ) إنما هي: وافية، وقد ذكروا أنه في حرف ابن مسعود: (تسع وتسعون نعجة أنثى) (ص/23)؛ وذلك أن الكلام يؤكد بما يستغنى به عنه كما قال: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ (الحجر/30)، وقد يستغنى بأحدهما.

ولكن تكرير الكلام كأنه أوجب. ألا ترى أنك تقول: (رأيت أخويك كليهما)، ولو قلت: (رأيت أخويك)، استغنيت، فتجيء بـ(كليهما) توكيدا، وقال بعضهم في قول ابن مسعود: (أنثى) إنه غنما أراد: مؤنثة، يصفها بذلك؛ لأن ذلك قد يستحب من النساء)(
).

والفراء يعمد إلى قول الأخفش في معانيه فيقتبس منه ما يقارب المعاني التي ذكرها في تفسير هذه الآية(
).ذكر العلماء عدة دلالات للحصر، منها الذي لا يولد له، والذي يكون مع الندامى فلا يخرج شيئا(
) و إذا تتبعنا جميع التركيبات اللغوية لمادة (حصر) نجدها تؤدي مطلق المنع والحبس بأي سبب من الأسباب سواء كان مجردا أم مزيدا(
). والحق إن المعاني التي ذكرت لها التي يحدد السياق المعنى المقصود منها في كل موضع تعود في النهاية إلى دلالة مركزية واحدة هي التضييق والإحاطة والإحجام.

يبدو أن اختيار القرآن الكريم للفعل (أحصر) من دون غيره في الآية الكريم راجع إلى السياق الاجتماعي لان اللفظة جامعة لكل معاني المنع، قال أحمد ابن فارس (395هـ): (الحاء والصاد والراء أصل واحد هو الجمع والحبس والمنع)(
) فحصره يحصره ضيق عليه وأحاط به(
). فالسياق هو الذي انتخب اللفظ ليضعه موضعه المناسب لا يمكن أن يحل آخر محله، والمعروف أن الحصر لا يقال إلا في المنع الباطن(
)، والظاهر أن اللفظ (حصر) حمل معنى المنع الظاهر (كالعدو والمنع الباطن كالمرض) في قوله تعالى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ وهو محمول على الأمرين.

وفي قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ {البقرة/203} يفصل أبو عبيدة الإجمال في الاسم ﴿مَّعْدُودَاتٍ﴾، بقوله: (الْمَعْدُودَات: أيام التشريق؛ المعلومات: عَشْر ذي الحجة)(
).

أما الأخفش فيعنى ببيان الإجمال في قوله تعالى: ﴿وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ بقوله: (كأنه حين ذكر هذه الرخصة قد أخبر عن أمر؛ فقال: ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ أي: ذلك لمن اتقى)(
).
وفي قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ {البقرة/226} الذي نزل في حكم الإيلاء، و﴿الإيلاء﴾: الحَلْف، والأَلِيَّة والأَلْوَة(
). وذلك أنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يحلفون على ترك قرب نسائهم السَّنة والسنتَين لا يَقربوهنَّ ولا يُسرِّحوهنَّ، فوقَّتَ الله ذلك بأربعة أشهر(
). يبين أبو عبيدة الفعل المطلق: (فَاؤُوا)، بقوله: ((فَإِنْ فَاؤُوا) أي رجعوا عن اليمين)(
).

أما الأخفش فهو يعنى ببيان المجملات في الآية بقوله: (وقال: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾ تقول: (آلى من امرأته يولي إيلاء) و(ظاهر منها ظهارا)؛ كما تقول: (قاتل قتالا). ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ للذين يؤلون؛ جعل ذلك لهم أجلا. ﴿فَإِنْ فَآؤُوا﴾ يعني: فإن رجعوا؛ لأنك تقول: (فئت إلى الحق) )(
).

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ {البقرة/232} يبن أبو عبيدة المجملات في الآية بقوله: (﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ منتهى كل قرءٍ أو شهر، فإذا فبلغن أجلهن ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ في هذا الموضع: منتهى العِدَّة الوقت الذي وقَّت الله؛ ثم قال: ﴿تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي تزويجاً صحيحاً؛ ﴿لاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي لا تحبسوهن، ونرى أن أصله من التعضيل)(
). و﴿العَضْل﴾: التَّحريج والتَّضْيِيق، وكذلك الأمر المُعْضِل(
).
وأما الأخفش فيبين الإجمال في الجملة القرآنية بقوله: (وقال: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ ينهى أزواجهن أن يمنعوهن من الأزواج)(
).
وفي قوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ {البقرة/235}

قال الطبرسي: (التعريض ضد التصريح, وهو أن تضِّمن الكلام دلالة على ما تريد. واصله من العرض من الشيء الذي هو جانبه وناحية منه والفرق بين التعريض والكناية. إن التعريض تضمين الكلام دلالة على شيء ليس فيه ذكر له. والكناية العدول عن الذكر الأخص بالشيء إلى ذكر ما يدل عليه)(
).
 ويبين أبو عبيدة المجملات في قوله تعالى: (﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِه مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ أي في عِدَّتهن أن تقول: إني أريد أن أتزوجكِ وإن قُضى شيء كان. ﴿لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ السِّر: الإفضاء بالنكاح، قال الْحُطَيْئَة(
): 

ويَحرُم سِرُّ جارتِهم عليهـم     ويأكل جارُهم أُنُفَ القِصاعِ 
أي ما استأنفت؛ وقال رؤبة بن العجّاج(
): 
فعَفَّ عن إسرارها بَعد العَسَقْ 
يعني غشيانها، أراد الجمِاع. قال امرؤ القيس بن حُجْر الكِنْديّ(
): 
ألا زَعمتْ بَسْباسةُ اليومَ أنَّنِـي     كَبِرتُ وألاَّ يُحسِنُ السِرَّ أمثالِي)(
).
ويبن الأخفش الإجمال في قوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء...﴾، بقوله: ( فـ﴿الخطبة﴾ الذكر، و﴿الخُطبة﴾ التشهد. وقال: ﴿وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ لأنه لما قال: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾؛ كأنه قال: تذكرونهن؛ ﴿وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ﴾ استثناء خارج عن: ﴿وَلَكِن﴾)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ {البقرة/282}.

يبين أبو عبيدة المجملات في الآية بقوله: (﴿لاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيئاً﴾ لا ينقُص، قال: لا تَبْخَسْنِي حقي، قال في مَثَل: (تحسبها حَمْقاء وهي باخسة) أي ظالمة. ﴿أنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّر إحْدَاهُمَا الأخْرَى﴾ أي تنسَى. ﴿وَلاَ يَأبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا﴾ قال فيمن شَهِد: لا يأب إذا دُعى، وله قبل أن يشهد أن لا يفعل. ﴿أَقْسَطُ عِنْدَ الله﴾ أعدل. ﴿فُسُوقٌ﴾ الفسوق: المعصية في هذا الموضع)(
).
ويستكمل الأخفش بيان المجملات في الآية، بقوله: (وقال: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ أي إن لم يكن الشهيدان رجلين ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ فالذي يستشهد: رجل وامرأتان. وقال: ﴿وَلاَ تَسْأَمُوْاْ﴾ لأنها من: (سئمت تسأن سآمة وسأْمة وسآما وسأْما). ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء﴾ جزم؛ لأنه نهي، وإذا وقفت قلت: (يأبَ)؛ فتقف بغير (ياء). وقال: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ أي: تقعُ تجارة حاضرة، وقد يكون فيها النصب على ضمير الاسم: (إلا أن تكون تلك تجارة). وقال: ﴿وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ على النهي. والرفع على الخبر؛ وهو مثل: ﴿ولا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (البقرة/233)، إلا أنه لم يُقْرَأ: (لا تُضَارَّ)، رفعا)(
).
(وقوله: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ﴾ فقوله: (بدين) تأكيد؛ نحو قوله: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ (الحجر/30)؛ لأنك تقول: (تداينا)، فيدل على قولك: (بدين)، قال الشاعر(
):

داينت أروى والديون تقضى
يقول: (داينتها وداينتني؛ فقد تداينا)، كما تقول: (قابلتها وقابلتني؛ فقد تقابلنا). وقال: ﴿أََنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ فأضمر الشاهد؛ وقال: (إلى أجله)؛ إلى الأجل الذي تجوز فيه شهادته – والله أعلم)(
).
وأما الفراء فهو أيضا ممن عني ببيان المجملات في الآية ومنها ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ (البقرة/282). ومحل التوجيه قوله تعالى: (أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى( ففيه إجماع واختلاف في آن واحد؛ أما الإجماع فهو في الاتفاق الحاصل على كون هذا التركيب بيان لحكمة إشهاد امرأتين مكان شهادة رجل. وأما الاختلاف فلأن ظاهر (أن تضل) يجعل الإشهاد لأجل الضلالة لا للذكر، كما هو متفق عليه بين المفسرين. 

ومن هنا ولدت تأويلات العلماء، ويمكننا تصنيفها وفق الآتي: تأويل للفراء، وثان للمفسرين والنحاة، صريح، وثالث للنحاة مستنبط من قواعدهم في (أن) الناصبة. 

إن الفراء يتضح تأويله لقراءة الفتح في (أن) لو ابتدأنا بتأويله لقراءة الكسر فيها(
)؛ فهي،عنده، جزاء مستأنف مبين لحكمة الإشهاد، إذ هو متصل بما قبله في المعنى(
). ومع هذه القراءة لا إشكال في توافق اللفظ مع معنى التركيب المجمع عليه. أما القراءة بالفتح فهي عنده على سبيل الجزاء، كالقراءة بالكسر على سبيل الجزاء(
)، شرط تقدير التقديم والتأخير؛ فأصل الكلام عنده: (كيما تذكر الذاكرة الناسية إن نسيت)(
)، فلما تقدم الجزاء اتصل بما قبله وصار منصوباً مفعولاً، فتحت همزة (إن) وخرج من حد الجزاء وصار جوابه معطوفاً عليه، كما هو ظاهر في الآية. 

ويدل على صحة ما ذهب إليه الفراء أنا نجد المعنى من التركيب عند بقية العلماء قائماً في التحليل النهائي، على الشرط وجزائه(
). وللتدليل أكثر على قيمة تأويل الفراء هذا نذكر، بإيجاز شديد، تأولات العلماء بعد: فالنحاة وعلى رأسهم الخليل وسيبويه والمبرد يجعلون المعنى "لأن تذكر" أو "من أجل أن تذكر". ويعللون الظاهر بجواز أن يذكر (أن تضل)، لأن الإضلال هو السبب الذي به وجب الإذكار(
). وتأويلهم هذا يملك وجاهة تفوق ما للتأويل المستنبط من قواعدهم في تأويل (أن) التعليلية. وتختلف طرائقهم في تأويلها باختلاف المذهبين النحويين: البصري، والكوفي. فالبصريون يقدرون "مخافة" أو "حذار" أو "كراهة" قبل (أن) لدفع الإشكال. والكوفيون يقدرون لاماً قبلها و(لا) بعدها فتكون بمعنى (لئلا)(
). وتأويل المذهبين في التحليل النهائي، لا يؤدي المعنى المجمع عليه من المفسرين والفقهاء والعلماء، فلا يصح معهما العطف بـ (فتذكر) على (تضل)(
).

أما المفسرون فيتخذون جانب النحاة الأول، ويؤولون الظاهر على أنه على عادة العرب في إنزال كل من السبب والمسبب منزلة الآخر. فكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت(
). وقد ذكرنا آنفاً أن هذا التأويل قد امتلك وجاهة مقبولة في حله للإشكال، من التعليلية الظاهرة، والعطف عليه، فضلاً عن استعماله "سياق لسان العرب" في التوجيه(
). 

وأما تأول النحاة، المستنبط من طرائقهم في توجيه (أن) التعليلية فيبين تهافته مع قول الزركشي، بعد ذكر الاعتراضات عليهم: (بظهور المعنى يزول الإشكال)(
).

وهذا الملحظ قد لحظه الفراء حينما ضرب مثلين للتوضيح، وشاهد قرآني، خرجهما على تأوله في جعل (أن) على سبيل الجزاء، يقول الفراء: (ومثله في الكلام قولك: (إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى) فالذي يعجبك الإعطاء إن يسأل، ولا يعجبك المسألة ولا الافتقار. ومثله: استظهرت بخمسة أجمال أن يسقط مسلم فأحمله، إنما استظهر ت بها لتحمل الساقط، لا لأن يسقط المسلم. فهذا دليل على التقديم والتأخير. 

ومثله في كتاب الله: ﴿ولولا أن تصبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً﴾ (القصص/47) ألا ترى أن المعنى: لولا أن يقولوا إن أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم: هلا أرسلت إلينا رسولاً. فهذا مذهب بين)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ {النساء/3} يبين أبو عبيدة الإجمال في الآية بقوله: (﴿وإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا﴾ وَإنْ أيقنتم ألاَّ تَعْدِلوا. ﴿مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ أي ثنتين،... ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا﴾ مجازه: أيقنتم، قالت ليلَى بنت الحِماس: 

قلتُ لكم خافوا بألف فارسِ     مُقَنَّعِينَ في الحديد اليابسِ
أي أيقنوا. قال: لم أسمع هذا من أبي عبيدة. ﴿ذَلِكَ أدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا﴾ أي أقرب ألا تجوروا، تقول: عُلتَ عليّ أي جُرت عليّ)(
).
بينما يعنى الأخفش ببيان دلالة القسط في الآية، بقوله: (قال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى﴾؛ لأنه من (أقسط يُقسط)، و(الإقساط): العدل، وأما (قسط): فإنه جارَ، و(قسط): جار، قال: ﴿وأقسطو إن الله يحب المقسطين﴾ (الحجرات/9))(
).
وكذا الأخفش يبين ما في الآية من مجملات في قوله: (قال: ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً﴾ يقول: (فانكحوا واحدة). ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، أي: انكحوا ما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ يقول: (لينكح كل واحد منكم كل واحدة من هذه العدة؛ كما قال تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (النور/4)، يقول: (فاجلدوا كلَّ واحد منهم))(
).

فجاء في هذا النص حلية الزواج بالنساء على وجه العموم دون تخصيص بدلالة الموصول ﴿مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ فهو دال على الشمول الكلي للنساء من غير تمييز لواحدة، غير انه سبحانه خصَّص العام الوارد في هذه الآية بآية منفصلة أخرى(
)، وهي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾ (النساء/23) فبينت هذه الآية الكريمة بان هناك نساء مخصوصات يُحرَم الزواج بهن فكان هذا التخصيص ملزما للعام في الآية الأولى تحديدا.

والظاهر في النص القرآني هو دلالة حل الزواج والتعدد، غير أن هذا المعنى لم تسق إليه الآية أصالة وإنما سيقت ابتداء للدلالة على طلب القسط وتوخي الحذر والحيطة في معاملة اليتامى(
)؛ إذ (كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ضنا بها، فربما يجتمع عنده منهن عدد لا يقدر القيام بحقوقهن، فان خفتم ألا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرَّجتم منها، فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء، فانكحوا ما يمكنكم الوفاء به)(
) من هنا كانت دلالة الظاهر في الآية تبعية لا أصلية.

وهذا ما لحظه الفراء؛ ويتضح أثر الملابسات في توجيه دعوى عدم الاتصال بين جزئي الجملة الشرطية(
)، يقول الفراء: (واليتامى في هذا الموضوع أصحاب الأموال، فيقول القائل: ما عدل الكلام من أموال اليتامى إلى النكاح)(
). ويجيب الفراء عن تلك الدعوى، بقوله: (فيقال إنهم تركوا مخالطة اليتامى تحرجا، فأنزل الله تبارك وتعالى: فإن كنتم تتحرجون من مؤاكلة اليتامى فاحرجوا من جمعكم بين النساء ثم لا تعدلوا بينهن(
)، فهو في ذلك يوضح لنا الجمع بين نكاح النساء والتحرج في مخالطة اليتامى في سياق واحد، وهو عدل في النكاح، والعدل في أكل أموال اليتامى؛ إذ إنه تعالى لم يطلق لهم أن يجمعوا بين نسوة لا يستطيعون العدل بينهن، لئلا يميلوا، كما أنه لم يبح لأولياء على اليتامى أكل أموالهم إسرافا وبدارا(
).

وفي قوله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ {النساء/4} يبن أبو عبيدة دلالى الجملة القرآنية المجملة، بقوله: (﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ أي مهورهن عن طيب نفس بالفريضة بذلك)(
).

وقال الأخفش في بيان المجمل في الآية: (وقال: ﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ وواحد ﴿الصَدُقات﴾؛ (صَدُقَةٌ)... وقال: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا﴾ فقد يجزئ الواحد من الجماعة؛ لأنه إنما أراد الهوى؛ و(الهوى) يكون جماعة)(
).
ورد القيد (نفساً) وقد (نصب على التمييز والمعنى: أن طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن، فخرجت النفس مفسرة)(
) لتدل على أن (المعنى: فان وهبن لكم شيء من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم)(
). فدل هذا القيد على جواز اخذ صداق المرأة إذا أعطته عن طيب نفس، ولو رفع القيد لما وضحت دلالة التراضي، أيجوز في كل الأحوال أم بشرط، لذا وضع سبحانه هذا القيد لبيان شرط جواز الأخذ دون أن يترتب عليه عقاب، وفي القيد دلالة على عظم إكرام المرأة ومراعاتها، ووجوب احترامها من قبل زوجها وعدم اضطهادها ألبته.
وورد التفصيل بنفساً وقد (نصب على التمييز والمعنى: أن طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن، فخرجت النفس مفسَّرة)(
) تفصيلا لإجمال النسبة في جملة (طبن لكم) لان النسبة بين الطيبة والنساء مبهمة ففصَّلها بنفسا؛ لتدل على أن (المعنى: فان وهبن لكم شيئا من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم)(
). فدل التمييز المفصِّل على أن الجملة السابقة له مجملة اسناديا، وان الإتيان به حقق دلالة جواز اخذ صداق المرأة إذا أعطته عن طيب نفس، ولو رفع التفصيل لما وضحت دلالة التراضي، أيجوز في كل الأحوال أم بشرط، لذا وضَّح سبحانه بهذا التمييز بيان شرط جواز الأخذ دون أن يترتب عليه عقاب، وفيه دلالة على عظم إكرام المرأة ومراعاتها، ووجوب احترامها من قبل زوجها وعدم اضطهادها ألبته.

وفي قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا﴾ {النساء/6}، يبين أبو عبيدة المجملات في الآية بقوله:  (﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ أي اختبِرُوهم. ﴿إِسْرَافاً﴾ الإسراف: الإفراط. ﴿وبِدَاراً﴾ أي مبادرة قبل أن يُدْرَك فيؤنَس منه الرُّشد فيأخذ منك. ﴿فَلْيأكُلْ بِالْمَعْرُوف﴾ أي لا يتأثَّلْ مالاً، التأثل: اتخاذ أصل مالٍ، والأَثلة: الأصل، قال الأعشى(
): 

ألستَ مُنْتهياً عن نَحْت أثْلَتِـنَـا     ولستَ ضائِرَها ما أطَّتِ الإِبلُ 
مجد مؤثَّل: قديم له أصل)(
).
وكذلك الأخفش في تفسيره للآية، بقوله: (﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا﴾ قال: ﴿آنستم﴾؛ ممدودة، تقول: (آنستُ منه رشدا وخيرا)، و﴿آنست نارا﴾ مثلها ممدودة،... وقال: ﴿إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ﴾ يقول: (لا تأكلوها مبادرة أن يشبوا) )(
).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ {النساء/12}، يبين أبو عبيدة المجملات في الآية بقوله: (﴿فَلَهُنَّ الثُّمنُ﴾ ﴿والرُّبعُ﴾ والمعنى واحد. ﴿كَلاَلَةً﴾ كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة. ﴿يُورَثُ كلالةً﴾ مصدرٌ مِنَ تَكلَّلَهُ النسبُ، أي تعطّف النسب عليه، ومن قال: (يُورثُ كلالة) فهم الرجال الورثة، أي يعطف النسب عليه)(
).

وكذا الأخفش في تفسيره الآية بقوله: (وقال: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ﴾  لأنه ذكر الرجل حين قال: ﴿وورثه أبواه﴾ (النساء/11) وقال بعضهم: (يوصَى)؛ وكل حسن....نصب ﴿وصية﴾، و: ﴿فريضة من الله﴾ (النساء/11) كما نصب ﴿كتابا مؤجلا﴾ (آل عمران/145)، وقال: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً﴾ ولو قرئت: (يُورِثُ)؛ كان جيدا، وتنصب: ﴿كلالة﴾؛ وقد ذكر عن الحسن. فإن شئت نصبت: ﴿كلالة﴾ على خبر (كان) وجعلت ﴿يورث﴾ من صفة الرجل).
وإن شئت جعلت (كان) تستغني عن الخبر؛ نحو: (وقع)، وجعلت نصب (كلالة) على الحال، أي: يورَث كلالة، كما تقول: (يضرب قائما)؛... ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ يريد: من المذكورين، ويجوز أن يقول الرجل إذا قلت: (زيدٌ أو عمرٌو منطلق): (هذان رجلا سوء)، أي: اللذان ذكرتَ)(
).

وفي لفظتي (رجل) و(امرأة) دلالة على الإطلاق فالمراد منهما (ماهيتهما) بشيوعها، وإلا يستحيل عقلاً دلالتهما على العموم(
)، لان ذلك يفضي إلى إخلال في الحكم الشرعي، لأننا إذا حملنا لفظة (رجل) أو (امرأة) على العموم، اوجب أن لا يرث الأخ والأخت إلا إذا مات عموم إخوتهم من الرجال والنساء، وليس ماهية الواحد منهم على سبيل البدل، وهذا يتنافى مع المعرفة الشرعية لأحكام الوارث والموروث المستنبطة من هذه الآية؛ لذا وجب القول بإطلاق لفظتي (رجل) و(امرأة) على سبيل البدلية، فهذا ينسجم مع عقلنة النص الشرعي ومراده تعالى.

وفي قوله تعالى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾ {النساء/90}، يبين أبو عبيدة المجمل في الآية بقوله: (﴿أَوْ جَاءوكُمْ حَصْرِتْ صُدُورُهُمْ﴾ من الضيق، وهي من الحصور، وقد قال الأعْشى(
): 

إذا اتصلتْ قالت أَبكْرَ بن وائلٍ     وَبكرٌ سَبَتْها والأنُوفُ رَواغِمُ
أخذه من وَصَل، أي انتسب. ﴿وَأَلْقَوْا إلَيْكُمْ السَّلَمَ﴾ أي المقادة، يقول: استسلموا)(
).
وذكر الأخفش في تفسيرها وبيان ما فيها من مجمل: (وقال: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ﴾ أو: ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ فـ: ﴿حَصِرَةً﴾ اسم؛ نصبته على الحال، و: ﴿حَصِرَتْ﴾ "فَعِلَتْ"؛ وبها نقرأ)(
).

فقوله: ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ جملة ماضوية في موضع الحال للضمير المتصل في قوله تعالى: (جَاءُوكُمْ)، لكنها لم تقترن بـ (قد)، فذهب الفراء إلى تقديرها ذاكرا السبب الذي ألجأه إلى ذلك؛ لأن الفعل الماضي لا يكون حالا حتى يكون معه (قد) إما مضمرة أو مظهرة، فإن (قد) تقرب الماضي من الحال، فتقديره: أو جاؤوكم قد حصرت صدورهم، كما قالوا: جاء فلان ذهب عقله، أي قد ذهب عقله(
). 

وعلل الطبرسي سبب ذلك التقدير مع الجملة الماضوية الواقعة حالا، وهو تقريبها زمن الفعل الماضي ليصح أن يكون حالا، وبهذا القول أضفى صفة الاتساق على النص القرآني والقاعدة النحوية. ووافقهما الزجاج في تقدير (قد)(
)، وجمهور البصريين(
)، واختاره الواحدي(
)، واستدل عليه الزمخشري بقراءة (حصرة صدورهم)(
)، فـ (حصرة) اسم في موضع الحال من المضمر المرفوع في (جاؤوكم)(
). واستحسنه القرطبي(
)، والبيضاوي(
)، والنسفي(
)، وأبو السعود(
). 

أما الكوفيون(
) غير الفراء، ووافقهم الأخفش(
)، فذهبوا إلى جواز وقوع الجملة الماضوية حالا دون (قد)، وبهذا القول يحمل النص على ظاهره، وهو الأظهر فيه. واستحسنه أبو حيان مستدلا على صحته بكثرة ما جاء في التنزيل، وتأويل هذا الكثير ضعيف جدا؛ لأن المقاييس تبنى على وجود الكثرة(
). وتابعه المرادي(
)، والثعالبي (ت875هـ)(
)، وبهذا القول يرد مذهب البصريين ومن تابعهم؛ لأن عدم التقدير أولى من التقدير.

وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ {المائدة/1}، يبين أبو عبيدة المجمل في هذه الآية بقوله: (﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ واحدها عَقْد، ومجازها: العهود والأيمان التي عقّدتم. وقال الحُطَيْئة(
): 

قَوْمٌ إذا عَقَدُوا عَقداً لجـارِهـم      شَدّوا العِناجَ وشَدّوا فوقَه الكَرَبا 
ويقال: اعتقد فلان لنفسه، ويقال: وفيت وأوفيت. ﴿وَأنْتُمْ حُرُمٌ﴾ واحدها حرام، قال: 
فقلتُ لها فِيئى إليكِ فإنّني     حَرَامٌ وإني بعد ذاك لَبيبُ 
أي مع ذاك، والمعنى محرم)(
).
ونلحظ أن قوله تعالى: ﴿مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ مجمل فصله سبحانه بقوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (المائدة/3). وإذا كان المستثنى يتحقق بإخراجه من حكم العام قبله فهذا يعني بأنه مخصِّص محدِّد، وحينما يقع عليه التخصيص يعد بَيِّناً واضحاً، بيد أن دلالة الإجمال قد تلف المستثنى (المخصِّص) فيخرج من كونه واضحا إلى كونه مبهما لا يسع المتلقي الوقوف على معنى له على وجه التحديد والتفصيل؛ من هنا يكون الاستثناء مجهولا لا يُعرف المراد منه فيحتاج التخصيص إلى بيان يزيل إجماله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (المائدة/1) فنجد أن ما قبل الاستثناء يحمل دلالة العموم فكل بهيمة من الأنعام هي مباحة الأكل، غير أن الله تعالى خصص بالمستثنى ما كان خارجا عن هذه الحلية فقال: (إلا ما يتلى عليكم)، وان (ما) الموصولة مع صلتها (يتلى عليكم) مجملة مجهولة؛ لان الله تعالى لم يفصح في هذا المستثنى (المُخصِّص) عن بيان المراد إخراجه من عموم حلية الأكل.

ومن المفارقات أن الإجمال قد يحدث أن يقع فيما هو (تخصيص للعام) أو ( تقييد للمطلق)، والمعهود أن التخصيص والتقييد أدوات بيان للعام والمطلق، وهذا ما تسالم عليه علماء اللغة(
) والنحو(
) والبلاغة(
) والأصول(
)، بيد أنهما قد يأتيان مجملين، فمن العام ما يكون تخصيصه مجملا، فالاستثناء من أدوات التخصيص بيد انه قد يرد مجملا(
)، كما في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)، فـ (ما) في النص مُستَثنى، وهي   مجملة الدلالة في الوقت نفسه فلا يسعنا معرفة ما خُصِّص وأُخرِج من حكم الحلية للبهائم حتى فصَّله الله تعالى في مكان آخر، فـ (لما كان الاستثناء مجهولا، كان المستثنى منه كذلك، فاحتجنا فيه إلى بيان)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ {المائدة/2}.
(﴿وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ ولا عامدين، ويقال: أمَمَتْ. وتقديرها هَمَمَتْ خفيفة. وبعضهم يقول: يمّمت، وقال: 
إنِّي كذاك إذا ما ساءني بـلَـدٌ     يمَّمْتُ صدرَ بَعِيرِي غيرَه بلدا 
 ﴿وَلاَ يَجْرِمَنّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ﴾ مجازه: ولا يَحْمِلَنَّكُمْ ولا يعْدِينَّكم، وقال: 
ولقد طعَنْتَ أبَا عُيَيْنَةَ طَـعْـنَةً      جَرمَتْ فَزَارَة بَعْدَمَا أنْ يغْضَبُوا 
ومجاز ﴿شَنئَان قَوْمٍ﴾ أي بَغضاء قوم، وبعضهم يحرّكُ حروفها، وبعضهم يسكِّن النون الأولى كما قال الأحْوَصُ: 
وَما العَيْشُ إلاّ مَا تَلَذُّ وَتَشْتَهِى     وَإنْ لاَمَ فِيهِ ذُو الشَّنَان وَفَنَّدَا 
وبعضهم يقول: (شَنَانُ قَوْمٍ) تقديره (أبان)، ولا يهمزه، وهو مصدرُ شنيت، وله موضع آخر معناه: شنئت حقك أقررتُ به وأخرجته من عندي كما قالَ العَجَّاجُ(
): 
زَلَّ بَنُو الْعَوَّامِ عَنْ آلِ الْحكَمْ     وَشَنئوا المُلْكَ لِمَلْكٍ ذِي قَدَمْ
شنئوا الملك: أخرجوه وأدَّوه وسلّموا إليه. (وقَدَم). قال الله تبارك وتعالى: ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ قدم: منزلة ورفعة، وقِدَم من القديم، وقدم إذا تقدم أمامه، وقال الفرزدق(
): 
وَلَو كَانَ فِي دِينٍ سِوَى ذَا شَنِئْتُمُ      لنَا حَقَّنَا أَوْ غُصَّ بالماءِ شَارِبُهْ
(شَعَائِرَ الله( واحدتها شعيرة وهي الهدايا، ويدلك على ذلك قوله: (حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْىُ مَحِلَّهُ(، وأصلها من الإشعار وهو أن يُقَلّد، أو يُحلل أو يطعَن شِقّ سَنامِها الأيمن بحديدة ليعلمها بذلك أنّها هدية، وقال الكُميت(
): 
نقُتِّلهم جِيلاً فجِيلاً تَراهُمُ      شعائرَ قُرْبانٍ بها يُتقرَّبُ 
الجيل والقرن واحد، ويقال: إن شَعائر الله ها هنا المشاعر؛ الصَّفا والمَرْوة ونحو ذلك)(
). 
وإذا كان التعبير القرآني يمثل وحدة متكاملة من الناحية الدلالية والفكرية فإن علة ذلك تكمن في أن آياته ترتبط بعضها مع بعض ويفسَّر بعضها البعض الآخر؛ فقد يرد لفظ مطلقا في نص قرآني ثم يرد عليه ما يبينه بالتقييد في نص منفصل عن النص الذي ورد فيه (المطلق)؛ فيكون هذا المقيِّد بيانا لما يراد من المطلق المبهم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ {المائدة/3}،

فأبو عبيدة يبين الألفاظ المطلقة التي وردت في الآية بقوله: (﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ مخَفَّفة، وهي تخفيف ميَتّة، ومعناهما واحد، خُفِّفتْ أو ثُقِّلَتْ. كقول ابن الرّعْلاَء: 
ليْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ      إنما المَيْتُ مَـيِّتُ الأحْـيَاءِ
إنما المَيْتُ مَنْ يعِيشُ ذَلـيلاً      سَيِّئا بَالُهُ قَلِـيلَ الـرَّجَـاءِ

... ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ مجازه: وما أهلَّ به لغير الله، ومعناه: وما ذُكر غيرُ اسم الله عليه إذا ذُبح أو نحر، وهي من استهلال الكلام، قال رجل، وخاصَمَ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في الجنين: (أَرَأَيْتَ مَنْ لا شَرِبَ وَلاَ أكلَ ولاَ صَاحَ فَاستهلَّ، أليسَ مثلُ ذلكمْ يُطَلُّ). ومنه قولهم: أهَلَّ بالحجّ أي تكلَّمَ به، وأظهره من فيه. وقال ابن أحْمَر(
): 
يُهِلُّ بِالْفَرْقَدِ رُكْبَـانُـهَـا      كمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ المُعْتَمِرْ 
... ما ذُبح لغيره، كقول ابن هَرْمة: 
كَمْ نَاقَةٍ قَدْ وَجَأتُ لبَّتَـهَـا     بِمُسْتَهِلِّ الشُّؤبُوبِ أوْ جَمَلِ 
أي بمنفجر. ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ التي انحنقت في خناقها حتى ماتت. ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ التي تُضرَب حتى توقذ فتموت منه أو تُرمَى؛ يقال: رماه بحجر، فوقَذه يقذه وَقْذاً ووُقوذاً. ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ التي تردّت فوقعت في بئر أو وقعت من جبل أو حائط أو نحو ذلك فماتت. ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ مجازها مجاز المنطوحة حتى ماتت. ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ وهو الذي يصيده السَّبعُ فيأكل منه ويبقى بعضُه ولم يُذكَّ، وإنما هو فريسة. ﴿إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ وذكاته أن تقطع أوداجه أو تنهر دمه وتذكر اسم الله عليه إذا ذبجتَه، كقوله: 
نعَمْ هو ذكّاها وأنتِ أضعتِهَا      وألهاكِ عنها خُرْفةٌ وَفطيمُ
الخُرفة اجتناء، اخترف اجتنى. ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ وهو واحد الأنصاب، وكان أبو عمرو يقول: نَصْب بفتح أوله ويسكن الحرف الثاني منه. والأنصاب: الحجارة التي كانوا يعبدونها، وأنصاب الحرم أعلامه. ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِاْلأَزْلاَمِ﴾ وهو من استفعلت من قسمت أمري، بأن أُجيل القِداح لتقسم لي أمري: أأُسافر أم أُقيم أم أغزو أو لا أغزو ونحو ذلك فتكون هي التي تأمرني وتنهاني ولكلّ ذلك قِدْحٌ معروف وقال:
ولم أقْسِم فترَ بُثَنى القَسومُ 
ويقال: رَبثه يربثه رَبْثاً إذا حبسه. وواحد الأزلام: زَلَم وزُلَم لغتان وهو القِدح. (ذَلِكُمْ فِسْقٌ( أي كفر. ﴿وَرَضِيْتُ لَكُمُ اْلإِسْلاَمَ دِيناً﴾ أي اخترت لكم. ﴿فِي مَخْمَصَةٍ﴾ أي مَجَاعة، وقال الأعْشى(
): 
تبَيتونَ في المَشْتَىِ ملاءً بُطُونِكم      وجاراتُكمُ سُغْب يَبِتْنَ خمَائِصَا
أي جياعاً.﴿غَيْرَ مُتَجَانِف لإِثْمٍ﴾ أي غير متعوّج مائل إليه، وكل منحرف، وكل أعوج فهو أجنف)(
).
ومقابل هذا كان ضابط بعض الألفاظ المطلقة في الآية، إيرادها في موضع آخر مقيّدة، بحيث كانت من المحكم أي مقابل المُبهمُ، لذلك قال العلماء: أنه إذا ورد نص فيه لفظ مطلق، وورد اللفظ نفسه في موضع آخر مقيّداً، واتحدّ فيهما الحكم والسبب، فإن الإجماع حاصل في أن المقيّد بيان للمطلق(
)، نحو قوله تعالى الآنف: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ... ﴾، فنجد في هذا النص أن لفظة (الدم) قد جاءت مطلقة دون أن تحدد بدم معين فيَحرُم بموجب هذا الدم كليا سواء كان داخل جسد البهيمة أم خارجه، على حين جاء بيان هذا المطلق في سورة الأنعام بمقيِّد نعتي، بقوله: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (الأنعام/145)، فكلاهما من جهة الحكم داخلٌ في نطاق (النهي)، والسبب متحدٌ؛ لوصف أن الدم وسط لنقل (الأذى)، فمتى ورد مع اتحاد الحكم والسبب لفظ مطلق في موضع وقد قيّد في آخر، فالثاني بيان للأول، وهو محكم ذلك المتشابه؛ لذلك ألزموا بحمل المطلق على المقيد. فحدد بالصفة (مسفوحا) ما كان محرما لنفهم بهذا أن البهيمة إذا ذُكِّيت وخرج منها الدم فان هذا الدم المسفوح (الخارج) هو المحرم تحديدا فحسب، دون الدم الذي بقي في داخل البهيمة بعد التذكية؛ لأنه في نطاق المحلَّل بفعل التقييد بالنص المنفصل(
)، ولولا هذا القيد لكان التحريم ينطبق على ماهية الدم أينما وجد، ولقد اشترط علماء الأصول لحمل المطلق على بيانه المقيِّد أن يكونا متحدين في (الحكم) و(السبب) معا(
)، وكذا الحال للعام فقد يرد عليه ما يخصِّصه بيانا في نص منفصل عن نص العام(
)،

والمستثنى في الآية مجمل مبهم، في قوله: ﴿... إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾، فصَّله تعالى بنص منفصل، ونلحظ في هذا التفصيل للمجمل (المستثنى) روعة في الصياغة وجمالية في أداء المعنى؛ إذ قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ وهي عبارة إخبارية المبنى إنشائية المعنى فأما إخباريتها فتتحقق بعدم وجود أي أداة من أدوات الإنشاء فيها، وأما انشائيتها فهي تكمن في دلالتها على النهي بمعنى (لا تأكلوا الميتة).

ولربما ظُنَّ أن الإجمال قد يدخل في تردد المستثنى في عودته على المستثنى منه في حال (ورود الاستثناء بعد جمل عُطِف بعضها على بعض)(
) فقد (يكون ظاهرا في رجوعه إلى الأخير منها أو إلى الجميع أو لا يكون له ظهور)(
) ألبته.

واختلف الأصوليون في الاستثناء هل يعود إليها بأسرها أم يُقتَصر فيه على الأخير فقط؟ (
)، فـ (الاستثناء راجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه، والى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة)(
)، على حين رأى (المعتزلة: إن كان الشروع في الجملة الثانية إضرابا عن الأولى، ولا يضمر فيها شيء هو في الأولى، فالاستثناء في الجملة الأخيرة؛ لان الظاهر انه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها، إلا وقد تم مقصوده منها)(
). و(قال قوم: يحتمل كليهما، فيجب التوقف إلى قيام الدليل)(
). وفصَّل السيوطي في هذا القول؛ إذ يرى أن الاستثناء يعود إلى الكل وهو الأصح عند السيوطي إلى أن يقوم دليل على أرادة البعض. ويعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد. إذا عطف بين الجمل المستثنى منها بالواو عاد للكل، وإن عطف بالفاء أو ثم عاد للأخير منهما(
). وإن اتحد العامل فللكل، وإن اختلف فللأخيرة خاصة؛ إذ لا يمكن حمل العوامل المختلفة على مستثنى واحد، فهذا محال عقلا.

والرأي الأخير هو الراجح؛ فإذا كان موضوع الجمل المتعاطفة واحدا كان الاستثناء راجعا إلى الكل بحكم اتحاد الموضوع فكانت هذه الجمل شيئا واحدا، وإن كان الموضع فيها مختلفا يكون الاستثناء من الجملة الأخيرة فحسب؛ لتباين الموضوع واختلافه(
)، ففي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (المائدة/3) نجد أن هناك متعاطفات وان الاستثناء (يرجع إلى جميع ما تقدم من قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ إلا ما لا يقبل الذكاة من الخنزير والدم)(
) ذلك بان المتعاطفات من قوله ﴿المنخنقة﴾ وهي التي تخنق حتى تموت، و﴿الموقوذة﴾ وهي التي تضرب إلى حد الموت، و(المتردية) وهي التي تسقط من شاهق فتموت، و﴿النطيحة﴾ وهي التي تنطح حتى الموت، و﴿ما أكل السبع﴾ من البهائم فماتت(
)، نجدها كلها مشتركة في الموضوع نفسه من حيث أن ثمة إمكانية في أن تبقى البهيمة في كل هذه الحالات فيها شيء من روح فتُذكَّى فتكون حلالا؛ لذا جاز الاستثناء من الكل، أما ﴿الدم﴾، و﴿لحم الخنزير﴾ فلا يتحد مع هذه المعطوفات في الموضوع، ولهذا لم يكن من جنس المستثنى منه.
وفي قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ {المائدة/4} يبين أبو عبيدة المجمل في الآية، بقوله: (﴿قُلْ أحِلَّ لَكمُ الطّيِّبَاتُ﴾ أي الحلال. ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِن الجَوَارحِ﴾ أي الصوائد، ويقال: فلان جارحة أهله أي كاسبهم، وفي آية أخرى: ﴿ومن يجترح﴾ أي يكتسب، ويقال: امرأة أرملة لا جارح لها، أي لا كاسب لها، وفي آية أخرى: ﴿اجترحوا السيئات﴾ كسبوا، ﴿وَمَا جَرَحْتُمْ﴾ أي ما كسبتم. ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ أصحاب كلاب، وقال طُفَيْل الغَنَويّ(
): 
تُبارى مرَاخيها الزِّجاج كأنها     ضِراءٌ أَحَسَّتْ نبأةً من مُكلِّبِ)(
). 
 وفي قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ {المائدة/5}. يبين أبو عبيدة الأسماء المطلقة في الآية الكريمة، بقوله: (﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴿ أي ذوات الأزواج، وقد فرغنا قبل هذا منه. ﴿مُسَافحِينَ﴾ أي زانين، والسِّفاح: الزّناء. ﴿أُجُورَهُنَّ﴾: مهورهن. ﴿حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ أي ذهب)(
).

وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ {المائدة/6}، يبين أبو عبيدة المجمل في الآية بقوله: (﴿وَأمْسَحُوا برُؤوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُم﴾ مجرور بالمجرورة التي قبلها، وهي مشتركة بالكلام الأول من المغسول، والعرب قد تفعل هذا بالجِوار، والمعنى على الأول، فكأن موضعه (واغسلوا أرجلَكم)، فعلى هذا نصبهَا مَن نَصب الجرّ، لأن غسل الرجلَين جاءت به السُّنة، وفي القرآن: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالمِينَ أَعَدَّ لُهَمْ عَذاباً أَلِيماً( فَنصبوا الظالمين على موضع المنصوب الذي قبله، والظالمين: لا يُدخلهم في رحمته؛ والدليل على الغسل أنه قال: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، ولو كان مسحاً مُسحَتا إلى الكعبين، لأن المسح على ظهر القدم (والكعبان) هاهنا: الظاهران لأن الغسل لا يدخل إلى الداخلين. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ والواحد والإثنين والجميع في الذكر والأنثى لفظه واحد: هو جُنُب، وهي جُنُب، وهما جُنُب، وهم جُنُب، وهنّ جُنُب. ﴿أوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ أو في سفر. ﴿أوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ﴾ كناية عن إظهار لفظ قضاء الحاجة في البطن، وكذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿أوْ لَمسْتُمْ النّسَاء﴾ كناية عن الغشيان ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ أي تعمدوا صعيداً، أي وجهَ الأرض، طيباً أي طاهراً. ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ أي ضِيقٍ)(
).
ويظهر أثر المرجعية بارزاً في تحديد الحكم الفقهي في وضوء الأرجل عند الفراء، وبداية يورد قراءة النصب في ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾(
) من دون قراءة الجر، ولعل ذلك مرده للسهولة النسبية في توجيهها بالمأثور. ومما يلفت النظر حقاً في تعليق الفراء على هذه القراءة أنه لم يعتمد تحليل الآراء الواردة في حكم وضوء الأرجل ثقافته اللغوية، بل إنه لم يأت فيه إلا بمرويات عن الصحابة والتابعين مع سلاسل الإسناد في كل رواية. وهو أمر نادر الوقوع في كتابه (المعاني).

ويسوقنا الفراء مباشرة إلى الحكم الفقهي في وضوء الأرجل بقوله: (مردودة على الوجوه)(
). والكلام مرتب على التقديم والتأخير؛ تأخير  ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ وتقديم الجملة ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾. واستدل على هذا بقراءة عبد الله بن مسعود ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب(
).

ثم ذكر لنا بعضاً مما قيل في توجيه قوله ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾، فيقول: (وحدثني محمد بن أبان القريشي عن أبي إسحاق الهمداني عن رجل عن علي أنه قال: نزل الكتاب بالمسح والسنة الغسل. قال الفراء، وحدثني أبو شهاب عن رجل عن الشعبي قال: نزل جبرئيل صلى الله عليه وسلم بالمسح على محمد صلى الله عليهما وعلى جميع الأنبياء)(
). وفي نهاية تعليقه يعود للقول بأن (السنة الغسل)(
). أي: هو في ذلك يتخذ جانب من رأى أن الكتاب نزل بالمسح، وأن الحكم الفقهي هذا نسخ بالسنة. ولعل مرد توجيهه هذا، ثقافته اللغوية التي أبانت له ضعف الأقوال التي ساقها المؤيدون لدعوى الغسل، مفهومة من الكتاب وحده.
والمفسرون والنحاة يوجهون قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ توجيهات عدة، أوصلوها إلى سبعة، وهي: أولاً - أن وضوء الأرجل هو الغسل ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ مخفوض على الجوار. وممن قاله أبو البقاء العكبري(
). وأنكره الزجاج(
)، وتبعه النحاس، قائلاً: (وهذا القول غلط عظيم؛ لأن الجوار لا يجوز في الكلام لان يقاس عليه وإنما هو غلط)(
). وتبعهما في الإنكار كل من ابن خالويه(
)، ومكي بن أبي طالب(
)، وأبي حيان(
).

ثانياً – أن يكون قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ معطوفا على قوله: ﴿برؤسكم﴾ لفظاً ومعنى، ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل بالسنة، كما الفراء. وممن قال به ابن حزم الأندلسي (ت456هـ)(
). وضعف البيضاوي (ت685هـ) القول بالنسخ؛ لان سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً(
).

ثالثاً – وقيل: أن قوله ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ معطوف على قوله ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾ لفظاً ومعنى، وذلك محمول على مسح الأرجل في حال لبس الخفين(
). وهو قول ضعيف لقرينة ﴿إلى الكعبين﴾، والمعلوم أن المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين بل هو على ظاهر الخف(
).

رابعاً - أن يكون الخفض في ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ إشارة إلى عدم الإسراف في استعمال الماء، فجاء معطوفاً على قوله: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ﴾ والمراد الغسل. وهذا قول الزمخشري(
).

خامساً - حمل الآية على ظاهرها والجمع بين الغسل والمسح. وقاله الطبري(
).

سادساً - أن العطف في قوله ﴿وأرجلكم﴾ في محله، غير أن المسح خفيف الغسل.قاله أبو زيد الأنصاري (ت215هـ)(
). ورد هذا الوجه، لأن الله تعالى فرق بين الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة، فلا يكون الغسل والمسح واحداً(
).
سابعاً – حمل اللفظ على ظاهره، وهو عطف قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ على قوله: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُم﴾ والاكتفاء بالمسح دون الغسل، ورد قراءة النصب بالعطف على موضع الجار والمجرور. وهذا قول الأمامية(
).

وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ {المائدة/95}، يبن أبو عبيدة الإجمال في الآية بقوله: (﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ في هذا الموضع الإبل والبقر والغنم، والغالب على النّعَم الإبلُ. ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فجاء مصدراً في القرآن كلِّهِ؛ مَن جعله صفةً على أنه مصدرٌ ولفظه للأنثى والذكر والجميع سواء؛ هي عَدْلٌ وهم عدل، قال زُهَير(
): 

متى يَشتجرْ قومٌ يقلْ سَرَوَاتُهم     هُمُ بيننا فهمْ رضاً وهُمُ عَدْلُ
فجعله هِشامٌ أخو ذي الرُّمة صِفةً تجرى مجرى ضخم وضخمة، فقال: عدل، وعَدْلة للمرأة. (أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاما( مفتوح الأول، أي مثل ذلك، (فإذا كسَرت فقلت: عِدل فهو زِنَة ذلك). ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ أي نَكال أمره، وعذابهَ ويقال: عاقبة أمره من الشرّ. ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ﴾ رفعٌ لأنه مُجازاتٌ فيه، فمجازُه فمن عاد فإن الله ينتقم منه، وعاد: في موضع يعود، قال قعنب بن أُم صاحب: 
إنْ يَسْمَعُوا رِيبَةً طَارُوا بهَا فَرَحاً           وَإنْ ذُكِرْتُ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا(
) 
أي استمعوا. ﴿ذُو انْتِقَام﴾: ذو اجتراء)(
).
ويستنبط الفراء الحكم الفقهي في الآية بشأن قاتل الصيد، في الأشهر الحرم، فمن أحرم للحج، بقوله: (من أصاب صيداً ناسياُ لإحرامه معتمداً للصيد حكم عليه حاكمان عدلان فقيهان يسألانه: أقتلت قبل هذا صيداً ؟ فإن قال: نعم، لم يحكما عليه، وقالا: ينتقم الله منك. وإن قال: لا، حكماً عليه، فإن بلغ قيمة حكمهما ثمن بدنة أو شاة حكماً بذلك عليه ﴿هدياً بالغ الكعبة﴾ وإن لم يبلغ ثمن شاة حكما عليه بقيمة ما أصاب: دراهم، ثم قوماه طعاماً، وأطعمه المساكين لكل مسكين نصف صاع. فإن لم يجد حكما عليه أن يصوم يوماً مكان كل نصف صاع)(
). ومعه في ذلك يتفق الطبري والقرطبي(
).
ونلحظ في الآية مجيء التمييز للفظ المفرد وهو صياما حيث فصَّل به سبحانه لفظة (عدل)(
)، فمن يصطاد وهو محرم صيدا متعمدا عليه أن يهدي مثله إلى الكعبة أو يطعم مساكين بمال الشيء الذي يريد أن يهديه أو يعادل ذلك صياما، فوردت لفظة (عدل) مجملة المعنى فلا يعرف ما المقصود بها؛ لذا جيء بالتمييز (صياما) ففُصِّلت واتضحت فـ (صياما تمييز عدل فيصوم عن طعام كل مسكين يوما)(
). وقد فصَّل الإمام الصادق (() القول في هذه الآية حينما سئل عن رجل قتل صيدا وهو محرم فأجاب: (ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه للمساكين يطعم كل مسكين مدا، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما)(
). ولقد أسس الإمام الصادق (() الحكم الأخير لمن يقتل صيدا محرما على التفصيل (صياما) فعرف بذلك المراد وتحدَّد الحكم بيانا للمتلقي بهذه اللفظة.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ {التوبة/37} يبن أبو عبيدة الإجمال في الاسم المعرف بقوله: (﴿إنَّمَا النِّسِئُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ﴾ كانت النسَأة في الجاهلية، وهم بنو فُقَيم من كِنانة اجتَبروا لدينهم ولشدتهم في دينهم في الجاهلية، إذا اجتمعت العرب في ذي الحجة للموسم وأرادوا أن يؤخروا ذا الحجة في قابل لحاجة أو لحرب، نادى مناد: إن المحرم في صفر وكانوا يسمون المُحَرَّم وصَفَر الصفرين، والمحرَّم صَفَر الأكبر، وصفر المحرم الأصغرَ فيحلون المحرم ويحّرمون صفر، فلا يفعلون ذلك كل عام، حتى إذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة الذي يكون فيه الحج قال: «إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته، فاحفظوا العدد» فينصرف الناس بذلك إلى منازلهم. ﴿لِيُوَاطِوُا﴾ مجازه: ليوافقوا مِن وَطئت، قال ابن مُقبل(
): 

ومنْهلٍ دَعْسُ آثارِ المَطِيِّ بِـِه      يأتي المَخارِمَ عِرْنينا فَعِرْنِينَا
واطَأتُه بالسُّرىَ حتى تَرَكْتُ بِهِ      لَيْلَ التمّام تَرَى أَعْلَامَه جُونَا)(
).
وكان (النسيء) مفسراً، عند الفراء، بما كان يحدث عند العرب في جاهليتهم في أعقاب مواسم الحج. يقول الفراء: (كان العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصدور عن منى قام رجل من بني كنانة يقال له (نعيم بن ثعلبه) وكان رئيس الموسم، فيقول، أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لي قضاء. فيقولون: صدقت أنسأنا شهراً، يريدون: أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر، وأحل المحرم، فيفعل ذلك. وإنما دعاهم إلى ذلك توالي ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون فيها، وإنما كان معاشهم من الإغارة، فيفعل ذلك عاماً، ثم يرجع إلى المحرم فيحرمه ويحل صفراً، فذلك الإنساء)(
).

وظلوا على ذلك الحال حتى استقام أمر الشهور حين حج النبي (B) سنة عشر هجرية، وذلك في قوله: (الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشرا شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)(
). والمفسرون يتفقون مع أبي عبيدة والفراء في بيان دلالة النسيء(
).

وفي قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ {الإسراء/78}، يبين أبة عبيدة دلالة الإجمال في قوله تعالى: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْس إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾، بقوله: (ودلوك الشمس من عند زوالها إلى أن تغيب وقال: 

هذا مُقامُ قدَمْى رَبـاحِ     غُدْوَة حتى دَلَكَتْ بَراحِ
ألا ترى أنها تُدفَع بالراح، يضع كفه على حاجبيه من شعاعها لينظر ما بقي من غيابها والدلوك دنوها من غيبوبتها، قال العجاج: 
والشمسُ قد كادت تكون دَنَفاً     أدفَعُها بالراح كي تَزَحْلَفـا
﴿إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾، أي ظَلامه قال: ابن قَيْس الرُّقَيّات: 
إنّ هذا الليـل قد غَسَـقا      واشتكـيْت الهَـمَّ والأرْقَا
﴿وَقُرْآنَ الفَجْرِ﴾ أي ما يقرأ به في صلاة الفجر. ﴿إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ مجازه: إن ملائكة الليل تشهده وإذا صليت الغداة أعقبتها ملائكة النهار)(
).
وفي قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ {الطلاق/6}. يبين أبو عبيدة الإجمال في قوله تعالى: ﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾، بقوله: (من سعتكم، من الجدة)(
).
وأما الأخفش فبقول: (و"الوَجد": المقدرة، ومن العرب من يكسر في هذا المعنى، فأما "الوَجْد" إذا فتحت "الواو" فهو: الحبّ؛ وهو في المعنى – والله أعلم: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾، مما تقدرون (عليه)(
).

وأما الفراء فيقول: (﴿مِّن وُجْدِكُمْ﴾ يقول: على قدر ما يجد أحدكم؛ فإن كان موسعا وسع عليها في: المسكن، والنفقة. وإن كان مقترا فعلى قدر ذلك، ثم قال: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، ثم قال: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، أجر الرضاع.وقةوله: ﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ﴾: يقول لا تضار المرأة زوجها، ولا يضر بها)(
).
الملحق الثاني
حياة أبي عبيدة والأخفش والفرّاء وشيوخهم وتلاميذهم ومؤلفاتهم ووفياتهم

أولا – أبو عبيدة:
1 –حياة أبي عبيدة:

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ولاء، من تيم قريش، البصري النحوي العلامة(
). وقيل هو مولى لبني عبد الله بن معمر التيمي(
). ولد عام (110هـ) في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري، وقيل: في سنة (111هـ) وقيل: (114هـ) وقيل غير ذلك(
). والأول هو الراجح بدلالة الرواية التي ساقها ابن خلكان عن أبي عبيدة بحضرة الأمير جعفر بن سليمان؛ إذ سأله عن مولده فقال: (قد سبقني إلى الجواب على مثل هذا عمر بن أبي ربيعة المخزومي، وقد قيل له: متى ولدت؟ فقال: في الليلة التي مات فيها عمر بن الخطاب... فأي خير رفع وأي شر وضع؟ وإني ولدت في الليلة التي مات فيها الحسن البصري، وجوابي جواب عمر بن أبي ربيعة)(
).

وقيل إن أصله يهودي؛ وذكر أن رجلا (قال لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة قد ذكرت الناس وطعنت في أنسابهم فبالله إلا عرفتني من أبوك وما أصله؟ فقال: حدثني أبي أن أباه كان يهوديا بباجروان)(
). وهذه الحكاية مشهورة في كتب التراجم وذهب بعضها إلى القول إلى أنه أعجمي من أهل فارس(
).

2 – دراسته وشيوخه:

تتلمذ أبو عبيدة لعلماء عصره، ومنهم عيسى بن عمر(
)، وأبو عمر بن العلاء(
)، والأخفش الأكبر (ت157هـ)(
)، ويونس بن حبيب(
). 

وكان أجمع الناس للعلم، وأكثرهم علما بأيام العرب وأخبارها وأوسعهم رواية(
). وقد عني باللغة والرواية، وكانت له عناية ظاهرة بالنحو، حتى لقب بالنحوي، كما وصفه بذلك ابن هشام (ت218هـ) صاحب السيرة في سيرته أو من ترجم له من العلماء(
). وكان نحوه يمثل النحو القائم على كلام العرب لا ذلك القائم على قواعد المنطق، معتمدا في ذلك على حسه اللغوي الخاص في تقرير القواعد النحوية وإعراب الآيات؛ ولذلك خلا كتابه من التعقيد في التقعيد(
). 

وهو علامة أهل البصرة اشتهر بالعلم والأخبار والرواية والأنساب، وقصده طلاب العلم، ووصف بأنه (أديم طوي على علم)(
). وقيل إن طلبة العلم إذا جاؤوا مجلس الأصمعي اشتروا البعر في سوق الدر، وإذا أتوا مجلس أبي عبيدة اشتروا الدر في سوق البعر(
). يراد بذلك أن علم الأصمعي ليس بأجود من أسلوبه في العرض، وعلم أبي عبيدة أجود من أسلوبه وتعبيره.

وكان أبو عبيدة مقدما لدى أهل العلم والولاة والوزراء في عصره، وأثنى عليه عدد من العلماء، فقال الجاحظ: ( لم يكن في الأرض...)(
). ووصفه المبرد (ت285هـ) بأنه كان عالما بالشعر والغريب والأخبار والأنساب(
). وأثنى عليه ابن قتيبة(
). وكان الفضل بن الربيع وزير الرشيد يجله ويثني عليه(
). ومع ما ذكر فهو عند القادحين في شخصه وعلمه ربما لم يقم البيت من الشعر إذا أنشده حتى يكسره، وكان يقرأ القرآن ويفسره نظرا، وكان يبغض العرب، ويؤلف في مثالبهم، ووصفه الفراء بأنه لا يعرف العربية(
).

ويعد أبو عبيدة من أشهر تلاميذ أبي عمرو بن العلاء في الشعر والنحو، وكان معاصرا لسيبويه وتاليا له، وكان تلميذا لعيسى بن عمر أيضاً. وهو أشهر من روى أشعار العرب وجمعها وفسّرها وشرحها ونقدها وذكر أخبارها وأخبار شعرائها. ويعدّ مع الأصمعي (ت216هـ) من النحاة أيضاً(
). وكان متناوئا معه. وتروى بينهما حادثة في ذلك، لها فائدتها في توضيح منهجيهما المختلفين بين النحو والشعر، وتصّور ما يزدحم في صدريهما من الشدّ بين النحو ومقاييسه وبين النص الشعري المخالف لهذه المقاييس والقواعد. قال أبو حاتم السجستاني تلميذهما: (أملى علينا أبو عبيدة بيت عبد مناف بن ربعي الهذلي:

	حتى إذا أَسْلَكوهُم في قتائده           شَلاًّ كما تطرد الجمّالةُ الشُّرُدا



وقال: هذا كلام لم يجيء له خبر، وهذا البيت آخر القصيدة. قال: ومثله قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الأمْرُ جَمِيعًا﴾(
). قال: فجئت إلى الأصمعي فأخبرته بذلك، فقال: أخطأ ابن الحائك، إنما الخبر في قوله (شلاًّ) كأنه قال: شلّوهم شَلاًّ. قال: فجعلت اكتب ما يقول. ففكّر ساعة ثم قال لي: اصبر فإنّي أظنّه كما قال، لأن أبا الجودي الراجز أنشدني:
	لو قد حداهُنَّ أبو الجُوديِّ      بِرَجـزٍ مًسحَنْفِرِ الـرَّوِّيِّ



مُـسـتَويـاتٍ كَـنَـوى البَـرْنـيِّ

فهذا كلام لم يجيء له خبر)(
).

ونلاحظ من هذه الرواية وغيرها أن أبا عبيدة لا يذعن لمقاييس النحو، وينكر ضرورة مجيء الخبر على قياس النحويين المنطقيين، ويحكم بما عليه النص الشعري، ويؤيد الشعر بما جاء في القرآن الكريم من ذلك مخالفاً قواعد النحاة. ويؤكد أبو عبيدة منهجه هذا بمخالفة قواعـد النحاة المنطقية غير المستقاة من النصوص بعرضه في كتابه (مجاز القرآن) لآيات قرآنية جاءت مخالفة لأصول النحاة وخارجة عن قوانينهم. ويبين أنها إذا كانت مخالفة لمقاييسهم فهي متفقة مع أساليب العرب ومذاهبهم في لغاتهم وعربيتهم، ولها نظائر من شعرهم وكلامهم(
).
وبهذا الفهم يمكن أن ندرك لم قيل فيهما: (وكان الأصمعي أعلم منه بالنحو)(
). فهو لم يكن أعلم به منه ولكنه أكثر إذعانـاً وخضوعاً له(
). ولذا كـان الجاحظ الذي لا يذعن لكل مقاييس النحو البصري مثل أبي عبيدة يذكر أبا عبيدة باسم (أبو عبيدة النحوي)(
)، ولم يكن يسمُ بذلك الأصمعي. ولم يكن أبو عبيدة يسلم بتأصيلات النحو إلاّ ما يتفق مع واقع النصوص الأدبية وكلام العرب ملتزماً منهج شيخه أبي عمرو وطريقته في النحو، وهذا ما يفسر اعتداد الكوفيين بآرائه؛ لموافقتها لآرائهم ومنهجهم.
ومما يؤثر عن الأصمعي من تخطيئه الشعر والرواية الصحيحة وتغييرهما، ما أنكره على أبي عبيدة في روايته الموثقة بيت حاجب بن زرارة في حرب يوم جبلة:

	شَتّانَ هذا والعِناقُ والنَّـومْ           والمَشْربُ الباردُ في ظِلِّ الدَّومْ



فقال: ما ابن الصباغ وهذا ؟ وأنّى لأهل نجد دوم ؟ والدوم شجر المقل وهو يكون بالحجاز، وحاجب نجدي فأنى له دوم ؟ وغيّر روايته فكان ينشده: (في الظلّ الـدَّومُ) أي الدائم(
). والأصمعي أحال المعنى إلى معنى آخر لا يتوافق مع مراد الشاعر في الروايـة الموثقة، كما فعل أستاذه ببيت جرير.
إنَّ الشاعر أراد أن يقارن بين لحظات شدة الحرب ولحظات العيش الهانئة الرغيدة؛ من عناق الحبيبة والنوم الهانيء وشرب الخمر الباردة (أو الماء البارد) في ظل هذا الشجر وقت الهجير، وإن لم يكن هذا الشجر في بلاده. وهذا المعنى لأوقات النعيم غير المستديمة لا يتوافـق مع الديمومة التي أرادها الأصمعي بالصيغة المغيّرة ويتناقض معها فالظل الدائم لا معنى لمجيئه هنا، وإنما أراد الشاعر وصف لحظة هنيئة لا حال دائمة، إلاّ إذا قصد الشاعر المقارنة بين اعتياده الحروب واعتياد غيره التنعم الدائم، ورواية أبي عبيدة تصلح للمعنيين ولا تصلـح رواية الأصمعي إلاّ للمعنى الثاني. وقد خطّأ علي بن حمزة البصري الأصمعي وردّ روايته وصحح رواية أبي عبيدة(
).
3 – تلاميذه والدارسون عليه:

أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام (ت223هـ)، وعلي بن المغيرة (ت232هـ)، والتوزي (ت232هـ)، وأبو عثمان المازني (ت247هـ)، وأبو حاتم السجستاني (ت256هـ)،... وغيرهم(
).

4 – مصنفاته:

صنف أبو عبيدة الكثير من الكتب حتى أنها ناهزت المائة، وله من الكتب: (كتاب مجاز القرآن، وكتاب غريب القرآن، وكتاب معاني القرآن، وكتاب غريب الحديث، وكتاب الديباج، وكتاب جفوة خالد، وكتاب الحيوان، وكتاب الأمثال، ...، وكتاب خبر الراوية، ...، وكتاب خوارج البحرين واليمامة، وكتاب الموالي،...، وكتاب مناقب باهلة، وكتاب الخيل، وكتاب الإبل، ...، وكتاب اللجام، وكتاب القوس، وكتاب السيف، وكتاب مثالب باهلة، وكتاب الشوارد،... وكتاب المثالب، وكتاب خلق الإنسان، وكتاب الفرق، وكتاب الحسف، وكتاب مكة والحرم، وكتاب الجمل وصفين، وكتاب بيوتات العرب، وكتاب اللغات، وكتاب الغارات، وكتاب المعاتبات، وكتاب الملاويات، وكتاب الأضداد، وكتاب مآثر العرب،...)(
). 
5 – وفاته:

كان أبو عبيدة من المعمرين، واختلفت المصادر في تعيين سنة وفاته؛ فقيل إنه توفي سنة (208هـ)، وقيل سنة (209هـ)، وذهب آخرون إلى أن وفاته كانت في سنة (210هـ)، وقيل سنة (211هـ)(
). وذهب د. محمد فؤاد سزكين، محقق كتاب المجاز إلى أن وفاته وقعت بين عامي (209 - 213هـ)(
)، ولكنه اختار سنة (210هـ) تاريخا لوفاته(
).

ثانيا – الأخفش:

1- حياة الأخفش(
):
هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي(
). من أصل فارسي ومولى لبني مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناه من تميم(
). وذهب بعض المؤرخين إلى أنه من خوارزم(
). عرف أبو الحسن بـ(الأخفش)؛ والأخفش في اللغة الصغير العينين مع سوء بصرهما(
). أما ولادته فلم تذكرها المصادر، لكن د. عبد الأمير الورد يظن أنها في العقد الثالث من القرن الثاني مستنداً في ذلك إلى حقائق عن تاريخ حياته ومعاصرته لغيره من العلماء (
).
2- دراسته وشيوخه:
نشأ الأخفش في مدينة البصرة، وكانت الثقافة العربية قد بدأت تزدهر فيها منذ أوائل القرن الثاني الهجري؛ إذ نشأ في البصرة في هذا القرن علماء أفذاذ أفنوا أعمارهم في الدرس اللغوي، أخذ عنهم الأخفش اللغة والنحو والصرف والعروض حتى تبوّأ مكانته بينهم.
وتتلمذ الأخفش على كثير من العلماء، ومن أساتيذه: عيسى بن عمر الثقفي، ويونس بن حبيب، وأبو عمرو بن العلاء، وأبو زيد الأنصاري(
)، وخلف الأحمر(
)، وأبو السمّال(
)، وأبو مالك النميري(
)، وحماد الزبرقان(
)، وأبو الخطاب الأخفش الأكبر(
)، وأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، والخليل بن أحمد الفراهيدي(
)، وأبو عبد الله(
)، وأبو شمر المعتزلي(
).
وتقول كتب التراجم إن الأخفش الأوسط لقي من لقيه سيبويه من العلماء(
)، وأخذ عمن أخذ عنه سيبويه(
). وهو أول من نشر كتابه ودرّسه وشرحه وعلّق عليه، نجده، كما يقول الرواة. وكان معظمّاً، عند البصريين والكوفيين معاً(
). وعنه وحده أخذ كتاب سيبويه؛ وأول من قرأه عليه الجرمي والمازني من البصريين، ثم قرأه عليه الكسائي من الكوفيين(
).
وكان الأخفش على طريقة أبي عمرو ويونس أستاذه في تفهّم لغة العرب واعتماد المنهج الوصفي والسماع والنص في دراستها وتقعيدها، فكانت نظراته النحوية وتقعيداته ومقاييسه تختلف اختلافاً كبيراً عن قواعد البصريين المنطقية المتمثلة بنحو الخليل وكتاب سيبويه، وهو وأساتذة هذه الطريقة الأساس في تكوين المنهج الكوفي كما ذكر آنفا. ومقاييسه ونحوه تتوافق مع واقع لغة العرب(
).

وللأخفش اهتمام كبير بالشعر، وهو يعدّ من كبار علماء العروض كأستاذه الخليل. وقد استدرك على الخليل البحر الذي سمي بذلك (المتدارك)، وألّف في العروض والقوافي(
). ولكن هذه المعرفة العلمية بالعروض وآليات الشعر وتفهّم لغة العرب في تقعيد النحو وشهرته بالنحو عند البصريين والكوفيين وتعظيمها له، لا تلزم كلها المعرفة بتأويل معاني الشعر ونقده، كما هو حال الخليل وسيبويه. وذكر الجاحظ فيه أنه طلب علم الشعر عند العلماء فوجد الأخفش لا يحسن من المعرفة بالشعر ونقده إلاّ إعرابه فقط، دون العلم بمعانيه وتأويله، وذلك بقوله: (طلبت علم الشعر عند الأصمعيّ فوجدته لا يحسن إلاّ غريبه، فرجعت إلى الأخفش (الأوسط) فوجدته لا يتقن إلاّ إعرابه، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلاّ ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب، فلم أظفر بما أردت إلاّ عند أدباء الكتّاب)(
).
ولعل فيما يروى عنه مع تلميذه المازني (ت249هـ) وهو تلميذ الأصمعي وأبي عبيدة في الشعر ما يؤكد ما ذكره الجاحظ عنه، فقد حدّث: (المازني قال: قال لي الأخفش: أتلزم الأصمعي ؟ قلت: ما أفارقه. قال: أتتعلم منه النحو ؟ قلت: لا، ولكني أتعلم منه المعاني واللغة والشعر. قال: مما ليس عندنا ؟ قلت: نعم مما ليس عندك. قال: فسلني عن شيء منه. قلت: أعن صعبه أو سهله ؟ قال: عن سهله أولاً. قلت: ما يريد الشاعر بقوله:

	أَمن زينبَ ذي النار     إذا ما خّمدَتْ يُلقى

قُبَيلَ الصُّبحِ ما تَخْبو     عَلَيْها المَندَلُ الرَّطبُ



ولم أعرب نصف البيت الأول. فقال الأخفش: (أمن زينب) أي أمن نحو زينب، وقوله: (ذي النار) يريد صاحبة النار. قلت ليس هذا كذا عنده، وإنما يقول: (ذي النار) معناه هذه النار. فقال: الزمه فهذا حسن)(
). ومثل ذلك ما يروى بينه وبين الرياشي(
).
وقد أخذ الأخفش الكثير من العرب الفصحاء، ولقد تناول لغات قبائل شتى، ولم يكتف بلغة قبيلة معينة في بيئة جغرافية محددة؛ ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: (مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا(، وقوله تعالى: (من كان عدواً لجبريل(، وقوله تعالى: (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا(، وقوله تعالى: (أَسْفَاراً(، وقوله تعالى: (لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ(، وقوله تعالى: (لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ(، وقوله تعالى: (دِهَاقاً((
). ومما يذكر في هذا المجال أن الأخفش ذكر لغة أهل اليمن التي لم تكن من اللغات التي يحتج بها اللغويون(
). وربما ذكرها للتوسع في التوضيح.
3- تلاميذه والدارسون عليه:

تتلمذ للأخفش الكثير من العلماء ومن أبرزهم: أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي(
). وأبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير(
). وأبو عثمان بكر بن محمد المازني(
). وأبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي(
). وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني(
). وأبو الفضل الرياشي(
). وأبو عثمان الاشنانداني(
)، وأبو العباس عبد الله الناشئ(
)، وأبو إسحق الزيادي(
)، وأبو محمد التّوزيَّ(
)، وأبو علي الحرمازي(
)، وأبو علي قطرب(
)، وأبو عبد الرحمن بن هاني النيسابوري(
)، ومروان بن سعيد المهلبي(
)، وسلمة بن عاصم النحوي(
)، وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(
)، وأولاد الكسائي(
). 

4- مصنفاته:

معاني القرآن(
). والمسائل الكبير(
). والأوسط في النحو(
). والعروض والقوافي(
). وشرح أبيات المعاياة(
). والواحد والجمع في القرآن(
). والمقاييس(
). والمسائل الصغير(
). ومعاني الشعر، ويسمى بـ (أبيات المعاني)(
). والاشتقاق(
). والملوك(
). ولامات القرآن(
). والبسيط(
). والأصوات(
). والغنم وألوانها وعلاجها وأسبابها(
). والتصريف(
). 

5- وفاتـه:

اختلف في سنة وفاة الأخفش؛ فقد حدد الزبيدي وفاته بسنة (215هـ)(
). وقيل أنه توفي سنة (221هـ)(
) في خلافة المعتصم(
). وذهب ابن الأثير إلى أنه توفي سنة (211هـ)(
). وقال السيوطي إنه توفي سنة (210هـ)(
). وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: (مات الأخفش بعد الفراء ومات الفراء سنة سبع ومائتين بعد دخول المأمون العراق بثلاث سنين)(
). وقيل سنة (221هـ)(
)، وأغلب الباحثين على أنه توفي سنة (215هـ)(
). وسبب الاختلاف يعود إلى سفر الأخفش إلى الري، وأنّ أخباره وخبر وفاته طمست هناك(
).

ثالثا – الفرَّاء:

1- حياة الفراء(
):

هو (أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء الديلمي الكوفي مولى بني أسد وقيل مولى بني منقر)(
)، ولد في مدينة الكوفة سنة 144 للهجرة على الأرجح(
)، وسميّ بالفراء لأنه كان يحسن نظم المسائل ولا علاقة له ببيع الفراء ولا شرائها قط(
)، وقيل: (لقب بالفرّاء لأنه كان يفري الكلام)(
). وكان الفراء متورعاً متديناً على تيه فيه وتعظم، وكان زائد العصبية على سيبويه(
). وتدل أخباره على أنه كثير العناية بالكتاب حتى قيل: "مات الفراء وتحت رأسه كتاب سيبويه"(
)؛ لأن الكتاب كان مرجع النحاة كبيرهم وصغيرهم، بصريهم، وكوفييهم.

وكان كثير التنقل بين الكوفة والبصرة وبغداد أيام دراسته، وما توجهه الى البصرة إلى دليل على حبه للعلم والاستزادة منه مقتفياً بذلك آثار شيخه الكسائي والرؤاسي اللذين رحلا إليها للأخذ عن علماءها، وهناك أقبل على دراسة الفلسفة والطب والكلام زيادة على علوم العربية والدين، فاكتسب معارف موسوعية واسعة عميقة(
).

وهو أول من قعد لدرس تفسير القرآن ومعانيه في مسجد من مساجد بغداد إلى جانب منزله، وكان ينزل بأزائه الواقدي(
). وكان رأسا في النحو واللغة وأبرع الكوفيين وأعلمهم بفنون الأدب، على ما ذكر بعض المؤرخين، وكان الكوفيون يرون فيه ما لا يرون في أحد من أصحابه(
). وكان يوصف بأنه: "أمير المؤمنين في النحو"(
). وحكي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: لولا الفراء لما كانت اللغة؛ لأنه خلصها وضبطها. ولولاه لسقطت العربية؛ لأنها كانت تتنازع، ويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس عليها على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب(
).

2- دراسته وشيوخه:
نشأ الفراء في الكوفة، وتأدب على شيوخها؛ إذ (كانت الكوفة أحد المصرين اللذين كانا مقر العلم ومربى العلماء، والمصر الآخر البصرة. وكانت الكوفة حافلة بالشيوخ في فروع العلم والمعرفة)(
). وتعلم الفراء مبادئ العربية فيها، وألم بالقراءات بأخذه عن الفراء، وشافه فصحاء البادية الذين كانوا ينتابون البصرة، ويتصلون بعلمائها، ومن الذين كان علماء المصرين يعتمدون عليهم، ويأخذون عنهم. وظل يعتمد عليهم، وينمي مادة درسه بسماعه منهم، حتى بعد خروجه إلى بغداد حيث لقى أبا زياد الكلابي، وهو يزيد بن عبد الله بن الحر الأعرابي البدوي(
). وروى عن أعراب آخرين وثق بهم كانوا قد نزلوا بغداد أيضاً مثل أبي الجراح وأبي ثروان وأبي فقعس وأبي دثار وغيرهم. ويعد أبو ثروان العكلي أكثر الأعراب أثراً في أبي زكريا الفراء إذ روى عنه في معاني القرآن للفراء اثنين وعشرين مرة(
). وروى الفراء عن أبو الجراح العقيلي في معاني القرآن ثلاث عشرة مرة(
). أما أبو فقعس الأسدي فلم يروِ عنه الفراء إلا مرتين في معاني القرآن(
).
ابتدأ الفراء ثقافته بأخذ القراءات عن القراء، وسماع الحديث في حلقات مشايخ الحديث ومجالسهم على عادة من ينشأ في الكوفة بلد القراءة والحديث، وكان في مقدمة العلماء الذين تفقهوا في القرآن وقراءاته، وشارك في الاختلاف إلى حلقات الفقهاء ورواة الأشعار والأخبار والأيام(
). إلا إن الفراء وإن أفاد من ألوان الثقافات المتعددة إلا أنه اشتهر بالطابع النحوي على الرغم من أنه كان يجمع ألواناً من الثقافات، مثل الثقافة الفقهية، والثقافة الفلكية(
). 
وتتلمذ الفرّاء على عدد كبير من الشيوخ، من أبرزهم: قيس بن الرَّبيع (ت165هـ)(
)، ومندل بن علي (ت167هـ)(
)، وحبّان بن عَليّ (ت171هـ)(
)، والحسن بن عَيَّاش (ت172هـ)(
)، والقاسم بن مَعْن (ت175هـ)(
)، وشريك بن عبد الله (ت177هـ)(
)، وأبو الأحوص سلاّم بن سليم (ت179هـ)(
)، وإسماعيل بن جعفر المدينيّ (ت180هـ)(
)، وعبد الله بن المبارك (ت181هـ)(
)، ويونس بن حبيب البصريّ (ت183هـ)، ومحمد بن حفص (ت188هـ)(
)، وعلي بن حمزة الكسائي (ت189هـ)، وأبو جعفر الرؤاسيّ (ت190هـ)(
)، وأبو بكر بنُ عَيَّاش (ت192هـ)(
)، ومحمد بن الفضل (ت195هـ)(
)، وسفيان بن عيينة (ت198هـ)(
)، والفضيل بن عياض (ت187هـ)(
)، وخازم بن الحسين البصري(
)، وعلي بن غراب(
)، ومحمد بن عبد العزيز(
)، والمفضل الضبي(
)، ويحيى بن سلمة (ت179هـ)(
).

3- تلاميذه والدارسون عليه: 
وتتلمذ على الفراء الكثير من العلماء والبلغاء؛ وجاء في تاريخ بغداد: (أردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب المعاني فلم يضبط لهم عدداً لكثرتهم، قال: فعددنا القضاة فقط. فكانوا ثمانين قاضياً)(
). ومن تلاميذه المبرزين: محمد بن الجهم السمَّرَّي (ت277هـ)(
)، وسلمة بن عاصم (ت270هـ)(
)، وابن السكيت (ت244هـ)(
)، وأبو عبد الله الطوال(
)، وعمر بن بكير(
)، وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ)(
)، وابن سعدان (ت231هـ)(
).
4- مصنفاته:

ذكرت كتب التراجم مؤلفات الفراء، وهي: آلة الكتّاب(
): وهو من الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا(
). كتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف(
)، وهو من الآثار المفقودة(
). والأيام والليالي والشهور. وهو من الكتب المهمة في اللغة التي وصلت إلينا(
). وكتاب البهي أو البهاء(
)، وهو مفقود(
). وكتاب التحويل، وهو من الآثار التي طواها الزمن، فلا نكاد نعرف عن موضوعه قليلا أو كثيراً (
). وكتاب التصريف، وهو من الآثار المفقودة أيضا(
). وكتاب اللغات(
)، وهو مفقود(
). ووكتاب الجمع والتثنية في القرآن(
)، وهو مفقود(
). وكتاب الحدود(
)، وهذا الكتاب من قائمة الكتب المفقودة(
). وكتاب حروف المعجم(
)، وهو من الكتب المفقودة(
). وكتاب "فعل وأفعل"(
). والكتاب الكبير في النحو(
)، وهو من الكتب المفقودة(
). وكتاب لغات القرآن(
). وهو من الآثار المفقودة(
). وكتاب ما تلحن فيه العامة(
). وهو من الكتب المفقودة(
). وكتاب مجاز القرآن(
). وكتاب المذكر والمؤنث: وهذا الكتاب من الآثار المطبوعة إلا انه أشبه بالمخطوطة في ندرته(
). ومشكل اللغة الصغير، ومشكل اللغة الكبير(
). وهما من الآثار المفقودة التي لم تصل إلينا(
). والمصادر في القرآن(
). وهو من الآثار المفقودة(
). ومعاني القرآن. من أهم أثر من آثار الفراء التي وصلت إلينا(
). وكتاب المقصور والممدود(
). وكتاب "ملازم"(
). وكتاب النوادر(
)، وهذا الكتاب من الآثار المفقودة(
). وكتاب الواو(
). وكتاب الوقف والابتداء (
)، وهو من الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا(
). وكتاب يافع ويافعة(
)، وهو من الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا(
). 

5- وفاته:

اختلف الرواة في وفاة الفراء؛ فذهب الزبيدي إلى أنه توفي سنة (187هـ)(
). وجعل ياقوت الحموي وفاته سنة (204هـ)(
). وذهب كثيرون إلى أنه توفي سنة (207هـ) عن (63) سنة (
).
الخـاتـمـة
توصل البحث إلى عدة نتائج، أود أن أشير إليها في شكل نقاط رئيسة، وهي:

 أن استعمال الدلالتين المعجمية والسياقية في كتب معاني القرآن تم بلحاظ الثقافة أو المهاد المعرفي الذي يملكه أصحاب تلك المؤلفات.
 أن هذه المؤلفات تشترك في علاقات التأثير والتأثر فيما بينها في جوانب كثيرة؛ وتعد كتب معاني القرآن من أقدم كتب التفسير اللغوي التي تصدت لكشف معاني النص القرآني، من حيث نشأته، وظهوره. التي كانت متزامنة مع نزول القرآن الكريم.
 أن أصحاب الدراسات القرآنية والتفاسير (معاني القرآن) قد التزموا بثوابت المنهج اللغوي الذي وضعه أسلافهم من المفسرين واللغويين وساروا على نهجهم وترسموا آثارهم. لكنهم أضافوا إليه, وطوروه وتوسعوا في مباحثه, وتعمقوا في دراسة مسائله, واستعرضوا فيها الأقوال, وذكروا الآراء, وبينوا الحجج, وأشاروا إلى العلل والأسباب التي يتم على ضوئها التعقيب أو القبول أو الرفض أو الترجيح, جاعلين من ذلك سبيلهم للبيان والتحليل والكشف والتفسير.
 أن المجاز كان من الوسائل المهمة التي لجأ إليها أبو عبيدة والأخفش والفراء في توجيه الآيات التي لا يتفق ظاهرها مع مبادئهم العقلية، نحو الآيات التي توحي بوقوع المعصية من لدن الأنبياء، أو الآيات التي يشعر ظاهرها بالتجسيم والتشبيه في حق الله تعالى، وبخاصة في توجيه الآيات التي تشير على أن لله تعالى وجها ويدا وجنبا (آيات الصفات الإلهية)، أو التي تتعلق بقضية الجبر والقدر، أو عصمة الأنبياء عليهم السلام.
وتم في التمهيد إبانة ظاهرة معاني القرآن وغريبه في التأليف عند القدماء، وتوصل البحث معه إلى تأكيد ما يأتي:
 يعد التفسير اللغوي من أقدم مناهج التفسير في كشف معاني النص القرآني. من حيث بوادر نشأته، وبداية ظهوره التي كانت متزامنة مع نزول القرآن الكريم.
 إن للتفسير اللغوي دلالته الخاصة به، ومفهومه الخاص، ومعناه: تفسير القرآن الكريم بلغة العرب، وهو قسمان: عام، وخاص، فأما التفسير اللغوي الخاص فيتعلق بتفسير غريب المفردات القرآنية، ولا يتناول القضايا اللغوية العامة، وهو التفسير اللغوي المشهور عن ابن عباس الذي يعنى بتفسير الكلمة الواحدة المفردة وبيان دلالتها مستقلة عن غيرها، وأما التفسير اللغوي العام فيتناول القضايا اللغوية العامة كالنحو، والإعراب والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة، والشاهد اللغوي شعرا ونثرا، والمذاهب النحوية، والقراءات القرآنية وتنزيلها على المعاني المختلفة، وغير ذلك مما يدخل في علوم اللغة عامة، وقد نهجت هذه الدراسة القسم الثاني منه وهو التفسير اللغوي العام.
 من أهم الأسباب التي دفعت القدماء إلى تفسير القرآن الكريم، وبيان معاني آياته, وتحليل عباراته, وتراكيبه تفشي اللحن في المسلمين بعد اختلاطهم بغيرهم من الأمم بعد اتساع دائرة الفتوح الإسلامية، وتعدد القراءات الذي يؤدي بالضرورة إلى اختلاف المعنى، فيلجأ عندئذ إلى التفسير الذي يزيل اللبس, ويكشف الغموض, ويبين العلل والأسباب. وكذا الحاجة إلى بيان الأحكام الفقهية, تتطلب إلماما واسعا بعلوم اللغة لتحليل الآيات وانتزاع الحكم الصائب المبني على وضوح معنى النص القرآني, لان انكماش المعنى يؤدي إلى قصور في الحكم الصادر عنه والمبني عليه. وهناك عوامل أخرى مثل الرد على الطاعنين والمعاندين، والبحث عن جوه الأعجاز القرآني, وهذا لا يتم إلا بالاستعانة بالوسائل اللغوية. فادى ذلك إلى اتساع البحث اللغوي في النص القرآني و تطوره وتزايد عدد العلماء الذين تصدوا للتأليف في هذا الميدان.
 إن هذا المنهج اللغوي في التفسير من أكثر مناهج التفسير عمقاً وأصالة، وتفرعت منه علوم اللغة العربية؛ وتلك المدونات في مجال التفسير الاختياري كانت تعد من كتب اللغة؛ لأنها تناولت مباحث اللغة العربية بمستوياتها كافة. وهي كتب تفسير لغوي في المقام الأول، وما دار فيها من مباحث نحوية ولغوية هو من الوسائل التي توصل بها النحاة واللغويون الأوائل إلى تحليل النص القرآني.
 إن العلماء الذين تصدوا لهذا النوع من الدراسات كان معظمهم من القراء والمفسرين، مثل الكسائي وأبي عمرو بن العلاء والخليل بن احمد الفراهيدي وغيرهم. فهذه المؤلفات وإن تناولها الدارسون على أساس أنها مصادر لعلوم اللغة العربية، ولكنها تدور في ميدان التفسير اللغوي للنص القرآني. فهي من كتب اللغة والتفسير. 
 إن هذه الأسباب أدت فيما بعد إلى نشوء دراسات لغوية عميقة وواسعة، اشتملت على وسائل وأساليب جديدة, يتم فيها تحليل النصوص القرآنية، تمثلت بما عرف بكتب غريب القرآن ومجاز القرآن ومعاني القرآن وإعراب القرآن وإعجاز القرآن ... شكلت بمجموعها ثمرة لجهود الصحابة والقراء والمفسرين الأوائل وطورت أساليب البحث القرآني، ووسائل تحليل المفرد والعبارة القرآنية ودراستها للوصول إلى المعنى الكامن في مضمونها.
 إن مظان التفسير اللغوي ومصادره تعددت واختلفت بتعدد اتجاهاتها واختلافها، وأول تلك المظان كتب (غريب القرآن ومبهمه ومشكله)، وكتب (الوجوه والنظائر)، و(إعراب القرآن) و(بلاغة القرآن ونظمه وبيانه وأسلوبه وإعجازه البياني واللغوي)، وكتب التفسير بالمعنى الدقيق لعلم التفسير، وكتب الاختصاص الشرعي والدراسات القرآنية، والمعجمات اللغوية، وكتب النحو، والصرف، والبلاغة، وكتب لغوية أخرى عموما.
 شكلت هذه المجاميع من المؤلفات التي تم استعراض جانب منها في تمهيد الأطروحة سلسلة مترابطة من الدراسات اللغوية، قامت على منهج ثابت، استوعب مباحث اللغة العربية بمحاورها وفنونها، والتزم به المؤلفون في هذا الميدان، ولم يتجاوزوه. وما أضيف إلى هذا المنهج من وسائل ومباحث لغوية إنما هو من باب التطور, والتوسع في مجال البحث والاستقصاء. ولكن الثوابت قائمة منذ النشأة الأولى وحتى مرحلة النضج والاكتمال على أيدي أصحاب التفاسير الشاملة.
 وفي الباب الأول من البحث تعرفنا على أن علم الدلالة علم قديم تناوله اللغويون من قبل، وحديث بوصف أن أصوله وأسسه ومنهج البحث فيه قد حددت في مطلع القرن العشرين.
وتم في الفصل الأول من الباب الأول إبانة الجهود المبكرة للقدماء وأصالة البحث الدلالي عندهم بواسطة الاستقراء ألتأريخي لآرائهم المتنوعة في الموضوع، وتحقق الباحث معه من النتائج الآتية:

 إن وضع اللبنات الأولى لتخطيط مباحث الدلالة يعد ابتكاراً وسبقاً علمياً من العرب دون سواهم من الأمم اللاحقة الثقافة بعدة قرون. فقد كان الاهتمام بالمعنى ومسائله مبثوثا في في شتى ميادين المعرفة التي خلفها القدماء، الأمر الذي يصعب الإلمام والإحاطة به مما جعلني أكتفي بالرجوع إلى مصادر متعددة في أصولها العربية قديما وحديثا، إضافة إلى الاستعانة ببعض المصادر الأجنبية في علم اللغة الحديث وعلم الدلالة، وهذه المصادر كانت نعم المعين على استجلاء الحقيقة وبان الفكرة ولا أدعي أنني قد أتيت بالقول الفصل ؛ فالأمر لا زال فه متسع.
 إن الدلالة عند القدماء لم تتأصل فجأة بل تم الأمر على مدار سنين طويلة تواصلت فيها الجهود الدلالية عند القدماء. وبخاصة علماء الأصول، وهذا ما يشجع على الأخذ بنتاجاتهم واستثمارها في الأبحاث الدلالية العربية الحديثة، أسوة بالأمم التي تحترم تراثها؛ وذلك بتدريس مباحث الألفاظ عند الأصوليين للمتخصصين بالعربية؛ لما فيها من مادة لغوية دلالية ثرة توصلهم إلى امتلاك مفاتيح تحليل النص القراني.

وتم في الفصل الثاني من الباب الأول استقراء جهود المحدثين في نظرية البحث الدلالي وانتهى البحث إلى ما تأكيد ما يأتي من النتائج:
 إن ميشال بريال اللغوي الفرنسي يعد مؤسس علم الدلالة المتعارف عليه اليوم، وقد اقترن اهتمامه المتزايد بالأمر مع الناقدين اللغويين الإنكليزيين (أوجدن وريتشاردز) اللذين حولا مسيرة الدلالة بكتابهما المشترك «معنى المعنى».

 إن مفهوم الدلالة لدى الأوروبيين عبارة عن اتحاد شامل بإطار متكامل بين الدال والمدلول غير قابل للتجزئة والفصل.

 امتاز الدرس اللغوي عند المحدثين بالابتعاد عن الحدس والتخمين والتوجه نحو الموضوعية العلمية البحتة التي لا تتأثر بالآراء الفردية ولا التصورات الجاهزة. وقد اتخذ من الملاحظة والاستقراء والاستنباط قاعدة يسير عليها. وهذا ما أكسبه الاحترام من الدارسين.
 وتم في الفصل الثالث من الباب الأول بيان الفرضية التي استند أليها البحث واشتغل فيها وعليها.
 جاءت دراسة الفرّاء في معانيه دراسة شاملة وافية لقضايا اللغة، أما دراسة الأخفش فجاءت مقتضبة ولم تشمل قضايا اللغة كافة.
 اشترك الفرّاء والأخفش بتلمذتهما على يونس بن حبيب البصري.
 رفض البحث تلمذة الفرّاء على الأخفش على نحو مباشر معتمداً على الروايات التاريخية وعلى عدم ذكر الفرّاء للأخفش في معانيه.

 تعددت مصادر ثقافة أبي عبيدة والأخفش والفرّاء في تأليف كتبهم بين السماع من الأعراب الفصحاء والأخذ من العلماء.

 أيّد البحث الرواية التي تنص على أن الفرّاء ألف معانيه إلى أحد أصحابه وهو عمر بن بُكير بطلب منه، ورفض الرواية التي تشير إلى أن الفرّاء ألف كتابه على معاني الأخفش والكسائي.

 تناول أبو عبيدة والفرّاء والأخفش ما أشكل من الآيات القرآنية في السور ولم يتناولوا آيات السورة جميعها ثم لم يهتموا بترتيب الآيات في أغلب السور.

 اعتنى كل من أبي عبيدة والفرّاء والأخفش بالتقعيد في كتبهم.

 أتخذ أبو عبيدة والفرّاء والأخفش الأسلوب التعليمي في كتابهم فهم يتساءلون ويجيبون لغرض التوضيح والإفهام ويستعملون التراكيب الدالة على الأمر والنهي التي تفيد في التعلم.

وأما في الباب الثاني من الأطروحة فقد لاحظ الباحث الآتي:
 تم في الفصل الأول استعراض العوامل الثقافية التي أثرت في رجال الفرقتين (الخوارج والمعتزلة)؛ لإعطاء صورة عن الظروف التي انبثق منها فكر الخوارج والمعتزلة، وبالقدر الذي يناسب القصد ويتماشى مع طبيعة البحث.

 في الفصل الثاني الذي تناولت فيه أثر انتماء أبي عبيدة إلى المذهب الخارجي والأخفش والفراء إلى المذهب الاعتزالي في توجيه الآيات التي تعرضت للقضايا الفكرية، في محوريها الرئيسين: "التوحيد", "العدل". رأينا الأخفش والفراء في التوحيد يصران على تطبيق فكرة "التنزيه المطلق" للذات الإلهية من حيث هي ذات مطلقة لا يشبهها أحد، ورأيناهما أيضاً يتأول تلك الآيات التي توهم بظاهرها التشبيه، باستعمال مقولة فكرية لغوية شاملة، ألا وهي مقولة: "الإسناد والنسبة" التي تستند إلى مقولة التوحيد المحض. وبهذه المقولة قدم لنا الأخفش والفراء حلاً فكرياً – لغوياً للآيات التي توهم بظاهرها التشبيه وما لا يليق بذاته تعالى. وتناولت هذه الفكرة بنحو أو بأخر عند الآيات التي وقفا أمامها لينفيان التجسيم، والجهة، والحركة، والعجز، وصفات أخر، والانفعالات الإنسانية، والجهل.

 وأما في محور العدل، فنجدهما يؤكدان فكرة "التنزيه المطلق" لكن في مجال أفعال الله تعالى من حيث صلتها بالإنسان، تلك الصلة التي يجب أن يسودها من جانب الله تعالى، وفقاً لرأي المعتزلة، العدل المطلق، فجميع ما يفعله الله بغيره عدل. وتجسد هذا التأكيد في "نفي القبح عن الله"، و"إثبات مسؤولية الإنسان عن فعله"، وتثبيت مبدأ "الوعد والوعيد" بمسائله الثلاث: الخلود في العذاب، واستحقاقه، والتوبة، والنص على الفكرة "اللطف" الإلهي بجوانبها المتعددة من تمكين العباد، وإزاحة العلل، والتكليف، وإرسال الأنبياء وعصمتهم. ويشركهما أبو عبيدة في توجيهه للآيات التي تتناول قضية التوحيد والعدل فيما يذهبان إليه في كتابيهما.

وتم في الملحق الأول تسهيل مهمة الباحثين، فوضعت معجماً عاماً لكتب معاني القرآن للقدماء والمحدثين، ورتبته بحسب الترتيب المعجمي المعاصر، وأضفت له بعض المعلومات المهمة في الموضوع، أسماءً وكتباً وتواريخ وعناوين، تأخذ في تسهيل مهمة البحث العلمي مستقبلا.
وتم في الملحق الثاني عرض تراجم العلماء الثلاثة؛ لارتباط هذه الناحية من الأطروحة بفرضية البحث التي اهتمت ببيان علاقات التأثير والتأثر فيما بينهم.
وتقترح هذه الدراسة ما يلي:

 الاهتمام بالتفسير اللغوي للقرآن وتعشيقه مع المواد العلمية المنهجية المدرسة في أقسام اللغة العربية والشرعية، كالنحو والصرف والبلاغة، ... مع الحفاظ على دلالته الخاصة به، وخصوصيته القرآنية في التفسير؛ لأنه جانب مهم من اللغة العربية. وإغناء الدراسات بهذا الاتجاه من علم التفسير.

 إنشاء دراسات في التفسير اللغوي من كل مظانه المتنوعة والمختلفة كالتفاسير، والمعجمات اللغوية، وكتب اللغة، والنحو، والفقه، والحديث وكتب الفكر الإسلامي المختلفة، وغير ذلك من نتاجات التراث، تحقيقا وبحثا؛ لاستكمال النظر في هذا النتاج المهم في تراثنا اللغوي والديني.

 العناية بوضع معجمات خاصة تأخذ مادتها من التفاسير اللغوية؛ ومقارنة إياها بدلالات المعجمات الأخرى، والمحافظة على مفهومها دائما، والحرص على عدم خلطها ببعضهما البعض.

وبعد فإني لا أبالغ إذا قلت إن عبد القاهر الجر جاني صاحب نظرية (النظم) قد وجد المشقة نفسها التي وجدها السابقون، والتي نجدها نحن الآن ... علماء اللغة أجادوا في تفسير المعنى اللغوي لمفردات القرآن الكريم، ولكنهم تحيروا في تفسير المعنى الاصطلاحي السياقي لها؛ لأن مفردات القرآن الكريم ليست مجموعة من الأفكار والتعاليم، وإنما هي ماء الحياة، وهي الموازين التي توزن بها قوانين الوجود كله، المعلومة والمجهولة.
ومن أجل ذلك يجب أن نشكك دائماً في أننا قد عرفنا المضامين والمدلولات الحقيقية لتلك المفردات؛ لأننا يمكننا أن نقبل تلك على مضض؛ لأن في أذهاننا المفاهيم العامة لمعظم الألفاظ التي يستعملها العرب، أما مفردات القرآن الكريم، فهي رموز لأشياء كلية هامة لا تخص الإنسان وحده، ولها ارتباط بالوجود كله، ونحن جزء من الوجود، ويستحيل على الجزء أن يستوعب الكل ...
وقد تناول الباحثون معنى المفردة القرآنية، ولكن المعاني الخاصة بها ما زالت بكراً وقابلة لدراسات كثيرة، لذلك علينا أن نواجه هذه القضية في ضوء دراسات تختلف عن الدراسات السابقة، لأننا باستمرار أمام وحدات أو تنظيمات جديدة ... علينا أن نعيد قراءة القرآن في ضوء فكرة تنظيم المفردات القرآنية، لأن المعنى في القرآن كائن لا يتغير ولا يتبدل ...

وأخيرا فإن هذا البحث خطوة أولية في استلهام بحوث في مجال البحث الدلالي، أخلصت فيها القصد، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، ، ،
    علاء عبد الأمير شهيد السنجري
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الملخص
هذه الدراسة من الدراسات الدلالية في القرآن الكريم. وقد انطلقت فيها من نقطتين, الأولى: أن النص حينما يكون محورا لحضارة أو ثقافة فلا بد من أن تتعدد تفسيراته وتأويلاته. ويخضع هذا التعدد في التأويل لمتغيرات عديدة متنوعة، أهمها: طبيعة العلم الذي يتناول النص، أي المجال المعرفي الخاص الذي يحدد أهداف التأويل وطرائقه، وثاني هذه المتغيرات المهاد المعرفي الذي يتناول العالم المتخصص بوساطتها النص، فيحاول أن يفهم النص بها، أو يجعل النص يفصح عنها. وهذه المتغيرات تعمل في حالة تفاعل نشط خلاق في أي عمل تأويلي. والثانية: أن دلالة النص تتكشف من تحليل بنائه اللغوي أولا، ومن العودة إلى سياقه الثقافي ثانيا. وان إهمال أحد الجانبين يعوق المفسر عن اكتشاف الدلالة والمعنى.

انطلقت من تينك النقطتين لأصوغ فرضا مفاده: أن استعمال الدلالتين المعجمية والسياقية، من المفسرين، كان بلحاظ عاملين يتضافران: أولهما, أنهم مفسرون (قراء وسطاء), غاياتهم تعليمية. وثانيهما, أن المفسرين ذوو مهاد معرفي, يحاولون به مقاربة النص الكريم أو جعله يفصح عنه.

واخترت دراسة كتب معاني القرآن لأبي عبيدة والفرّاء والأخفش دراسة موازنة؛ لأهمية كتب معاني القرآن؛ فهي أقدم ما ألف في معاني القرآن مما وصل إلينا ولتلاؤمها مع موضوع الدرس ومادته؛ لأن تلك الكتب تتبع منهج التحليل اللغوي في فهم النصوص القرآنية والوصول إلى دلالتها، فضلا على اختزانها كماً ضخما من المعرفة، جاء ثمرة لجهود العلماء الذين تفانوا في تحصيل المعرفة و نشرها.

وإن كنت اخترت الدلالة من مستويات الدرس اللساني، فقد اخترت الدلالة المعجمية والسياقية لدراسة هذا المستوى بأقسامه المختلفة لأهميته ولارتباطه بفروع علوم اللغة التي تستعين به للوصول إلى المعنى المنشود، كما يحتاج علم الدلالة هو بدوره إلى هذه العلوم لضبط نتائجه وتحقيق غايته. وتشكل الدراسة الدلالية مجالا غنيا بالفكر العلمي والثقافي بوصفها مدخلا مهما للبحث المستند إلى قاعدة علمية صحيحة دقيقة النتائج. ولذا جاء بحثي موسوماً بعنوان: { الدلالة المعجمية والسياقية في (كتب معاني القرآن)، دراسة موازنة }.

إن الدلالة ليست هي دراسة المستوى الصوتي والتركيبي الصرفي للكلمة الذي يؤدي إلى بيان معناها المعجمي، بل هي بالإضافة إلى ذلك، بيان لمعنى صيغتها خارج وداخل السياق؛ وهذا يؤكد صلة علم الصرف بعلم الدلالة فكلاهما متكاملان ومتداخلان لا يمكن الفصل بينهما، وكذلك علم النحو.

وهذا ما حاولت إثباته في هذا البحث الذي تكمن أهميته في ناحيتين: الأولى دراسة العمل اللغوي التراثي من الداخل ومحاورة نصوصه في محاولة لاستخراج ما يحتويه هذا النص من قيمة معرفية لغوية. والثانية السير في ركاب دراسات، لأعلام من شيوخ اللغة المحدثين، جعلت الدلالة مادتها، وغايتها. كذلك في مزاوجته بين الدراسة الدلالية القديمة والحديثة، وتنوع المجالات اللغوية التي درست فيها هذه الدلالات.

وكان المنهج الذي سرت عليه لاختبار ذلك الفرض هو قراءة ما كتبه أبو عبيدة, والأخفش, والفراء, وتحليل نصوصهم, ثم مناقشة آرائهم، بعد فهمها واستيعابها, ثم عقد الموازنة بينهم لإيضاح أوجه الشبه أو الخلاف وقياسها.

إنَّ الغاية الرئيسة من هذه الدراسة الموازنة هي سبر الجهد اللغوي في كتب معاني القرآن، واستيعابه على نحو كلي ومتعمق ودقيق معا، وهذا لا يتأتى إلا من أخذ الصلة الخارجية (العلاقات الخارجية) لهذا الجهد بعين الحسبان، دون أن يعني ذلك انشغالا مستغرقا بها، يحول بين المرء ومقاربته للجهد اللغوي فيها، بلحاظ أن الواحد منها كل متكامل أنتجه مؤلف تراثي ...

وقد فرض هذا البحث على الباحث ضرورة التوضع في خلفية نظرية تشكل القاعدة الموجهة للبحث حتى تكون له مشروعية الانتماء إلى اتجاه نظري مشهود له بفاعليته في مجال العلوم الإنسانية عامة وعلوم اللغة خاصة، يساعد على التفسير بعد تحقيق الفهم. ويفرض في الوقت نفسه تأطيرا نظريا لمفاهيمه الأساسية التي سيشتغل عليها وبها؛ فلم يتّبع الباحث فيه المناهج الغربية الحديثة بأصولها وقواعدها المعروفة، بـل أفـاد من المناهج والأصول التراثية القديمة

وبعد أن اكتمل البحث جمعاً واستقراءاً وتبويباً اقتضت طبيعته أن تكون في بابين تسبقهما مقدمة وتمهيد وتلحقهما خاتمة. وقسم كل باب منهما على محاور؛ فالتمهيد اشتمل على عرض موجز لمراحل التفسير اللغوي وأهم كتب معاني القرآن، والباب الأول فهو في دراسة المعنى بين العرب القدماء والمناهج الحديثة. وعرضت فيه للفرضية المتبعة في هذه الأطروحة. وأما الباب الثاني فكان في استنباط الدلالة العقائدية والدلالة الفقهية بلحاظ المعجم والسياق وهو باب تطبيقي في تفاسير القرآن الكريم (معاني القرآن). 

وما أستطيع قوله الآن إن العلاقة الجدلية بين التأويل وثقافة المفسر هي أبرز عناصر الفرضية، التي تبدو مقبولة، وما علي إلا إقامة الدليل عليها، إثباتا أو رفضا. وبمعنى آخر أني لا أسلم لها ابتداء على أنها قانون ثابت, أو قاعدة مطردة لا تتخلف, وإنما أقبلها أطروحة ووجها محتملا. ولا احسب في ذلك ما يضرني؛ إذ لا داعي للتعصب للأشكال المنهجية وإحالتها إلى أهداف بنفسها, بحيث ينسينا الدفاع عن المنهج المهمة الأساسية المتمثلة في خدمة الحقيقة العلمية الموضوعية وإظهارها, لاسيما أن المنهج هو الأداة في هذا السبيل.

    علاء عبد الأمير شهيد السنجري
      الديوانية – جامعة القادسية
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· مسند أبي داود الطيالسي. سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي. دار المعرفة، بيروت.
· مشكل إعراب القرآن. أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ). تح: حاتم صالح الضامن. دار الحرية، بغداد، 1395هـ/1975م.
· مصادر اللغة. عبد الحميد الشلقاني.
· المصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. تح: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ.
· معارج الأصول. أبو القاسم نجم بن يوسف المحقق الحلي (ت676هـ). مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم، 1403هـ.

· المعارف. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت276هـ). تح: ثروة عكاشة. دار المعارف، القاهرة، (د.ت).
· معاني النحو. فاضل صالح السامرائي. مطبعة بيت الحكمة، بغداد، 1989م.
· معاني القرآن: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت207هـ)، تح: محمد علي النجار، وآخرون، ط3. عالم الكتب، بيروت، 1401هـ/1983م.

· معاني القرآن، صنفه: الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعيّ البلخيّ البصري(ت215هـ)، تح: فائز فارس، ط2. دار البشير، دار الأمل، 1401هـ/1981م.
· معاني القرآن. أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ت215هـ). تح: هدى محمود قراعة. مكتبة الخانجي، القاهرة، 1411هـ/1990م.
· معاني القرآن وإعرابه أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت311هـ). شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1394هـ/1974م.

· معاني الحروف. أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي (ت384هـ). تح: عبد الفتاح إسماعيل شلبي. ط2. دار الشروق، بيروت، 1404هـ/1984م.
· معترك الأقران في إعجاز القرآن. للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن (911هـ). ضبطه وصححه وكتب فهارسه: أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية، بيروت، 1988م.
· المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن علي ابن الطيب (ت439هـ). تح: محمد حميد الله وآخرون. دمشق، 1384هـ/1964م.
· معجم الأدباء. أبو الدريّ ياقوت بن عبد الله الحموي (ت626هـ). دار المستشرق، بيروت، 1936م.
· المعجم الأصولي. الشيخ محمد صنقور علي. مطبعة عزت، 1421هـ/2001م.
· المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تح: طارق بن عوض الله بن محمد, و‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. دار الحرمين، القاهرة، 1415هـ.
· معجم بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأنوار. محمد بن طاهر اليتاني.

· معجم البلدان. الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت626هـ). دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1399هـ/1979م.
· معجم الدراسات القرآنية. ابتسام الصفار. طبع بمطابع جامعة الموصل، 1984م.
· معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. أبو القاسم الموسوي الخوئي. ط5. 1413هـ/1992م.
· معجم الشعراء. أبو عبيد الله محمد بن عمران المزرباني (ت384هـ)، تهذيب المستشرق: كرنكو. (د.ط)، (د.ت).
· المعجم العربي نشأته وتطوره. حسين نصار. ط2. دار مصر للطباعة، 1960م.
· معجم غريب القرآن. محمد فؤاد عبد الباقي. تقديم: محمد حسين هيكل. ط2. دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1370هـ/1950م.

· المعجم الفلسفي. جميل صليبا. دار الكتاب اللبناني، بيروت، ودار الكتاب المصري، القاهرة، 1979م. 
· معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القرّاء: أحمد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم. ط2. ذات السلاسل، الكويت، 1988م.

· معجم القرآن. عبد الرؤوف المصري المعروف بأبي رزق.
· المعجم الكبير. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط2. مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 1404هـ/1983م.
· معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى، بيروت، 1957م.

· معجم مصنفات القرآن الكريم. د. على شواخ إسحاق الشعيبي. دار الرفاعي، الرياض، 1404هـ/ 1984م. 
· معجم المطبوعات العربية والمعربة. يوسف إليان سركيس. منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم المقدسة، 1410هـ، نسخة مصورة عن طبعة سركيس، مصر، 1346هـ/ 1928م.

· معجم المعاجم. أحمد الشرقاوي. دار الغرب الإسلامي، 1407هـ/1987م. و ط2. دار الغرب الإسلامي، 1993م.
· المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، 1406هـ/1986م.
· المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية. المطابع الأميرية، مصر، 1994م.
· معيار العلم في فن المنطق. أبو حامد أحمد بن محمد الغزالي (ت505هـ) تح: سليمان دنيا. دار المعارف، مصر، 1969م.
· المغني في أبواب التوحيد والعدل. القاضي عبد الجبار. حقق بإشراف: طه حسين وإبراهيم مدكور. وزارة الثقافة والإرشاد القومي المصرية، مصر، 1960 – 1965م.
· مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام (ت761هـ). ط6. تح: د. مازك المبارك. ومحمد علي حمد الله. مطبعة دار الفكر، بيروت، 1985م.
· مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ. ميشال عاصي. ط2. مؤسسة نوفل، بيروت، 1981م.
· مفتاح العلوم. أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت626هـ). تح: أكرم عثمان يوسف. دار الرسالة، بغداد، 1982م. وطبعة: مطبعة التقدم العلمية، مصر، (د.ت).
· مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الإصفهاني (ت502هـ). تح: صفوان داوودي. دار القلم، دمشق. والدار الشامية، بيروت، 1412هـ/1992م.
· المفصل في تاريخ النحو العربي. محمد خير الحلواني. مؤسسة الرسالة، بيروت، 1979م.
· المفصل في علم العربية. أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت528هـ). تح: علي أبو ملحم. دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1993م.
· مفتاح السعادة. طاش كبرى زاده: تح: كامل بكري. دار الكتب الحديثة، القاهرة.
· مقالات الإسلامين واختلاف المضلين. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت330هـ). مكتبة النهضة المصرية، 1369هـ/1950م.
· المقتضب. محمد بن يزيد المبرد (ت285هـ). تح: محمد عبد الخالق عظيمة. عالم الكتب، بيروت، (د.ت).
· المقدمة. عبد الرحمن بن خلدون. الدار التونسية للنشر. 1984م. وطبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1408هـ.
· مقدمتان في علوم القرآن. لابن عقبةو ابن عطيه (ت972هـ). تح: آرثر جفري. مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1954م.
· المقنع في الغيبة. الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين. تح: محمد علي الحكيم, مؤسسة آل البيت (() لإحياء التراث، 1416هـ.
· الملل والنحل. أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني (ت548هـ). تح: محمد سيد كيلاني. دار المعرفة، بيروت، 1404هـ.
· مناهج البحث عند مفكري الإسلام. د.علي سامي النشار. دار النهضة العربية، بيروت، 1984.
· مناهج البحث في اللغة. تمام حسان. دار الثقافة، القاهرة، 1400هـ/ 1979م.
· مناهج في التفسير. مصطفى الصاوي. منشاة المعارف، الإسكندرية.

· المنتخب من مسند عبد بن حميد. عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي. تح: صبحي البدري السامرائي, ومحمود محمد خليل الصعيدي. مكتبة السنة، القاهرة، 1408هـ/1988م.
· منتقى الأصول. بتقرير: السيد عبد الصاحب الحكيم الروحاني محمد (1418هـ). مطبعة أمير، قم، 1413هـ.
· منطق المشرقيين. ابن سينا (ت428هـ). دار الحداثة، بيروت، 1982م.
· المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي. الأستاذ أحمد حسّاني.
· المنقوص والممدود. أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت207هـ). ومعه (التنبيهات لعلي بن حمزة)، تح: عبد العزيز الميمني الراكوتي، دار المعارف، مصر، 1967م.
· منهاج البلغاء وسراج الأدباء. حازم القرطاجني (ت684هـ). تح: محمد الحبيب بن الخوجة. دار الكتب الشرقية، تونس، 1969م. وطبعة: دار الكتب المصرية، 1966م.
· منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحويّة. عبد الأمير محمد أمين الورد. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1395هـ/1975م.
· منهج البحث بين التراث وعلم اللغة الحديث. د. علي زوين. دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986م.

· ميزان الأصول. علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن احمد السمرقندي (ت539هـ). دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الملك عبد الرحمن السعدي. مطبعة الخلود، بغداد، 1407هـ/1987م.
· الميزان في تفسير القران. الطباطبائي. ط2. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1973م.
· ميزان الاعتدال. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ). تح: محمد علي البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1863هـ/1963م.
· كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. أبو محمد علي بن احمد ابن حزم الظاهري الأندلسي (ت456هـ). تح: عبد الغفار سليمان البغدادي. مكتبة الشرق الجديد، بغداد، 1989م.
· الناسخ والمنسوخ. أبو القاسم هبة الله بن أبي النصر بن سلامة (ت410هـ). مطبوع في هامش كتاب "أسباب النزول" للواحدي (ت468هـ). عالم الكتب، بيروت، نسخة مصورة بالأوفسيت عن طبعة 1316هـ. 
· نحو تفسير موضوعي لسور القرآن. محمد الغزالي. ط2. دار الشرق، القاهرة، 1416هـ/1996م.

· النحو العربي مذاهبه وتيسيره. مجهد جيحان الدليمي. ومحمد صالح التكريتي. وعائد كريم علوان الحريزي. دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد.
· نحو علم الترجمة. يوجين نيدا يوجين. تر: ماجد النجار. مطبوعات وزارة الإعلام. جمهورية العراق، 1976م.

· نحو المعاني. د. أحمد عبد الستار الجواري. مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1987م.
· النحو الوافي. عباس حسن. ط 2. دار المعارف، مصر.
· النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي. محمد حماسة عبد اللطيف. مصر، 1983م.
· نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. عبد الرحمن بن الجوزي. تح: محمد عبد الكريم كاظم الراضي مؤسسة الرسالة، بيروت، 1404هـ.
· نزهة الألباء في طبقات الأدباء. أبو البركات الأنباري كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أبي سعيد النحوي (ت577هـ). تح: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 1386هـ/1967م. وطبعة إبراهيم السامرائي. مطبعة المعارف، بغداد، 1959م.
· نزهة القلوب ... غريب القرآن. أبو بكر السجستاني. تح: محمد أديب جمران. دار قتيبة، دمشق، 1416هـ.
· نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. علي سامي النشار. ط7. دار المعارف، القاهرة، 1977م.
· النص القرآني من الجملة إلى العالم. وليد منير. المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1418هـ/1997م.
· نظرات إلى التراث. محمد مبارك. بغداد، 1986م.
· النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين. محمد الصغير بناني. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983م.
· نظريات في اللغة. أنيس فريحة. ط2. دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981م.
· نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. د. نهـاد المـوسى. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت (د. ت).
· نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا. محيي الدين بحي.
· النقد العربي في ثلاثة محاور. محمد حسين الصغير. دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986م.
· النُّكتُ في إعجاز القرآن: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت386هـ), (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في الأعجاز) , تح: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام , دار المعارف، مصر، 1976م.
· نهاية الإيجاز في دراسة الأعجاز. محمد بن عمر الفخر الرازي (ت606هـ). تقديم: إبراهيم السامرائي ومحمد بركات حمدي أبو علي. دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1985م. 

· النهاية في غريب الحديث والأثر. الجزري مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد (ت606هـ). تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ/ 1979م.
· نهج البلاغة. السيد الشريف الرضي. شرح محمد عبده. ط2. ذوي القربى، قم، 1427هـ.
· النهر الماد من البحر. أثير الدين أبي عبد الله يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الأندلسي الغرناطي الجياني (ت754هـ). مطبوع بهامش التفسير الكبير المسمى بـ (البحر المحيط ) للمؤلف نفسه. مكتبة ومطابع النصر الجديدة، الرياض، (د.ت). 
· نور القبس من المقتبس. أبو عبيد الله جمال الدين المرزباني الحافظ اليغموري (ت673هـ). تح: رودلف زلهايم، دار النشر فرانتس شتاينز بفيسبادن، 1384هـ/ 1964م.
· هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. إسماعيل باشا البغدادي. وكالة المعارف، اصطنبول، 1951م، وأعادت طبعه بالأوفسيت دار إحياء التراث العربي ببيروت، (د.ت).
· همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ). تح: أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية، لبنان، 1418هـ /1998م.
· الوافي بالوفيات. للصفدى (ت764هـ). تح: أحمد الأرناؤوط وتركي المصطفى. دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1420هـ/2000م.
· الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ). تح: صفوان عدنان داوودي. دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، 1415هـ.
· الوريقات. عبد الملك بن عبد الله الجويني. تح: عبد اللطيف محمد العبد. (د.ت).
· الوسائل في مسامرة الأوائل. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ). دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ.
· وصف اللغة العربية دلاليا. محمد محمد يوسف علي. منشورات جامعة الفاتح، (د.ت).
· وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن خلكان (ت681هـ). تح: د. إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان.
ثانياً - الرســائل الجـامعـية:
· الأخفش الأوسط صرفياً. سكنة سهيل عليوي الركابي. رسالة ماجستير. كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد. 2000م. 
· الأصوات اللغوية في كتب معاني القرآن لأبي عبيدة والأخفش والفراء. ابتهال كاصد ياسر الزيدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 1993م.
· الألفاظ والتراكيب الدالة على السلام والامان في القران الكريم. رمضان صالح رحمان. رسالة ماجستير. كلية التربية للبنات / جامعة بغداد، 1420هـ/1999م.
· أنماط التأليف في غريب القرآن منذ النشأة حتى الوقت الحاضر. عبد الكريم حسين السعداوي. رسالة ماجستير. كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة. بإشراف د. صباح عباس السالم. 1999م.

· التأويل النحوي عند الفراء. هدى محمد الصافي. رسالة ماجستير. جامعة الأنبار. 2001م.

· التأويل النحوي في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي. هاشم محمد مصطفى. أطروحة دكتوراه. كلية الآداب / جامعة القادسية. 2002م.
· التأويل النحوي في معاني القرآن للفراء. غادة غازي عبد المجيد. رسالة ماجستير. كلية التربية / جامعة بغداد. 1998م 
· توجيه القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري. د. جواد كاظم عناد. أطروحة دكتوراه. كلية الآداب / جامعة بغداد. 1994م.
· الدراسات اللغوية في العراق خلال القرن الرابع الهجري. حمودي المشهداني. رسالة ماجستير. كلية الآداب / الجامعة المستنصرية. بإشراف د. عبد الله أحمد الجبوري. 1985م.
· الدرس الصرفي عند الفراء. أمجد محمد حسن عبد الرحيم العميدي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 2001م. 

· الدرس الصوتي عند الأخفش الأوسط (ت215هـ). جاسم خلف مرص نايل الشمري. رسالة ماجستير. الجامعة المستنصرية. 1998م.
· السياق والتوجيه النحوي في القرآن الكريم. تحسين عبد القادر. رسالة ماجستير. كلية التربية / الجامعة المستنصرية، 2000م.
· الشاهد القرآني بين كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفراء. نايف شلال كاظم المخزومي. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. 2000م.
· العلاقات الدلالية بين الفاظ الطبيعة في القران الكريم. الان سمين زنكة. رسالة ماجستير. كلية التربية للبنات / جامعة بغداد، 1423هـ/2002م.
· كتب معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري دراسة منهجية. د. عبد الكاظم محسن الياسري. رسالة ماجستير. كلية الآداب / جامعة البصرة، بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الحسين المبارك، 1990م.
· المصطلح الصرفي عند الفراء. حسن أسعد محمد. رسالة ماجستير. الموصل. 2001م.
· معجم مقاييس اللغة لابن فارس (395هـ) (دراسة دلالية في ضوء علم اللغة الحديث). محمد دحام الكبيسي. رسالة ماجستير. كلية الآداب/ جامعة بغداد. 1999م.
· مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني. أبو العلاء الكرماني (ت563هـ)، دراسة وتحقيق: عبد الكريم مصطفى، رسالة دكتوراه، كلية الآداب / جامعة بغداد، 1999م. 

· مفهوم الجملة عند سيبويه. حسن عبد الغني الأسدي. أطروحة دكتوراه بإشراف. أ. د غالب فاضل المطلبي. 1999م.
· النزعة العقلية في الدراسات اللغوية عند الفراء. د. وسام مجيد جابر البكري. أطروحة دكتوراه. كلية الآداب / الجامعة المستنصرية. 1998م.
· الوجوه والنظائر في القران الكريم تاريخ وتطور. عبد الرحمن مطلك وادي الجبوري، رسالة ماجستير. كلية الآداب / جامعة بغداد. 1407هـ/1986م.
ثالثا - بحـوث المجلات العلمية:
· استراتيجية التسمية. التأويل وسؤال التراث. مطاع الصفدي. الفكر العربي المعاصر. عدد 30/31. 1984م.

· الإشارة. الجذور الفلسفية والنظرية اللسانية". بسام بركة. الفكر العربي المعاصر. العدد رقم 30-31. سنة 1984م.
· التعيين والتضمين في علم الدلالة. د. جوزيف شاريم. الفكر العربي المعاصر. عدد: 18/17. سنة 1982م.
· الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي. كاصد ياسرالزيدي. آداب الرافدين، جامعة الموصل، العدد السادس والعشرون، 1995م.
· الدلالة في النحو العربي. كريم حسين ناصح الخالدي. مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، العدد الثامن، 1997م.
· الدلالة اللسانية. منذر عياشي. الموقف الأدبي. العدد: 277، أيار 1994م: 12. (مستل من الأنترنت).
· ظلال المعنى بين الدراسات التراثية وعلم اللغة الحديث. د. علي زوين. أفاق عربية، السنة الخامسة عشرة،  آيار،  1990م.
· علم الدلالة عند العرب: عاطف القاضي. الفكر العربي المعاصر. عدد 18-19 السنة: 1982م.
· كتب معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري. محمد حسين آل ياسين. المورد.
· "مآخذ الفراء النحوية في كتابه معاني القرآن على الكسائي". حسن أسعد محمد. آفاق الثقافة والتراث، الإمارات العربية - دبي. العدد 38. السنة العاشرة، 2002م.
· "مدخل إلى علم الدلالة الألسني". موريس أبو ناصر. الفكر العربي المعاصر، العدد: 18/19. 1982م.
· مشكلات النحو بين القديم والجديد. كاصد ياسر الزيدي. الدراسات اللغوية. المجلد الأول. العدد الثاني. الرياض. 1999م.
· المكون الدلالي في القواعد التوليدية والتحويلية. د. ميشال زكريا. الفكر العربي المعاصر. العدد: 18/19. لسنة 1982.
رابعا: الأبحاث الإلكترونية:
· الإبداع اللفظي في القرآن الكريم، دراسة نقدية: سليمان عبد الله موسى أبو غرب. منشور في موقع التقريب على الشبكة العالمية: (www.altaghrib.net).
· أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى، رشيد بلحبيب، نشر بمجلة اللسان العربي، التي تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، العدد: 49، يونيو 1999م، ومنشور في موقع: (نحو العربية).
· التفكير الدلالي عند العرب، دراسة تأصيلية، عبد القادر سلامي، منشور في (ديوان العرب، مجلة فكريَّة ثقافية شهرية إلكترونية) عدد: كانون الثاني: 2005م. الموقع على الشبكة العالمية:  (www. diwanalarab. Com)
خامساً: المكتبات الإلكترونية والبرمجيات:
· مصحف النور للنشر المكتبي، الإصدار الثاني، 2001م، إصدار شركة سيمافور للتقنية، المملكة العربية السعودية، الرياض، يوفر هذا البرنامج إمكانية البحث في المصحف ونسخ الآيات إلى محرر النصوص، نحو برنامج (word)، محافظا على الرسم الإملائي للنص القرآني مضبوطا بدقة عالية، يمكن تحميله مجانا من الشبكة العالمية من الموقع: (www.nooor.com) أو (www.deeen.com).

· المعجم، الإصدار الثالث، 1421هـ/2001م، إصدار مركز المعجم الفقهي، الحوزة العلمية بقم المشرفة، يضم هذا الإصدار (3063) مجلدا تمثل أهم المصادر الثقافية الإسلامية لاثني عشر فرعا من فروع العلوم الإسلامية لمختلف المذاهب من فقه وأصول وتفسير وحديث وتاريخ ولغة وأدب وغيرها، الموقع على الشبكة العالمية: (www.almarkaz.net).
· مكتبة الأدب العربي، الإصدار الأول، 1419هـ/1999م، إعداد: مركز الخطيب، الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الأردن، تحتوي هذه المكتبة على (32) عنوانا لأمات مصادر الأدب العربي القديمة والمهمة في الدراسات العربية، الموقع على الشبكة العالمية: (www.turath.com).
· مكتبة أهل البيت عليهم السلام. الإصدار الأول. 1426هـ/2005م، إعداد: مركز المعجم الفقهي ومركز المصطفى للدراسات الإسلامية. تحتوي هذه المكتبة على (4709) مجلد تشتمل على مجموعة كبيرة من التفاسير الشيعية والسنية وكتب الحديث الشريف واللغة العربية والعقائد الإسلامية وعدد من كتب علوم القرآن المختلفة، وبعض المعاجم. الموقع على الشبكة العالمية: (www.almarkaz.net)
· مكتبة التفسير وعلوم القرآن، الإصدار (1.5)، 1419هـ/1999م، إعداد: مركز الخطيب، الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الأردن، تحتوي هذه المكتبة على (74) عنوانا تشتمل على عدد من تفاسير المذاهب السنية المهمة، وعدد من كتب علوم القرآن المختلفة، وبعض المعاجم، الموقع على الشبكة العالمية: (www.turath.com).
· المكتبة الشاملة، الإصدار الأول، وتشتمل على مجموعة كبيرة من التفاسير السنية، وكتب الحديث الشريف، واللغة العربية، والعقائد الإسلامية، وعلوم القرآن المختلفة، وبعض المعاجم.
· مكتبة الفقه الإسلامي، الإصدار الرابع، شركة العريس للكومبيوتر، السعودية، تحتوي هذه المكتبة على عدد كبير من كتب التفسير والحديث والفقه السنية، وهي المكتبة الوحيدة التي حوت تفاسير: الكشاف ومفاتيح الغيب والبحر المحيط.
· مكتبة المعاجم والغريب، الإصدار الأول، 1419هـ/1999م، إعداد: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الأردن، تحتوي هذه المكتبة على (23) عنوانا تمثل تسعة من المعاجم الرئيسة في اللغة العربية وبعض كتب التعريفات والمصطلحات، الموقع على الشبكة العالمية: (www.turath.com).
· مكتبة النحو الصرف، الإصدار الأول، 1419هـ/1999م، إعداد: مركز الخطيب، الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي، عمان، الأردن، تحتوي هذه المكتبة على (30) عنوانا لمصادر النحو والصرف القديمة والمهمة في الدراسات العربية، الموقع على الشبكة العالمية: (www.turath.com).
· الموسوعة الشعرية، الإصدار الثالث، تصدر عن المجمع الثقافي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 1979- 2003م، المشرف العام محمد أحمد السويدي، لجنة الموسوعة، حاتم الضامن وآخرون، يضم الإصدار الثالث (2.439.589) بيتا من الشعر موزعين على (2300) شاعر منذ عصر قبل الإسلام حتى سنة 1953م، وتحوي أيضاً (265) مصدرا من مصادر الأدب العربي واللغة الرصينة والمعتمد عليها. الموقع على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنيت): (www.cultural.org.ae).
· نور-2، جامع الأحاديث، إصدار مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية، يحتوي هذا البرنامج على (187)عنوان كتاب في (442) مجلد لـ(90) مؤلفا تركز على كتب الحديث والرجال والتراجم والمعاجم، فضلا على نص كامل للقرآن الكريم مع إحصاءات دقيقة جدا ومفصلة لجميع كلمات المصحف وحروفه، وهذه الميزة قد لا توجد في غيره، الموقع على الشبكة العالمية: (www.noorsft.org)
In the name of gad

Lexicon and Contextual Semantics In The Books Of (MA’ AANI AL-QURAN)

A linguistic Parallel Study 
Abstract

This is a semantic study in the Holy Koran. I have emerged in this study from two points; first: when the text is an axis for a culture, it must have taken many interpretations and explanations. This variety in interpretations is subjected to many different changes; one of must important is the nature of the knowledge that is tackled by the text, which means, the special knowledge domain that specifies the goals and the means of the interpretation, second of the changes is knowledge bed which is tackled by the specialist scientist, trying to under stand the text, or making the text reveals them. These changes work in case of a great interaction happens in any interpreting work second: the semantic of the text first; comes through the analysis of its linguistics construction, second; from returning to its cultural context. Any neglecting of these will make, an obstacle from discovering the significance and the meaning.

I have emerged from these two point to construct an assumption: the use of the two semantics, lexicon and contextual, by the interpreters is, through two pastors, first: that they are (readers), having learning aims. Second: the interpreters have knowledge bed, trying to make holy Koran reveals it.

I have chosen studying books of the meaning of the holly Koran (Ma’aani Al- Koran) for abi – ubaida, Al- Akhfash and Al- Far’a (a linguistic parallel study) for the importance of these books, they are the most ancient from all what have reached us, and for their convenience to the subject to the study because they are follow a linguistic analysis in understanding the toasts of koran and reaching to its semantics (signifificances), fur there more their short hand to a great quantity of knowledge, through the efforts of the scientists who are dedicated in collection and spreading the knowledge.

I have chosen lexicon and contextual semantics to study the level of tongue lesson in all its different fields, for its importance and relating to the branches of linguistic, semantics needs here sciences to control its conclusion and achieving its aims.

The semantics study forms a rich field of scientific and cultural ideology in that its an important entrance for searching which is standing on a right scientific base and a concise confusion. The way my thesis is entitled (Lexicon and Contextual Semantics in the Books Of (MA’ AANI AL-QURAN) a linguistic Parallel Study).

Semantics is not only studying the phonetic level and contextual level to the word which explains its lexicon meaning, moreover, it is an explanation to its construction outside and inside the context. This emphasise the connection between context and semantic. They are both complete and interaed each other, and we cannot separate them, and grammar as well.

This is what I tried to prove in this thesis the which has two important aspectspp; first: the study of linguistic and cultural work from inside and to converse its text so as to find out  what this text is contained of linguistic knowledge significance; second: following the study of the great linguistic, making Semantics its substance and aims. Moreover, through twin it between the old Semantics studding and the modern, and the variety linguistic fields which have been studied these Semantics.

The approach I follow to test that assumption is: reading what Abu– ubaida, Al- Akhfash and Al- Far’a have written and analyze their texts then discuss their opinions after understanding and comprehension them, then to make the parallel among them in order to make clear the differences and simslaration and measuring them.

The main aim behind this parallel study is to knowing the linguistic effort  in books of  (ma’ aani al-qoran) and understand it precisely and deeply, through taking the outside connection in account, that every book is considered a complete book produced by a cultural author …

This thesis has compelled the researcher for making a theory form the direction base to the thesis so as to have the legal association toward a theoretical direction which is active in human sciebces generally, and linguistic sciences specially, this help to interpretation after understanding. In the same time it compels a theatrical frame for its main concepts which will be worked  with it, the researcher didn’t follow the modern strange text in their famous bases, but nather, he makes use of the old cultural texts and origins.

After the thesis has completed, collection, reading and chapters, it consists of two chapters preceded by a preface and followed by conclusion. Every chapter is divided into axes, the preface contions a brief explanation over the stages of linguistic interpretation and the most important books of (ma’ aani al-quran), the first chapter is the study of the meaning between the old Arabs and the modern texts , as well as assumption that is followed in this thesis. The second chapter contains firding out the docrtione semantics and the philology semantics taking into consideration the lexicon and context. And this is on application chapter in the interpretation of holly koran (Ma’ aani Al-Quran).

What is to say here is that the contradiction relation ship between interpretation and the education of the interpretation is the most prominent of the assumption which seems to be acceptable and I have to prove it, positively negatively, in other words I don’t consider it as fixed lower base, but rather I accept as a research and a possible phase. There is on reason for a fanaticism to the textual phases and making it as goals itself and don’t let the defense of the text, make as forget the main task which is searving the objective scientific truth and reveal it, specially that the text is the mean of that way.

  Alaa Abdilameer Shaheed Al-Sanjari

Aldewaniya / Al-Qadissiya University

            March 2007
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(1)  ينظر: قاموس عبري-عربي، يحزقيل قوجمان، مكتبة المحتسب، بيروت،1970م: (غرب) 672، وقاموس سرياني-عربي، لويس كوستاز، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، د. ت: (عرب) 203. 


(2)  ينظر: العين، الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت175هـ)، تح: د. مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، ط2، بغداد، 1409هـ: 4/409ـ410، وتاج اللغة وصحاح العربية ... (الصحاح)، الجوهري إسماعيل بن حماد (ت393هـ)، تح: أحمد عبد الغفور العطار، ط4، دار العلم للملايين، بيروت، 1407هـ: 1/191ـ192، ولسان العرب، ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت711هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ: 1/638، 640، وتاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني (ت1205هـ)، دار الفكر، بيروت، 1414هـ/1994م: 2/274-275، 283، 286. مادة (غرب).


(�)  ينظر: العين: 4/409، 410، والصحاح: 1/192-194، ولسان العرب: 1/639ـ640، وتاج العروس: 1/274، والمعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، المطابع الأميرية، مصر، 1994م: 447. مادة: (غرب).


(�)  ينظر: لسان العرب (غرب)، وغريب الحديث، للخطابي، تح: عبد الكريم العزباوي، دار الفكر، دمشق، جامعة أم القرى، 1402هـ/1982م: 1/70. 


(�)  ينظر: العين: 4/410-411، والصحاح: 1/191، ولسان العرب: 1/639ـ642، والقاموس المحيط، الفيروزآبادي محمد بن يعقوب (ت817هـ)، تح: نصر الهوريني، (د.ت): 1/109ـ110 مادة: (غرب).


(4)  ينظر: البقرة/115، 142، 170، 258، والأعراف/137، والكهف/17، 86 (مرتان)، وطه/130، والنور/35، والشعراء/28، والقصص/44، وق/39، والرحمن/17، والمعارج/40، والمزّمّل/9. 


(5)  ينظر: المائدة/31، (غراب).


(6)  ينظر: فاطر/27، (غرابيب سود).


(�)  أساس البلاغة، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)، تح: عبد الرحيم محمود، وعرفة أمين الخولي، مطبعة أولاد أورفند، القاهرة، 1372هـ/1953م: 447. (غرب).


(�)  غريب الحديث، الخطابي: 1/70، وينظر: العين: 4/411، واللسان: (غرب). 


(�)  ينظر: العين: 4/409–410، ولسان العرب: 1/640، وتاج العروس: 2/282، 287،289. (غرب).


(�)  أساس البلاغة: 1/358. (غرب).


(�)  ينظر: غريب الحديث، الخطابي: 1/70–71، وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/4، والإيضاح في علوم البلاغة: 73، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة: 2/1203.


(�)  ينظر: غريب الحديث، لابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت276هـ). تح: عبد الله أحمد الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 1397هـ: 1/150.


(�)  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزري مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد (ت606هـ)، تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، 1399هـ/1979م: 1/4، والإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني جمال الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن (ت739هـ)، شرح وتعليق وتصحيح: محمد عبد المنعم خفاجي، ط5، لبنان، 1400هـ/1980م: 73، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة (ت1067هـ)، دار الفكر، 1982م: 2/1203، وتفسير غريب القرآن، الطريحي محمد فخر الدين (ت1085هـ)، تح: محمد كاظم الطريحي، قم، إيران: 5، وأنماط التأليف في غريب القرآن، عبد الكريم حسين السعداوي، رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 1999م: 7.


(�)  غريب القرآن، المنسوب إلى الشهيد زيد بن علي بن الحسين  (ت122هـ)، تح: محمد جواد الحسيني الجلالي، ط2، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، إيران، 1418هـ: 60 (مقدمة المحقق).


(�)  من أسماء الشمس، ينظر: اللسان: 2/416. مادة: (يوح).


(�)  الإيضاح في علل النحو، تح: مازن مبارك، دار النفائس، بيروت، 1393هـ/1973م: 92.


(�)  المصدر السابق: 92.


(�)  النهاية في غريب الحديث: 1/4.


(�)  التبيان في غريب القرآن. تح: د. فتحي الدابولي. دار الصحابة للتراث بطنطا: 1412هـ/1992م: 485.


(�)  ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي (ت911هـ)، شرح: محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، (د.ت): 1/233-234.


(�)  ينظر: المعجم العربي نشأته وتطوره، حسين نصار، ط2، دار مصر للطباعة، 1960م: 1/142.


(�)  ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري، محمد حسين آل ياسين، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1980م: 118.


(�)  الدراسات اللغوية في العراق خلال القرن الرابع الهجري، حمودي المشهداني، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، 1985م: 69.


(�)  ينظر: معجم مصنفات القرآن الكريم. على شواخ، دار الرفاعي، الرياض: 1404هـ/1984م: 3/291، والعمدة في غريب القرآن، مكي بن أبي طالب (ت437هـ)، تح: يوسف المرعشلي، ط2، مؤسسة الرسالة، 1404هـ/1984م: 14، (مقدمة التحقيق).


(�)  إعجاز القرآن، والبلاغة النبوية، الرافعي، ط6، مطبعة الاستقامة, القاهرة, 1375هـ/1956م: 74، وينظر: سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، تح: عبد المتعال الصعيدي, مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، 1389هـ/1999م: 212–214، والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية، بيروت، 1995م: 1/234. 


(�)  الإيضاح في علل النحو: 2. 


(�)  تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، لأبي حيان الأندلسي، تح: سمير المجذوب، المكتب الإسلامي: 1403هـ / 1983م: 40.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت794هـ)، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، 1391هـ/1972م: 1/283 -290، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (ت671هـ) تح: محمد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث، القاهرة: 10/116. وكان بعضهم يمتنع عن القول برأيه في معاني المفردات القرآنية، فقد سئل أبو بكر عن معنى (أبَّا) في قوله تعالى: ﴿وفاكهةً وأبَّا﴾ ( عبس/31) فقال: (أيُّ سماء تُظِلّني؟ وأيُّ أرضٍ تُقِلُّني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم) الجامع الصغير، السيوطي: 1/317، وينظر: بيان إعجاز القرآن، الخطابي: 36، والبرهان في علوم القرآن: 1/161-163، والإتقان في علوم القرآن: 1/113. وعن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: ﴿وفاكهةً وأبَّا﴾. فقال: (هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر) المصدر السابق نفسه. ولكن هذا لا يعني أن كل الصحابة كانوا على درجة واحدة من فهم ما ورد في القرآن الكريم من الألفاظ الغريبة وإدراكه، وإنما استغلقت عليهم بعض المفردات وعجزوا عن معرفة دلالتها، قال السيوطي: (فهذه الصحابة وهي من العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحاء، ومن نزل القرآن عليهم بلغتهم، توقفوا أمام ألفاظ لم يعرفوا معناها) (المصدر السابق نفسه). وربما يكون السبب في ذلك أن هذه الألفاظ كانت مفهومة لدى قوم دون قوم، نظرا لاختلاف اللهجات بين قبائل الجزيرة العربية.


(�)  المقدمة: 401. 


(�)  ينظر: غريب القران الكريم في عصر الرسول (B) والصحابة والتابعين، عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، 1417هـ: 14 وما بعدها. 


(�)  الرسالة، الشافعي (ت204هـ): 42-43. 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تح: صفوان داوودي، دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببيروت: 1412هـ/1992م: 615.


(�)  الرسالة، الشافعي، تحقيق وشرح: أحمد شاكر (د.ت): 42.


(�)  المصدر السابق: 50


(�)  إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة: 276-277.


(�)  مفردات ألفاظ القرآن: 55.


(�)  البرهان في علوم القرآن: 1/292.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  المصدر السابق: 1/291.


(�)  الصاحبي في فقه اللغة. أحمد بن فارس. تح: مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران، بيروت، 1964م: 64.


(�)  النهاية في غريب الحديث والأثر:1/3. 


(�)  ينظر: معجم المعاجم. أحمد الشرقاوي، دار الغرب الإسلامي، 1407هـ/1987م: 15. 


(�)  مفردات ألفاظ القرآن: 54 – 55.


(�)  ينظر: رسالة التلخيص لوجوه التخليص، ابن حزم (ضمن رسائل ابن حزم)، تح: إحسان عباس، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1987م: 3/162.


(�)  ينظر: صفوة التفاسير. محمد علي الصابوني، دار القلم العربي، حلب، 1994م: 1/85.


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/30.


(�)  متفق عليه. وقال العلماء: معنى خبثت: غثّت وهو معنى "لَقِستْ" ولكن كره لفظ الخبث للنفس. ينظر: رياض الصالحين، النووي، راجعه شعيب الأرناؤوط، ط4، دار المأمون للتراث، دمشق: 1981م: 658.


(�)  مسند أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر: 2/713.


(�)  ينظر: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، محمد حسين علي الصغير، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000م: 63.


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: 4/214 – 258.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 4/171.


(�)  ينظر: النهاية في غريب الحديث: 1/5.


(�)  المصدر السابق نفسه. 


(�)  ينظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، ط8، مكتبة النهضة: 2/144، 145.


(�)  المصدر السابق: 4/204.


(�)  دراسات في أصول التفسير القرآن، محسن عبد الحميد، مطبعة الوطن العربي، بغداد، 1980م: 117.


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 1/196.


(�)  التسهيل في علوم التنزيل، أبو عبد الله محمد القاسم بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت741هـ)، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت، 1403هـ/1983م: 1/9-10.


(�)  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم احمد بن عبد الله الإصبهاني، ط4، بيروت، دار الكتاب العربي، 1405هـ: 1/65.


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 4/204.


(�)  أصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني (ت357هـ)، ط3، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1388هـ: 1/61. وينظر: نهج البلاغة، جمع: السيد الشريف الرضي، شرح محمد عبده، ط2، ذوي القربى، قم، 1427هـ: 217.


(�)  هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي الحروري، رأس الأزارقة الخوارج، وإليه نسبتهم، كان أمير قومه، وفقيههم. ينظر: لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، تح: عادل أحمد، وآخرين، دار الكتب العلمية ببيروت: 1416هـ/ 1996م: 6/188.


(�)  ينظر: معجم المعاجم، أحمد الشرقاوي، ط2، دار الغرب الإسلامي: 1993م: 5، 6، الإتقان: 2/55-88.


(�)  هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي، رأس الفرقة النجدية من الخوارج. ينظر: المصدر السابق: 193.


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 1/120. 


(�)  ديوان ديوان أمية بن أبي الصلت: تح: عبد الحفيظ السطلي، دمشق، 1974م: 


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 1/120. 


(�)  ينظر: فجر الإسلام، أحمد أمين، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، 1935م: 1/236.


(�)  المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تح: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998م: 2/261، وينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/55، وصبح الأعشى في صناعة الإنشا. أحمد بن علي القلقشندي. تح: يوسف علي طويل. دار الفكر، دمشق، 1987م: 1/123. والجامع لأحكام القرآن: 1/24.


(�)  أسد الغابة في معرفة الصحابة، علي محمد بن الأثير الجزري، جمعية المعارف، 1280هـ. وصورته بالأوفست: دار الكتاب العربي، لبنان. وأعادت نسخه: انتشارات إسماعيليان، طهران: 3 /193.


(�)  التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، دار الكتب الحديثة، 1976م: 1/77.


(�)  الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع الهجري، أحمد الجنابي، بغداد، 1984م: 22.


(�)  معجم المعاجم: 5، 6.


(�)  ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ)، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، 1415هـ: 1/54. ومجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1379هـ: 1/14–15.


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 1/115.


(�)  ينظر: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم، مراحل التفسير: 131-141.


(�)  ينظر: الصحاح ومدارس المعجمات العربية، أحمد عبد الغفور عطار، مصر: دار الكتاب العربي: 40.


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 1/113. 


(�)  نحو: حسين نصار في: (المعجم العربي)، وأحمد الشرقاوي في: (معجم المعاجم)، وعلي شواخ إسحاق في: (معجم مصنفات القرآن الكريم)، وابتسام الصفار في (معجم الدراسات القرآنية)، ومحمد حسين الصغير في: (مَجازُ القُرآنِ خصَائصهُ الفَنيَّة وبَلاغَته العَربيَّة)، ومحمد حسين ال ياسين في: (كتب معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري)، وعبد الكاظم الياسري في: (كتب معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري) ... وغيرهم.


(�)  ومن ذلك تفسير غريب القرآن، لابن عباس الذي جمعه د. عبد العزيز الحميدي في كتابه: (تفسير ابن عباس ومروياته في كتب السنة)، وتفسير غريب القرآن، لمالك بن أنس الذي جمعه محمد رزق الطرهوني وحكمت بشير في كتابهما (مرويات الإمام مالك بن أنس في التفسير)، ... وغيرهما. 


(�)  المعجم العربي نشأته وتطوره: 1/26. 


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/89 – 104.


(�)  ينظر: الفهرست: 37، 58-59.


((� ينظر: المصدر السابق: 37، 59.


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/6.


(�)  المصدر السابق: 2/6-54.


(�)  ينظر: الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، د. عائشة عبد الرحمن: 269-509.


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/56-88.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 2/56.


(�)  ينظر: الكامل، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت285هـ). تح: محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة، بيروت، 1406هـ: 3/1144-1155.


(�)  ينظر: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: 76 – 98.


(�)  ينظر: المعجم الكبير، الطبراني، تح: حمدي السلفي، الموصل، 1404هـ: 10/248 – 256.


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/56-88. وينظر لنسخ من هذه المسائل: تاريخ التراث العربي: 1/67، وقد نشرها محمد فؤاد عبد الباقي سنة 1950م ملحقة بكتابه (معجم غريب القرآن)، مستخرجاً من صحيح البخاري 234-281، بعد ما رتب الألفاظ على حروف المعجم. ثم نشرتها بنت الشاطئ سنة 1971م، مع دراستها في كتابها (الإعجاز البياني)، وكان عددها (189)؛ فقد أضافت مسألة واحدة على ما أورده السيوطي في الإتقان؛ وذكرت الدكتورة أن المسائل قد وصلت إلى السيوطي في نحو مائتي مسألة. (ينظر الإعجاز البياني للقران ومسائل نافع بن الأزرق، عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة، 1971م: 269-509). وهناك نشرة مستقلة بعنوان (سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس)، أخرجها إبراهيم السامرائي في بغداد، سنة 1968م في مجلة رسالة الإسلام، في العددين الخامس والسادس في سنتها الثانية، ثم أخرجها في كتاب. وكان عدد المسائل التي أوردها في هذه النشرة المحققة (256) مسألة. ونشر شرح هذه المسائل (أبو تراب الظاهري) بكتابه الموسوم: (شواهد القران) عام 1983م. وكان عددها (188) مسألة كما أوردها السيوطي والزركشي وغيرهم. وقد صدرت أخيرا نشرة أخرى لها بتحقيق محمد عبد الرحيم وأحمد نعامة، صدرت من مؤسسة الكتب الثقافية في القاهرة، 1413هـ، بلغ عدد المسائل فيها (250) مسألة بينما هي في (الإتقان في علوم القرآن): 189 مسألة حسب ترقيم بنت الشاطئ في كتابها المذكور.


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 2/5.


(�)  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 82.


(�)  ينظر: تاريخ التراث العربي: 8/24.


(�) ينظر: المعجم العربي: 1/3.


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن 2/6 – 54.


(�)  ذكر فؤاد سزكين أن كتاباً لابن عباس بتهذيب عطاء بن أبي رباح يوجد مخطوطاً في مكتبة عاطف أفندي بعنوان: (غريب القرآن). ينظر: تاريخ التراث العربي: 1/67. ولكن في موضـع آخر من الكتاب (ص90)  نسب سزكين النسخة نفسها إلى أبي جعفر بن أيوب المقرئ الذي كان تلميذاً لعبد الملك بن جريج (ت150هـ). وينسب إلى علي بن عبد الله بن عباس وكان أصغر أبنائه (ت117هـ) كتاب بعنوان: (معاني ألفاظ القرآن) في مخطوطة قم. ينظر: تاريخ التراث العربي: 8/36.


(�)  إنباه الرواة للقفطي: 3/14ـ15. وينظر: كتب معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري دراسة منهجية. عبد الكاظم محسن الياسري. (رسالة ماجستير).


(�)  ينظر: تاريخ بغداد أو مدينة السلام، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت462هـ). دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، 1417هـ/1997م: 12/403.


(�)  معاني القرآن، الأخفش، تح: د. فائز فارس، مقدمة التحقيق: 1/55.


(�)  ينظر الفهرست: 37-38.


(�)  ينظر: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، أبو القاسم الموسوي الخوئي، ط5 ، 1413هـ/1992م: 1/132. والأعلام، خير الدين الزركلي، ط5، دار العلم للملايين، بيروت، 1980م: 1/26-27.


(�)  معجم الأدباء، أبو الدريّ ياقوت بن عبد الله الحموي (ت626هـ) دار المستشرق. بيروت، 1936م: 1/38.


(�)  ينظر: المعجم العربي: 33، ومقدمات كتب غريب القرآن.


(�)  ينظر: طبقات ابن سعد، دار صادر، بيروت: 6/358، 359، 369.


(�)  الأوائل، أبو هلال العسكري. تح: وليد قصاب ومحمد المصري، دار العلوم، الرياض، 1400هـ: 2/130.


(�)  فهرست ما رواه ابن خير عن شيوخه. ابن خير الإشبيلي. تح: فرنسشكه قدراه وآخر، طـ2. مصر: مؤسسة الخانجي، 1383هـ/1963م: 134. وينظر: 60، وينظر: الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ: 112.


(�)  تاريخ بغداد أو مدينة السلام: 12/403.


(�)  ينظر: هداية العارفين أسماء الكتب والمؤلفين، البغدادي، إصطنبول، 1945م: 1/332. وفي الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق المعروف بابن النديم (ت380هـ)، تح: رضا تجدد، مكتبة الأسدي، طهران، 1971م: (كتاب اللغات): 60.


(�)  ينظر: معجم غريب القرآن، لمحمد فؤاد عبد الباقي. تقديم د. محمد حسين هيكل: ص (د)، ط2، دار إحياء الكتب العربية بمصر.


(�)  وطبع له كتاب في غريب القرآن مرات، منها طبعة مكتبة القرآن، 1988م، وعدد صفحاتها: 125، تح: محمد إبراهيم سليم. القاهرة. ثم إن من ترجموا لابن عباس لم ينسبوا إليه كتاباً ألفه؛ وإنما نسبوا إليه أقوالاً كثيرة، في التفسير وحده، وكانت مروية، لا مدونة. ينظر: المعجم العربي: 1/39.


(�)  طبعته دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة بتحقيق أحمد صقر، سنة 1958م. 


(�)  : 3.


(�)  ينظر: بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب، لابن التركماني، تح: محمد رياض كريم، مطبعة التركي، طنطا: 1419هـ/1998م: 16 (مقدمة التحقيق).


(�)  التبيان في غريب القرآن: 485.


(�)  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 2/1203.


(�)  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ببيروت: 1417هـ/1996م: 38.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 39.


(�)  ينظر: المعجم العربي: 1/48.


(�)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/56-88.


(�)  المائدة/27 – 29.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 1/48، والعمدة في غريب القرآن، مقدمة التحقيق: 19.


(�)  ينظر: المعجم العربي، نصار: 1/41.


(�)  عد ابن عباس أول من اتبع هذا المنهج، فقد نسب إليه كتاب في تفسير غريب القرآن على وفق هذا الترتيب. جمعه محمد فؤاد عبد الباقي بعد أن استخرجه من صحيح البخاري. وقال عنه: انه كان على شكل صحيفة رواها علي بن أبي طلحة. وهو مرتب على وفق ترتيب المعجم فيذكر الآيات في المتن ومعاني المفردات في الهامش. ومعه مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس، والكتاب صدر من دار القلم ببيروت، 1950.


(�)  نزهة القلوب ... غريب القرآن، لأبي بكر السجستاني. تح: محمد أديب جمران، دار قتيبة، دمشق، 1416هـ: 43.


(�)  فيه فصلان فقط: اللام ألف المفتوحة واللام ألف المكسورة. ينظر : المصدر نفسه: 497 – 500.


(�)  ينظر: المعجم العربي: 1/39، ومعجم المعاجم: 15، 16.


(�)  ينظر: المعجم العربي: 1/39.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 1/43.


(�)  كذا في المطبوع، صوابه "أوله"، ولم يعلّق عليها في كلتا الطبعتين.


(�)  الغريبين، لأبي عبيد الهروي. تح: محمود محمد الطناحي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1390هـ: 1/35.


(�)  ينظر: المصدر نفسه، مقدمة التحقيق: 1/25. 


(�)  النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/8، 9.


(�)  مفردات ألفاظ القرآن: 55.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 57.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 106.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 162.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 889.


(�)  ينظر: المعجم العربي: 1/48.


(�)  يلاحظ هنا ورود (ركم)  في غير موضعها. 


(�)  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 1/40.


(�)  ينظر: المعجم العربي: 1/48، وعمدة الحفاظ، مقدمة التحقيق: 5.


(�)  ومن هؤلاء عبد الرؤوف المصري المعروف بأبي رزق في كتابه: (معجم القرآن)، ومحمد بن طاهر اليتاني في كتابه: (معجم بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأنوار)، وغيرهم. كما اختارها مجمع اللغة العربية في ترتيب: (معجم ألفاظ القرآن الكريم)


(�)  ينظر: المعجم العربي: 1/48.


(�)  تفسير غريب القرآن العظيم (المقدمة): 1/47.


(�)  طبع على هامش تفسير الجلالين، بمطبعة دار إحياء الكتب العربية، بمصر، 1924هـ. 


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 1/113.


(�)  المصدر السابق: 1/46.


(�)  مفردات ألفاظ القرآن: 26 من مقدمة التحقيق.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 38.


(�)  ينظر: المعجم العربي: 1/49.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 1/44.


(�)  تح: محمد باسل عيون السود: مقدمة التحقيق: 15.


(�)  المعجم العربي: 1/42.


(�)  ينظر: تفسير غريب القرآن: 6-20، 21 – 27.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 3.


(�)  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/4.


(2)  المصدر السابق: 10 (مقدمة المحقق). 


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة معمّر بن المثنى، تح: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة: 18 (مقدمة التحقيق).


(�)  غريب القرآن، ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، تح: السيد أحمد الصقر، دار إحياء الكتب العربية، 1378هـ/1958م: (مقدمة المحقق).


(�)  كتاب الغريبين، الهروي أبو عبيد أحمد بن محمد، تح: محمود محمد الطناحي، مطابع الأهرام التجارية، 1390هـ/ 1970م: 1/10 (مقدمة التحقيق).


(�)  ينظر: أنماط التأليف في غريب القرآن: 14.


(�)  ينظر: تحفة الأريب: مقدمة التحقيق: 25، 26. 


(�)  وهم: السيد أحمد صقر في: (تفسير غريب القرآن)، لابن قتيبة، مقدمة التحقيق: ج،  ومحمد حسين الصغير في: (مجاز القرآن خصائصه الفنية وبلاغته العربية، مطبعة وزارة الثقافة والإعلام، بغداد 1994م): 16. ومحمد حسين آل يس في: (الدراسات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث): 108. وعبد الكاظم الياسري في رسالته: (كتب معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري دراسة منهجية): 15.


(�)  ينظر: الفهرست: 59.


(�)  فهرست ما رواه ابن خير عن شيوخه: 134.


(�)  طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، مصر: 125.


(�)  مجاز القرآن، المقدمة: 1/18.


(�)  المصدر السابق: 1/8، 


(�)  قال السكاكي (ت626هـ): (المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها, مع قرينة مانعة عن إرادة معناه في ذلك النوع). مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، تح: أكرم عثمان يوسف، دار الرسالة، بغداد، 1982م: 325.


ودخلت كلمة (المجاز) البحث اللغوي في مطلع القرن الثالث الهجري في عنوان كتاب أبي عبيدة، فهو أول كتاب يحمل هذا العنوان (ينظر: المجاز في البلاغة العربية. مهدي صالح السامرائي، دار الدعوة، حماة، 1974م: 55).


(�)  ينظر: مجاز القرآن خصائصه الفنية وبلاغته العربية، محمد حسين الصغير، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1994م: 16.


(�)  ينظر: مجاز القرآن، مقدمة التحقيق: 18، 19، والعمدة في غريب القرآن: 18.


(�)  ينظر: فنون بلاغية، د.أحمد مطلوب، بيروت، 1975م: 92. ومجاز القرآن، الصغير: 16.


(�)  ينظر: إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1959م: 11–12.


(�)  ينظر: أثر القرآن في تطور النقد العربي، محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، 1952م: 41.


(�)  ينظر: مجاز القرآن، لأبي عبيدة، مقدمة المحقق: 1/19.


(�)  ينظر: البيان العربي، بدوي طبانه، ط5، بيروت، 1972م: 33.


(�)  مناهج في التفسير، مصطفى الصاوي، منشاة المعارف، الإسكندرية: 77.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 92.


(�)  ينظر: المرجع السابق نفسه.


(�)  المعجم العربي: 1/49.


(�)  هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني: (أخرجه ابن أبي شيبة، في المصنف (12/57/1)  وأبو يعلى، في مسنده (ق 306/1)، وأبو عبيد، في فضائل القرآن - ولكنه حديث ضعيف جداً). ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 3/522، مكتبة المعارف، الرياض: 1408هـ/1988م.


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 2/3.


(�)  البرهان في علوم القرآن: 1/291.


(�)  المصدر السابق: 1/291.


(�)  ينظر: تفسير المشكل من غريب القرآن، لمكي بن أبي طالب، تح: د. علي حسين البواب، من مقدمة التحقيق، مكتبة المعارف بالرياض: 1406هـ/1985م: 7.


(�)  ينظر: المعجم العربي: 1/49.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن: 1/22، والإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1975م: 2/180، والتفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، دار الكتب الحديثة، 1961م: 158، والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم، دار المعارف، مصر، 1968م: 45.


(�)  ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب إلى القرن الثالث: 78.


(�)  ينظر: المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، أحمد خليل، دار النهضة العربية، لبنان، 1968م: 64-65.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 66-67.


(�)  ينظر: أثر القرآن في النقد العربي: 50، وتطور تفسير القرآن، قراءة جديدة، محسن عبد الحميد، مديريـة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1989م: 49ـ50.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل: اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001م: 14.


(�)  ينظر: الأعراف/22، وطه/40، 120، والفرقان/45، والقصص/12، وسبأ/7، 14، والصف/10.


(�)  الأعراف/22، وينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت671هـ). تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني، ط2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1985م: 13/37.


(�)  سورة القصص: الآية 12، ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر (ت538هـ). تحقيق وتعليق محمد مرسي عامر، ط3، دار المصحف، القاهرة، 1977م: 4/217.


(�)  الآية: 120، ينظر: تفسير ابن كثير، الحافظ عماد الدين، ط6، دار الأندلس، بيروت، 1984: 4/542.


(�)  سورة الفرقان الآية: 45، وينظر: تفسير الكشاف: 4/120.


(�)  سبأ: 14، ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل: 5/62.


(�)  الآية: 7، ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 14/262.


(�)  سورة طه: الآية 40، ينظر: جامع البيان: 16/204، وتفسير ابن كثير: 4/506.


(�)  الصف/10.


(�)  ينظر: اللسانيات واللغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري، منشورات عويدات، بيروت، 1986م:370، وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 22-23.


(�)  سنن أبي داود: الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد. تعليق: كَمَال يوسُفْ الحوُت. والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. دار الفكر: 2/771.


(�)  مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: الميرزا حسين النوري الطبرسي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1408هـ: 7/208.


(�)  علم الدلالة العربي، فايز الداية، دار الفكر، دمشق، 1985م: 41.


(�)  ينظر: العين: 8/8، ومفردات ألفاظ القرآن: 173، ولسان العرب: 11/247ـ249، وتاج العروس في جواهر القاموس: 14/240-243. مادة (دلل).


(�)  ينظر: أساس البلاغة، الزمخشري: (دلل) 193.


(�)  العين: 8/8.


(�)  أساس البلاغة: 134.


(�)  ينظر: لسان العرب: (دلل) 11/248-249.


(�)  ينظر: المصدر السابق: (دلل) 11/248-249.


(�)  القاموس المحيط: (دلل) 3/377.


(�)  تاج العروس، الزبيدي: 14/240-242. مادة (دلل).


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 23 – 25.


(�)  البيان والتبيين، الجاحظ أبو عثمان عمرو بحر الجاحظ (ت255هـ)، تح: عبد السلام محمد هارون، مؤسسة الخانجي، ط3، مطبعة السعادة، القاهرة، (د.ت): 1/81ـ82.


(�)  ينظر: الألسنية التوليدية والتحويلية (النظرية اللسانية)، ميشال زكريا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1982م: 141.


(�)  علم الدلالة العربي، فايز الداية: 77.


(�)  الكلمة (Semantique) فرنسية, وتعني دلالية. ينظر: قاموس اللسانيات (عربي، فرنسي- فرنسي، عربي) مع مقدمة في علم المصطلح: عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، 1984م: 118, 185.


(�)  ينظر: علم الدلالة، اف آر بالمر، تر: مجيد الماشطة، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1985م: 8.


(�)  ينظر: التفكير الدلالي عند العرب، دراسة تأصيلية: عبد القادر سلامي (مستل من الإنترنيت). 


(�)  ينظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، مكتبة دار العروبة، الكويت، 1402هـ/1982م: 11، وعلم الدلالة: بالمر: 8- 11، والنحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، محمد حماسة عبد اللطيف، مصر، 1983م: 32. 


(�)  الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنِّيّ (ت392هـ)، تح: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، (د.ت): 1/80، وينظر: الدرس الدلالي في خصائص ابن جني، أحمد سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1989م: 4.


(�)  علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997م: 285.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 15-16.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 16.


(�)  ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 213. 


(�)  علم الدلالة، بيار جيرو، تر: أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بيروت، 1986م: 15..


(�)  ينظر: المرجع السابق نفسه.


(�)  ينظر: علم اللغة العام، فردينان دي سوسير، تر: يؤيل يوسف عزيز، مراجعة النص العربي، مالك يوسف المطلبي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل 1988م: 34، وينظر، الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي: كاصد ياسرالزيدي. آداب الرافدين، جامعة الموصل، ع: 26، 1995م: 109.


(�)  ينظر: مدخل إلى السيموطيقا (مقالات مترجمة) بإشراف، سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، دار إلياس العصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 1986م: 2/27.


(�)  ينظر: التفكير اللساني في الحضارة العربية، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا- تونس، 1981م: 324.


(�)  المرجع السابق: 16.


(�)  السيمياء، بيار جيرو، تر: أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بيروت، 1984م: 31.


(�)  المرجع السابق نفسه.	


(�)  ينظر: علم الدلالة، كلود جرمان وريمون لوبلان، تر: نور الهدى لوشن، دار الفاضل، دمشق، 1994م:6.


(�)  ينظر: قاموس اللسانيات، عبد السلام المسدي: 21 – 22.


(�)  ينظر: السيمياء: 19، 21.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 61، 66 – 67، وعلم الدلالة، جيرو: 18.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 34.


(�)  ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1973م: 52.


(�)  التعريفات، الشريف الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1986م: 86.


(�)  ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، الهيأة المصرية العامة، القاهرة، 1973م: 341 – 342.


(�)  ينظر: الفروق اللغوية: 52.


(�)  ينظر: علم الدلالة دراسةً وتطبيقاً: نور الهدى لوشن، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، 1995م: 27.


(�)  ينظر: دلائل الأعجاز، عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ)، تح: محمد التنجي. مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 1995م: 430.


(�)  التفكير الدلالي عند العرب، د. عبد القادر سلامي: 6 (بحث من الانترنيت). 


(�)  علم الدلالة، عمر: 22.


(�)  ينظر: الكتاب، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1983م: 1/24.


(�)  ينظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء، 1979م: 240، وعلم اللغة بين التراث والمعاصرة، عاطف مدكور، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1987م: 233.


(�)  ينظر: نظرية الدلالة وتطبيقاتها، مطاع صفدي، الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت، العدد: 18ـ19، 1982م: 43.


(�)  علم الدلالة: بالمر: 3-4.


(�)  اللسانيات والدلالة: 172.


(�)  علم الدلالة، بالمر: 4.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 11.


(�)  ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 317-318، وعلم الدلالة، عمر: 22، وعلم الدلالة، لوشن: 15.


(�)  ينظر: علم اللغة العام: 32ـ35، 84ـ86، وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 328ـ330. وعلم الدلالة، عمر: 23.


(�)  ينظر: البنى النحوية، نوام جومسكي، تر: يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: مجيد الماشطة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1987م: 19، وابن جني عالم العربية، حسام سعيد النعيمي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1990م: 163.


(�)  ينظر: علم الدلالة، جون لاينز، تر: مجيد عبد الحليم الماشطة، وحليم حسين فالح، وكاظم حسين باقر، مطبعة جامعة البصرة، البصرة، 1980م: 9، وعلم الدلالة، عمر: 11.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 13، 14.


(�)  دراسات في علم اللغة (القسم الثاني)، د. كمال محمد بشر: 85.


(�)  ينظر: اللسانيات واللغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري: 60ـ61.


(�)  للتفصيل في أسماء الدلاليين العرب ينظر في كتاب: تطوّر البحث الدلالي دراسة في النقد البلاغي واللغوي: د. محمد حسين الصغير، دار الكتب العلمية، بغـداد، 1988م: 95ـ108.


(�)  التعريفات، الشريف الجرجاني: 215.


(�)  ينظر: دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ط2، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  196م.


(�)  ينظر: علم الدلالة العربي: 9، وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 21- 22.


(�)  الأصول، دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب: تمام حسان، الهيأة المصرية العامة للكتاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1988م: 318.


(�)  المرجع السابق: 321.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 21–22.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 22.


(�)  أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : نايف خرما 95 .


(�)  ينظر: تطور البحث الدلالي: 27.


(�)  ينظر: الخصائص، أبو الفتح ابن جني (ت392هـ)، تح: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، (د.ت): 2/146–152، وفقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، ط3، دمشق، 1964م: 65، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، حسام النعيمي، دار الرشيد، بغداد، 1980م: 288-290.


(�)  ينظر: العربية، يوهان فك، تر: عبد الحليم النجار، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، 1951م: 151.


(�)  ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي، ط2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1958م: 17. وضحى الإسلام، أحمد أمين، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1961م: 1/310.


(�)  ينظر: القرآن وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم، ط2، مؤسسة علي جراح الصباح للنشر والتوزيع. المطبعة العصرية. الكويت، 1978م: المقدمة.


(�)  إنباه الرواة: 1/4، وينظر: أمالي الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت340هـ). تح: عبد السلام هارون، القاهرة، 1382هـ: 238–239.


(�)  ينظر: البيان والتبيين: 2/219.


(�)  ينظر: مقدمات في علوم القرآن، لابن عقبة: 276، والبرهان: 1/250، والإتقان في علوم القرآن: ؟/؟؟، وتاريخ القرآن الكريم، محمد حسين الصغير، موسوعة الدراسات القرآنية (3): 125.


(�)  ينظر: المفصل في تاريخ النحو العربي، لمحمد خير الحلواني، 1979م مؤسسة الرسالة، بيروت: 1/40.


(�)  ويمثلهم ابن سلام الجمحي (ت232هــ) في: (طبقات الشعراء): 1/12، والزبيدي في: (طبقات النحويين واللغويين)، وابن قتيبة في: (الشعر والشعراء).


(�)  طبقات النحويين واللغويين: 26. وينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 15.


(�)  ومنهم أحمد أمين في: (ضحى الإسلام)، وشوقي ضيف في: (المدارس النحوية)، وكارل بروكلمان في: (تاريخ الأدب العربي).


(�)  ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 14، ونزهة الألباء: 5، 12، ونظريات في اللغة، لأنيس فريحة، ط2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981م: 73.


(�)  ينظر: المفصل في تاريخ النحو العربي: 32.


(�)  ينظر: طبقات الشعراء: 1/12.


(�)  طبقات النحويين واللغويين: 21، وينظر: طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي (ت231هـ)، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة: 1/12.


(�)  ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري (ت577هـ)، تح: أبو الفضل إبراهيم، دار النهضة، القاهرة: 4–8.


(�)  ينظر: الفهرست: 45.


(�)  إيضاح الوقف والابتداء، أبو بكر بن الانباري. تح: محمد محي الدين، دمشق، 1390/1971م: 40ـ41.


(�)  نحو المعاني، أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1987 م: 34.


(�)  المرجع السابق: 34.


(�)  المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)، تح: د. علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1993م: 37، وشرح المفصل، موفق الدين يعيش بن علي ابن يعيش (ت643هـ). عالم الكتب. بيروت ومكتبة المثنى: 1/71. وينظر: شرح الشافية، للرضي الاسترابادي النحوي (ت686هـ). تح: محمد نور الحسن. ومحمد الزفزاف. ومحمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة دار الكتب العلمية. بيروت، 1975م: 19.


(�)  ينظر: شرح الرضي على الكافية، 19.


(�)  ينظر: نحو المعاني: 40.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 52.


(�)  البقرة/48. وينظر في تفسيرها: مجمع البيان في تفسير القرآن. الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548هـ)، دار إحياء التراث العربي. بيروت، 1379هـ: 1/103. ومفردات ألفاظ القران: 552.


(�)  المفصل في تاريخ النحو العربي: 1/17.


(�)  ورد ذكرهم في طبقات النحويين واللغويين: 27، وغاية النهاية في طبقات القراء. لمحمد بن محمد الجزري. تح: برجستراسر. مكتبة الخانجي. مصر، 1351هـ/1932م: 2/336، ونزهة الألباء: 17، وإنباه الرواة: 3/343، ومعجم الأدباء، ياقوت الحموي (ت626هـ). دار المأمون مطبعة عيسى البابي الحلبي. 1355هـ/1936م: 19/224.


(�)  الشعر والشعراء، لابن قتيبة: 1/729. والمزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين السيوطي. تح: محمد احمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط4، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1958م: 2/345.


(�)  ينظر: وفيات الأعيان: 3/486.


(�)  ينظر: المفصل في تاريخ النحو: 1/ 17.


(�)  تنظر تراجمهم في الملحق الثاني من هذه الأطروحة.


(�)  طبقات الشعراء: 1/15.


(�)  ينظر المزهر: 2/183.


(�)  ينظر: مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي (ت351هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، الكويت، 1974م: 23، وأخبار النحويين البصريين، لأبي سعيد السيرافي (ت368هـ)، تح: فريتس كرنكو، معهد المباحث الشرقية بالجزائر، وخزانة الكتب العربية، بيروت، 1936م: 20، وتاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، تر: عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة، 1359هـ/1963م: 2/129، ومدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورها، عبد الرحمن السيد، القاهرة، 1968م: 534.


(�)  ينظر: أخبار النحويين البصريين: 5.


(�)  ينظر: سيبويه إمام النحاة، علي النجدي ناصف، القاهرة، 1953م: 96.


(�)  ينظر: تَطوُّرُ البَحْث الدَّلاليِ دراسة تطبيقية في القرآن الكريم. محمد حسين علي الصغير. موسوعة الدراسات القرآنية: 29.


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة، استيفن اولمان، تر: كمال بشر، ط3، مكتبة الشباب، 1972م: 60، وفقه اللغة، كاصد ياسر الزيدي، جامعة الموصل، 1987م: 143.


(�)  ينظر: دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح، ط7، دار العلم للملايين، بيروت، 1978م: 308، وينظر: اللغة، جوزيف فندريس، تر: الدواخلي والقصاص، مكتبة الانجلو المصرية: 273، والأضداد في اللغة، د. محمد حسين آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، 1394هـ: 50، ومنهج البحث بين التراث وعلم اللغة الحديث، علي زوين، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986م: 168. 


(�)  إن مفهوم التراث المعرفي لا ينحصر زمانياً في الماضي، بل إنَّ المفهوم الحديث الذي بلوره غادامير (Gadamer) هو امتزاج التراث مع ذاتية الباحث عنه والملتمس لأسس بنائه، وهذا التراث الحاصل كل مشكل من جدلية الحاضر مع الماضي، فلا وجود لتراث ساكن؛ لأنه لا جدوى منه وإنما الفهم المعاصر المتوافق وكينونتنا الراهنة هو الذي يعطي للتراث أبعاده وذلك بما يتحدد على أساسه من رواسب ثقافية محمولة في وعاء لغوي. ينظر: استراتيجية التسمية، التأويل وسؤال التراث، مطاع الصفدي مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد 30/31، 1984: 4، 5.


ومعنى ذلك أن قراءة التراث تقوم على الحوار؛ يتحول التراث فيه إلى ذات محاورة، تمتلك رواسب الثقافية ذات أبعاد معرفية وفلسفية، وتقوم ذاتنا المحملة بمعارف مسبقة تشتمل كل خصائص الوجود الثقافي العلمي الراهن. وبذلك ينتفي أي تسلط من أي طرف، وتتغير نظرتنا إلى اللغة الحاملة للفكر التراثي عن كونها مجموعة من الرموز الخالية من أي عمق دلالي؛ لأنَّ إرجاع النص إلى مجموعة رموز ليس فيها عمق دلالي هو منهج مادي ساذج، يريد أن يناقض المنهج التجريدي الساذج، كذلك الذي يجرد عالم الدلالات بمعزل عن النص وسياقه الحيوي الذي قيل أو خط ضمن إطاره. ينظر: المرجع السابق، نفسه.


(�)  المرجع السابق: 4.


(�)  فنون التقعيد وعلوم الألسنية، ريمون طحان، دنيز بيطار طحان، دار الكتاب اللبناني، 1983م: 26.


(�)  علم الدلالة عند العرب، عادل الفاخوري، دار الطليعة، بيروت، 1985م: 5.


(�)  المرجع السابق: 5.


(�)  علم الدلالة عند العرب: 6.


(�)  أول مؤلف حمل عنوان فقه اللغة هو كتاب: (الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها)، لابن فارس (ت395هـ).


(�)  ينظر: فنون التقعيد وعلوم الألسنية: 26.


(�)  ينظر: منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث: 165ـ171، والدلالة اللغويـة عند العرب: 91ـ154، وعلم اللغة الاجتماعي عند العرب، هادي نهر، منشورات الجامعة المستنصرية، 1988م: 213ـ214، والدلالة في النحو العربي، كريم حسين. مجلة كلية التربية، العدد: 8، 1997م: 73ـ86 .


(�)  البيان والتبيين: 1/82. 


(�)  ينظر: المصدر السابق: 1/81.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 101.


(�)  المصدر السابق: 1/83.


(�)  البيان والتبيين: 1/83.


(�)  المصدر السابق: 1/84.


(�)  المصدر السابق: 1/85.


(�)  المصدر السابق: 86. وينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 100- 103.


(�)  دلائل الإعجاز، الجرجاني: 1/56.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 1/52.


(�)  إحصاء العلوم، الفارابي، تح: عثمان أمين، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة، 1949م: 159.


(�)  ينظر: علم اللغة العام: 84-86. وينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 26.


(�)  العبارة، كتاب في المنطق، الفارابي، تح: محمد سليم سالم. الهيأة المصرية للكتاب، القاهرة، 1976م: 74.


(�)  الإشارات والتنبيهات، شرح نصر الدين الطوسي، تح: سليمان دينا، ط3، دار المعارف، القاهرة، 1983م: 1/143.


(�)  إحصاء العلوم، للفارابي: 57.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  العبارة، للفارابي: 16.


(�)  العبارة، الفارابي: 74. وينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 27.


(�)  كتاب الحروف، تحقيق وتعليق وتقديم محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، 1970م: 166.


(�)  المصدر السابق: 115.


(�)  ينظر: التعيين والتضمين في علم الدلالة، جوزيف شاريم، عدد: 18/17، سنة 1982م، (الفكر العربي المعاصر). وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 114.


(�)  منطق المشرقيين، ابن سينا، دار الحداثة، بيروت، ط1، 1982م: 31.


(�)  منطق المشرقيين: 32.


(�)  الإشارات والتنبيهات: 1/143.


(�)  المصدر السابق: 1/144.


(�)  منطق المشرقيين: 32. وينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 115.


(�)  ينظر: الإشارات والتنبيهات: 1/144، 145.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 1/179.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 99. الهامش.


(�)  الإشارات والتنبيهات: 1/179.


(�)  المصدر السابق: 1/183.


(�)  ينظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن الميداني، ط3، دار القلم، دمشق، 1988م: 32. وينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 115 – 116.


(�)  الإشارات والتنبيهات: 1/131-132.


(�)  معيار العلم في فن المنطق، تح: سليمان دنيا، دار المعارف، مصر 1969م: 49.


(�)  ينظر: معيار العلم في فن المنطق: 49-50.


(�)  المصدر السابق: 52. المشتركة: (المشترك اللفظي)، المتواطئة: أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها كدلالة اسم الحيوان على الفرس والطير والأسد، والمترادفة: (المترادف)، المتزايلة: هي الأسماء المتباينة التي ليست بينها شيء من هذه النسب.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 29 – 30.


(�)  الخصائص: 3/98.


(�)  علم الدلالة العربي، فايز الداية: 20.


(�)  الخصائص: 3/98.


(�)  الخصائص: 3/101.


(�)  المصدر السابق: 3/89-99.


(�)  المصدر السابق: 3/101.


(�)  ينظر: المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي، أحمد حسّاني: 32.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 72.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 57.


(�) ينظر: المرجع السابق: 143.


(�)  منطق المشرقيين: 37.


(�)  ينظر: الإشارات والتنبيهات: 1/139.


(�)  ينظر: المصدر السابق نفسه.


(�)  العبارة (الشفاء)، تح: محمود الحضري، الهيئة المصرية العامة القاهرة 1970م: 2-4.


(�)  العبارة (الشفاء): 5.


(�)  المصدر السابق: 4.


(�)  ينظر: معيار العلم في المنطق: 42-43.


(�)  التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ط4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1985م: 1/156.


(�)  المستصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، 1943م: 187.


(�)  المستصفى من علم الأصول 187.


(�)  اللسانيات وأسسها المعرفية، عبد السلام المسدي، المطبعة العربية، تونس، 1986م.


(�)  المستصفى من علم الأصول: 2/188.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 2/190.


(�)  التعريفات، الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت 1985م: 215.


(�)  التشريع الجنائي الإسلامي: 1/186-187.


(�)  علم الدلالة عند العرب: عاطف القاضي. (الفكر العربي المعاصر)، عدد 18-19 السنة: 1982م: 127.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة الألسني، موريس أبو ناصر. (الفكر العربي المعاصر)، عدد: 18-19، 1982م: 33.


(�)  الكتاب، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان، تح: هارون، ط2، مكتبة الخانجي، مصر، 1977م: 1/361.


(�)  المصدر السابق: 1/282.


(�)  الكتاب: 4/14.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  المصدر السابق: 4/17.


(�)  المصدر السابق: 4/ 5.


(�)  الكتاب: 1/12.


(�)  المصدر السابق: 1/24.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  المدخل إلى علم أصول الفقه، معروف الدواليبي، ط3، مطبعة جامعة دمشق، 1959: 76.


(�)  الرسالة، تح: أحمد محمد شاكر، دار النشر أنجاد: 214.


(�)  المصدر السابق: 52.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 62.


(�)  ينظر: بحوث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة في الإسلام، عمر فروخ، ط2، دار الطليعة، بيروت، 1986م: 107.


(�)  الرسالة: 52.


(�)  المصدر السابق: 53-58.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 97.


(�)  المرجع السابق: 89.


(�)  الحيوان، تح: هارون، القاهرة، 1969م: 1/40. 


(�)  البيان والتبيين، دار مكتبة الهلال، بيروت، 1988م: 1/81.


(�)  ينظر: الألسنية، علم اللغة الحديث، ميشال زكريا، ط2، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1983م: 54. وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 103 – 104.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 37. 


(�)  البيان والتبيين: 1/112.


(�)  ينظر: مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، ميشال عاصي، ط2، مؤسسة نوفل، بيروت، 1981م: 166.


(�)  البيان والتبيين: 1/81.


(�)  المصدر السابق: 1/131.


(�)  ينظر: البيان والتبيين: 1/81.


(�)  علم الدلالة، عمر: 74.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 77.


(�)  الحيوان: 1/94.


(�)  ينظر: النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين، محمد الصغير بناني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983م: 270.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 104 – 105.


(�)  الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمية: 3/113.


(�)  المصدر السابق: 2/152.


(�)  المصدر السابق: 2/152. وينظر: الكتاب: 4/14. (إن قضية مقابلة الألفاظ بأصواتها يكون فيها لبس، لأن قيمة الرمز اللغوي عرفية اجتماعية ولا يمكن أن ننسب دلالة معينة لكل حرف يؤلف كلمة ما، أضف إلى ذلك أن الأصوات اللغوية تدخل في تركيبات صرفية متنوعة وكثيرة).


(�)   الخصائص: 2/145.


(�)   ينظر: المصدر السابق نفسه.


(�)   ينظر: المصدر السابق: 2/146، و133– 135.


(�)   الألسنية (علم اللغة الحديث): 183.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 26.


(�)   إحصاء العلوم: 167.


(�)   ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 28.


(�)   علم الدلالة العربي، فايز الداية: 13.


(�)   ينظر علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 16.


(�)  العبارة (الشفاء): 6.


(�)  فقه اللغة العربية: كاصد ياسر الزيدي: 34.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 119 – 120.


(�)  دلائل الإعجاز: 1/58.


(�)  المصدر السابق: 1/281.


(�)  المصدر السابق: 1/54.


(�)  دلائل الإعجاز: 1/345-346.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 112.


(�)  دلائل الإعجاز: 1/23-24.


(�)  ينظر: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربية، بيروت 1984م: 291. وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 123.


(�)  دلائل الإعجاز: 1/58.


(�)  اللسانيات وأسسها المعرفية، عبد السلام المسدي، المطبعة العربية، تونس، 1986م: 767.


(�)  دلائل الإعجاز: 1/207.


(�)  المصدر السابق: 1/210.


(�)  المصدر السابق: 1/207.


(�)  البيان والتبيين: 1/81.


(�)  دلائل الإعجاز: 1/203-204.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة. موريس أبو ناصر. الفكر العربي المعاصر، عدد 18- 19. 1982م: 31.


(�)  ينظر: اللسانيات واللغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري، منشورات عويدات، بيروت، 1986م: 363.


(�)  دلائل الإعجاز: 1/384. وينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 126.


(�)  دلائل الإعجاز: 1/386.


(�)  المصدر السابق: 1/385.


(�)  التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني، صالح عيد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994م: 96.


(�)  ينظر: التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني: 96. وعلم الدلالة أصوله: 127


(�)  ينظر: علم الدلالة، تر: منذر عياشي: 63.


(�)  دلائل الإعجاز: 1/330.


(�)  المصدر السابق: 1/307.


(�)  ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني (ت684هـ)، تح: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، 1969م: 14، 19، 20، 23، 24، ومنهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، علي زوين، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986م: 144 ـ 151.


(�)  ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين، مصطفى جمال الدين، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1980م: 9، 13، والبحث الدلالي عند ابن سينا في ضوء علم اللغة الحديث، مشكور كاظم العوادي، مؤسسة البلاغ – دار سلوني، بيروت، 1423هـ/2003م: 50 -60.


(�)  معيار العلم في فن المنطق. تح: سليمان دنيا. دار المعارف، مصر، 1969م: 46-47.


(�)  المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، الدار التونسية للنشر، 1984م: 2/509.


(�)  المصدر السابق: 2/502.


(�)  المصدر السابق: 2/518.


(�)  المقدمة: 2/520.


(�)  المصدر السابق: 2/698. وينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 33.


(�)  ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، دار الكتب المصرية، 1966م: 19.


(�) ينظر:  أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، ط2، ضمن سلسلة كتب ثقافية الصـادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1979م: 99.


(�)  ينظر: المرجع السابق نفسه.


(�)  ينظر: بنية العقل العربي، محمد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت، 1986م: 41.


(�)  المصدر السابق: 25.


(�)  اللسانيات والدلالة - الكلمة: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، 1996م: 69 (هـامش1).


(�)  للإطلاع على لمحة تاريخية عن علم الدلالة واشتقاق اسمه، ينظر: علم الدلالة، عمر: 17- 29، علم الدلالة: بالمر: 3-5، 12-16، وتطور البحث الدلالي: 17- 29، والتفكير الدلالي عند العرب دراسة تأصيلية (مستل من الإنترنيت).


(�)  علم الدلالة، عمر: 18.


(�)  المرجع السابق: 18-19.


(�)  ينظر: تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، جورج مونان، تر: بدر الدين القاسم، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، 1972م: 62–63.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 19.


(�)  ينظر: تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين: 63، 65–66.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 69.


(�)  المرجع السابق نفسه.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 19.


(�)  ينظر: تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين: 68.


(1)  علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار المعارف، مصر، 1962م: 347.


(2)  الوجيز في فقه اللغة: 34.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم اللغة: محمد حسن عبد العزيز، كلية العلوم، جامعة القاهرة، د.ت: 252. والعلاقة بين اللغة والفكر دراسة للعلاقة اللزومية بين الفكر واللغة، أحمد عبد الرحمن حماد، دار المعرفة الجامعية، 1985م: 10، والكلمة دراسة لغويّة معجميّة: حلمي خليل، دار المعرفة الجامعيّة، 2004م: 90.


(�)  البحث اللغويّ: محمود فهمي حجازي، مكتبة غريب، د.ت: 19. 


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 17.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 15-16 .


(�)  ينظر: المرجع السابق: 16 .


(�)  ينظر: محاضرات في اللسانيات العامة والتاريخية، زبير دراقي: 25.


(�)  ينظر: الألسنية: علم اللغة الحديث، ميشال زكريا: 211.


(�)  ينظر: علم الدلالة العربي، فايز الداية: 99.


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، مقدمة: 6.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 16.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 22.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 22، وعلم النفس اللغوي، لنوال عطية: 67 –69، وعلم اللغة، السعران: 237.


(�)  ينظر: علم اللغة، السعران: 237.


(�)  اللسانيات وأسسها المعرفية: 104


(�)  المرجع السابق: 161.


(�)  ينظر: "مدخل إلى علم الدلالة الألسني"، موريس أبو ناصر، (الفكر المعاصر)، العدد 18/19، السنة 1982م: 32.


(�)  ينظر: علم اللغة، السعران: 239.


(�)  ينظر: علم الدلالة، بيار جيرو: 72.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 133.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة، سالم شاكر، تر: محمد جباتين: 4.


(�)  ينظر: اللسانيات والدلالة - الكلمة: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري ، حلب، 1996م: 174.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة، سالم شاكر، تر: محمد يحباتين: 28.


(�)  التوزيعية: نظرية تزعمها العالم اللغوي الأمريكي بلومفيلد وهي نظرية عامة للألسنية ترى أن اللغة تتألف من إشارات معبرة تتدرج جميعاً ضمن نظام اللغة لمنطق يكون التعبير على مستويات مختلفة والجملة تحمل إلى مؤلفاتها المباشرة بواسطة قواعد التوزيع والتعويض والاستبدال.


(�)  ينظر: اللسانيات وأسسها المعرفية: 81.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 168.


(�)  فنون التقعيد وعلوم الألسنية، ريمون طحان، دنيز بيطار: 92.


(�)  ينظر: الألسنية (علم اللغة الحديث)، ميشال زكريا: 232-233.


(�)  فنون التقعيد وعلوم الألسنية: 105.


(�)  اللسانيات وأسسها المعرفية: 41.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 45.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 7.


(�) ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 45 – 46.


(�)  أطلق عليها سوسير مصطلح "ميكانيزم"، ينظر: محاضرات في اللسانيات العامة: 177.


(�)  نظريات في اللغة، أنيس فريحة: 11.


(�)  ينظر: اللسانيات وأسسها المعرفية، عبد السلام المسدي: 161.


(�)  ينظر: علم الدلالة، بيار جيرو: 51.


(�)  ينظر: اللسانيات وأسسها المعرفية المسدي: 104.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 31.


(�)  ينظر: الألسنية العربية، ريمون طحان: 144.


(�)  ينظر: اللسانيات وأسسها المعرفية، المسدي: 30.


(�)  دور الكلمة في اللغة، أولمان: 6.


(�)  ينظر: علم اللغة العام، دي سوسير: 37-38 .


(�)  ينظر: الألسنية (علم اللغة الحديث)  المبادئ والأعلام، د. ميشال زكريا: 73-74.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 54. 


(�)  ينظر: علم الدلالة: 12.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 49 – 50.


(�)  ينظر: اللسانيات وأسسها المعرفية، عبد السلام المسدي: 30.


(�)  ينظر: علم اللغة العام: 87.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 84 ـ 86.


(�)  علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 50 -51.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة، سالم شاكر، تر: محمد يحياتين: 21


(�)  ينظر: المرجع السابق: 18.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة الألسني: 34.


(�)  ينظر: علم الدلالة، بيار جيرو: 61-63.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة، سالم شاكر: 23.


(�)  ينظر: اللسانيات وأسسها المعرفية: 95.


(�)  المرجع السابق: 74


(�)  علم الدلالة، بيار جيرو: 50، وينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 51 – 54.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 36.


(�)  ينظر: اللغة والمعنى والسياق، جون لاينز، تر: عباس صادق الوهاب، مراجعة: يوئيل عزيز، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1987م: 24،87، ودلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ط2، مكتبة الأنجلو المصريَّة، 1963م: 106- 107، والنحو والدلالة: 52- 53، و Componential analysis of meaning , Nida p: 13،  نقلا عن: علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 37،


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 37-38، ودلالة الألفاظ: 106-107، والدرس الدلالي في خصائص ابن جني: 19-20.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 38، ودلالة الألفاظ: 106- 107.


(�)  ينظر: علم النفس، نوال عطية، المكتبة الأنجلو المصرية. 1975م: 77.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 39.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 39-40؛ نقلا عن:     Meaning and still. Ullman p: 13-170 .


(�)  ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني: 27


(�)  شرح مطالع الأنوار: التحتاطي: 28. نقلا عن كتاب: (علم الدلالة عند العرب)، عادل الفاخوري: 16.


(�)  اللسانيات وأسسها المعرفية: 52.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 47


(�)  ينظر: المرجع السابق: 50-51


(�)  علم الدلالة عند العرب، عادل الفاخوري: 42


(�)  ينظر: الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، تمام حسان: 319.


(�)  ينظر: ضوابط المعرفة وأصول المناظرة والاستدلال: 26.


(�)  علم الدلالة عند العرب، عادل الفاخوري: 43


(�)  المرجع السابق: 43


(�)  ينظر: علم الدلالة، بيار جيرو: 56


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، تر: كمال محمد بشر: 62


(�)  اللسانيات وأسسها المعرفية: 153


(�)  نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا، د.محيي الدين بحي: 194


(�)  ينظر: علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، فايز الداية: 21.


(�)  فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد، محمد المبارك، ط5، دار الفكر، بيروت، 1972م: 207.


(�)  ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية: 32.


(�)  لحن العامة والتطور اللغوي، رمضان عبد التواب، دار المعارف، مصر، 1967م: 30، وينظر: علم الدَّلالة والمعجم العربي، عبد القادر أبو شريفة وحسين لافي وداوود غطاشة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1989م: 65.


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة: 153.


(�)  اللسانيات وأسسها المعرفية: 38.


(�)  علم الدلالة: ترجمة منذر عياشي: 99.


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة: 153.


(�)  ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية: 32.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 31.


(�)  ينظر: دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: 152-167، وعلم الدلالة، عمر: 243-245-248.


(�)  ينظر: دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: 161-162.


(�)  ينظر: علم الدَّلالة والمعجم العربي: 81، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (395هـ) (دراسة دلالية في ضوء علم اللغة الحديث)، محمد دحام الكبيسي، رسالة ماجستير، كلية الآداب/ جامعة بغداد، 1999: 88.


(�)  ينظر: دراسات في علم اللغة، كمال بشر، دار المعارف، مصر، 1969م: 144.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 240.


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة (دراسة دلالية في ضوء علم اللغة الحديث) 92. وعلم الدلالة، غيرو: 43.


(�)  دور الكلمة في اللغة: 157.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 59 – 61.


(�)  اللسانيات وأسسها المعرفية: 96.


(�)  الأسس الجمالية في النقد العربي، عز الدين إسماعيل: 378.


(�)  ينظر: دراسات في القرآن: 31.


(�)  ينظر: اللسانيات وأسسها المعرفية، المسدي: 97.


(�)  علم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة، الفاخوري: 53.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 61 – 63.


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة ستيفن أولمان، تر: كمال محمد بشر، ط10، مكتبة الشباب، 1986م: 72- 73، وتطور البحث الدلالي: 20.


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة: 69- 75، علم الدلالة، عمر: 23- 24، النحو والدلالة: 35.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 68.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 55، وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 81 وما بعدها.


(�)  اللسانيات واللغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري: 56.


(�)  الألسنية. علم اللغة الحديث: 178-180. (أشار ابن جني بوضوح إلى أسس هذه النظرية، فليس هنالك علاقة طبيعيَّة أو صلة محتَّمة بين اللفظ ومدلوله، وذهب إلى فساد رأي من يرى أن الاسم هو المسمى. (ينظر: الخصائص: 2/147-170، والدرس الدلالي في خصائص ابن جني: 5- 8).


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 69 .


(�)  ينظر: علم اللغة العام: 32-35، 84-86، وعلم اللغة، السعران: 328-330.


(�)  ينظر: علم الدلالة، لكلود جرمان وريمون لوبلان: 16.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 54-57، ودور الكلمة في اللغة: 70-72، واللغة والمعنى والسياق: 32.


(�)  علم الدلالة، عمر: 55.


(�)  اللسانيات واللغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري: 386.


(�)  المرجع السابق: 386.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 54–57، ودور الكلمة في اللغة: 70–72، واللغة والمعنى والسياق: 32.


(�)  ينظر: اللغة والمعنى والسياق: 381.


(�)  في فلسفة اللغة، محمود فهمي، دار النهضة العربية، بيروت، 1985: 96.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 57.


(�)  علم الدلالة، عمر: 97.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 57.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 58.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 57 – 85، واللغة والمعنى والسياق: 32، ووصف اللغة العربية دلاليا: 83، وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 85.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 59.


(�)  علم اللغة في القرن العشرين، جورج مونان: 115.


(�)  ينظر: المرجع السابق نفسه.


(�)  ينظر: المرجع السابق نفسه.


(�)  ينظر: علم اللغة، لمحمود السعران: 247.


(�)  علم الدلالة، عمر: 61.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 62.


(�)  ينظر: علم اللغة، السعران: 248.


(�)  الألسنية – علم اللغة الحديث – المبادئ والأعلام، ميشال زكريا، ط2، 1983 بيروت: 73.


(�)  ينظر: الألسنية – علم اللغة الحديث – المبادئ والأعلام: 73.


(�)  مدخل إلى علم الدلالة، سالم شاكر: 26.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 28.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 65.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 58 – 67، واللغة والمعنى والسياق: 32، ووصف اللغة العربية دلاليا: 97، ومنهج البحث اللغوي، زوين: 183.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 73 .


(�)  المرجع السابق نفسه.


(�)  ينظر: علم اللغة لمحمود السعران،: 244.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 245.


(�)  ينظر: مبادئ اللغويات، أحمد محمد قدور، دار الفكر، دمشق، 1984م.


(�)  ينظر: علم اللغة العام: 89.


(�)  علم الدلالة، بيار غيرو: 43.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 68.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة، سالم شاكر: 31.


(�)  مدخل إلى علم الدلالة الألسني: 33.


(�)  دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان: 63.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 72.


(�)  اللغة والمعنى والسياق: 218 – 219.


(�)  اللسانيات واللغة العربية: 372.


(�)  دور الكلمة في اللغة: 66-67.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 77.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 69.


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة: 63.


(�)  ينظر: الخصائص: 1\218، 220، والدرس الدلالي في خصائص ابن جني: 21.


(�)  ينظر: علم اللغة، السعران: 290- 296.


(�)  دور الكلمة في اللغة: 62.


(�)  ينظر: اللغة والمعنى والسياق: 215.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 222-224.


(�)  المرجع السابق: 240.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 73.


(�)  المرجع السابق: 72.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 73.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 77. 


(�)  اللغة والمعنى والسياق: 83، ودور الكلمة في اللغة: 78.


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة: 63- 66، 141.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة الألسني، د. موريس أبو نادر.: 35.


(�)  علم الدلالة، عمر: 79.


(�)  علم الدلالة، عمر: 79.


(�)  المصدر نفسه: 81.


(�)  ينظر: (المجال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظرية الحديثة)، د. علي زوين، آفاق عربية، كانون 2، السنة 17: 76.


(�)  ينظر: المرجع السابق نفسه.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 77-78.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 84-85، وينظر: في المجالات الدلالية في القرآن الكريم في (صيغة افتعل)، زين كامل الخويسكي, دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1989م: 21.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 80-81.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 107.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 82.


(�)  (لمجال الدلالي بين كتب الألفاظ والنظرية الحديثة) 77.


(�)  دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان, تر: كمال محمد بشر, مكتبة الشباب، القاهرة، 1975م: 202.


(�)  ينظر: (المجال الدلالي في كتب الألفاظ والنظرية الحديثة): 77.


(�)  ينظر: الدلالة اللسانية، منذر عياشي، الموقف الأدبي، العدد 277، أيار 1994م: 12. (من الأنترنت).


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، 76.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 83.


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة، سالم شاكر، تر: محمد يحياتين: 44.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 98.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 99.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 79.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 65 .


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 80، وعلم الدلالة، لاينز: 22.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 110-112.


(�)  ينظر: المرجع السابق نفسه، وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 79-80.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 114.


(�)  ينظر: الألسنية (علم اللغة الحديث)، المبادئ والأعلام: 213.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 238. 


(�)  ينظر: علم الدلالة اصوله ومباحثه في التراث العربي: 76.


(�)  اللسانيات واللغة العربية: 370. 


(�) علم الدلالة: 126.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 98-101.


(�)  ينظر: ضوابط المعرفة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: 53-56. وعلم الدلالة، عمر: 102-105.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 114، ووصف اللغة العربية دلاليا: 106، وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 76-78.


(�)  الألسنية علم اللغة الحديث: 203.


(�)  ينظر: الألسنية، علم اللغة الحديث: 202 - 205.


(�)  ينظر: المكون الدلالي في القواعد التوليدية والتحويلية، ميشال زكريا، الفكر العربي المعاصر، العدد: 18/19، لسنة 1982م.


(�)  ينظر: في فلسفة اللغة، د.محمد فهمي زيدان: 142.


(�)  ينظر: علم الدلالة، بيار جيرو: 187.


(�)  المكون الدلالي في القواعد التوليدية والتحويلية، د.ميشال زكريا. 


(�)  ينظر: مدخل إلى علم الدلالة الألسني، موريس أبو ناصر، مجلة الفكر العربي المعاصر العدد 18/19، السنة 1982: 26، وعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 78-81.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 86-87.


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 1/3، 4.


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن، د.صبحي الصالح، ط6، دار العلم للملايين، بيروت، 1969م: 294.‏


(�)  ينظر: المرجع السابق: 295.‏ 


(�)  ينظر: المرجع السابق: 296.‏


(�)  مفردات ألفاظ القرآن: 55.


(�)  يبدو أن الفرّاء كانت له قراءة، لكن ابن مجاهد قد أغفله، فلم يعده من القُرّاء، حينما صنّف القرّاء إلى سبعة؛ إذ كان الفرّاء يورد القراءة منسوبة إلى نفسه. ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ ( (الفرقان / 62)، (وهي في قراءة أُبَيّ (يتذكّرَ) حجّة لمن شدَّد وقراءة أصْحَاب عبد الله وحمزة وكثيرٍ من الناس (لِمَنْ أراد أنْ يَذكُر) بالتخفيف، ويَذْكُرُ ويتذكر يأتيان بمعنى واحدٍ، وفي قراءتنا (واذكروا ما فيه)وفي حرف عبد الله (وتذكَّروا ما فيه)). معاني القرآن، الفرّاء: 2/271. وهناك قراءات كثيرة نسبها الفرّاء إلى نفسه. ينظر: معاني القرآن، الفرّاء: 1/11، 12، 16، 106، 108، 192، 202، 258، 375، 2/211، 281، 311، 380، 390، 405، 3/30، 51، 59، 116، 133، 146، 154، 160، 270، 282.


(�)  ينظر: أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي، عفيف دمشقية، معهد الإنماء العربي،1978.‏م: 45.‏ 


(�)  ينظر: أثر القرآن في تطور النقد العربي، محمد زغلول سلام، ط3، دار المعارف، 1952: 36.‏ 


(�)  لحن العامة والتطور اللغوي، رمضان عبد التواب، دار المعارف القاهرة، 1967: 32.


(�)  الفصيح، أبو العباس ثعلب، تح: صبحي التميمي، دار الشهاب، الجزائر، 1985م.


(�)  الاتجاه العقلي في التفسير، نصر حامد أبو زيد، دار التنوير، بيروت، 1982م: 100.


(�)  الإتقان في علوم القرآن: 1/119 .


(�)  ينظر: إعجاز القرآن 19 من مقدمة المحقق .


(�)  بنية العقل العربي. نقد العقل العربي، محمد عابد الجابري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1986م: 17.


(�)  الخصائص: 2/442.


(�)  ينظر: دلالة الألفاظ، 213.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 106، وعلم الدلالة، عمر: 36، واللغة والمعنى والسياق: 35.


(�)  ينظر: دور الكلمة في اللغة: 62.


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 37.


(�)  ينظر: دلالة الألفاظ: 107-109.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 85، ودور الكلمة في اللغة: 90-94.


(�)  ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 325.


(�)  ينظر: منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث: 185.


(�)  ينظر: اللغة: 231-232، ودلالة الألفاظ وتطورها: 22، ومنهج البحث اللغوي: 94، 185.


(�)  ينظر: علم اللغة بين التراث والمعاصرة: 238.


(�)  ينظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران، عودة خليل أبو عودة، مكتبة المنار، الأدرن - الزرقاء، 1405هـ/ 1985م: 71.


(�)  اسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني تح: هـ. ريتر، ط: 3، دار المسيرة، بيروت، 1983م: 4.


(�)  ينظر: دراسات في علم اللغة، كمال محمد بشر، القسم الثاني، دار المعارف، مصر، 1969م: 153.


(�)  المزهر: 1/355.


(�)  ينظر: ظلال المعنى بين الدراسات التراثية وعلم اللغة الحديث، علي زوين، أفاق عربية، آيار/1990م، السنة الخامسة عشرة: 73.


(�)  دلالة الألفاظ، ابراهيم انيس، ط3، مكتبة الانجلو المصرية، 1976م: 103.


(�)  ظلال المعنى: 71.


(�)  المرجع السابق: 71.


(�)  المرجع السابق: 71.


(�)  التعريفات: 86.


(�)  الأصول دراسة استمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، تمام حسان، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1988م: 323.


(�)  علم الإشارة (السيميولوجيا)، بييرجيرو، تر: منذر عيّاشي، قدم له مازن الوعر، طبع دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 1992م: 54-55.


(�)  مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، دار الثقافة، القاهرة، 1400هـ/1979م: 58.


(�)  ينظر دلالة الألفاظ: 104.


(�)  المرجع السابق: 49.


(�)  دلالة الألفاظ: 49. وينظر: دور الكلمة في اللغة، استيفان اولمان، تر: كمال محمد بشر، ط10، مكتبة الشباب، 1986م: 63، هامش المترجم.


(�)  مناهج البحث: 40.


(�)  Cours de linguistigue General, P.37.؛ نقلا عن:  مناهج البحث: 41.


(�)  الاصول: تمام حسان: 123.


(�)  علم الاشارة: 137-138.


(�)  الأصول: 338.


(�)  اللغة، جوزيف فندريس، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1370هـ/1950م: 232. والأصول: 325.


(�)  النقد العربي في ثلاثة محاور، محمد حسين الصغير، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986م: 74، وينظر: دلالة الألفاظ: 48.


(�)  الأصول: 367.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 325.


(�)  دلالة الألفاظ: 104.


(�)  المرجع السابق: 50-51


(�)  ظلال المعنى: 3.


(�)  دلالة الألفاظ: 106. وينظر: دور الكلمة في اللغة: 101.


(�)  مناهج البحث: 48، ودلالة الألفاظ: 107.


(�)  علم الدلالة العربي، فايز الداية، (د.م)، 1404هـ/1984م: 216. أ: دلالة الألفاظ: 213، ب: نحو علم الترجمة، يوجين نيدا يوجين، تر: ماجد النجار، وزارة الاعلام العراقية، 1976م: 209- 210، ج: 104، (د) دور الكلمة: 55، دلالة الألفاظ: 106، دور الكلمة في اللغة: 90، واللغة: 235.


(�)  اللغة والمعنى والسياق: 35.


(�)  المرجع السابق: 24.


(�)  المرجع السابق: 94.


(�)  دور الكلمة في اللغة: 241- 242، و(P: 130. U. Nida: Componential Analysis of meaning) نقلاً عن علم الدلالة، عمر: 37.


(�)  علم الدلالة، عمر: 36، وينظر: الأصول: 384 وعلم الدلالة، لاينز: 76.


(�)  اللغة وعلم النفس، دراسة للجوانب النفسية للغة، موفق الحمداني، جامعة الموصل، 1982م: 200.


(�)  المرجع السابق نفسه.


(�)  ظلال المعنى: 73


(�)  ينُظر: دلالة الألفاظ: 106، 107.


(�)  مفهوم الجملة عند سيبويه، حسن عبد الغني الأسدي، أطروحة دكتوراه بإشراف. غالب فاضل المطلبي، آذار 1999م: 154.


(�)  الكتاب: 1/255.


(�)  ويقصد بالجزء المستغنى عنه (الجزء الذي يفسرونه على ما ينوون قوله والاستعمال ذلك عندهم بإظهار سهل تفسيره عندهم). ينظر الكتاب: 1/255.


(�)  المقتضب: 4/311.


(�)  الكتاب: 1/343.


(�)  ينظر: مفهوم الجملة عند سيبويه: 155- 156، ونظرية النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث، نهاد موسى: 88.


(�)  الكتاب: 1/320.


(�)  ينظر: مفهوم الجملة عند سيبويه: 155.


(�)  ينظر: المرجع السابق نفسه.


(�)  الكتاب: 1/296 – 297.


(�)  خبرة الحواس يقصد به ما تجمعه الحاسة من انطباع او علامات او منبهات عن شيء تتكرر وروده عليها فأصبحت تعرفه من مجرد مروره عليها في المرات المقبلة وتلك هي استجابتها. ينظر: نظرية النحو العربي: 90.


(�)  الكتاب: 2/130.


(�)  الخصائص: 1/245.


(�)  المصدر السابق: 1/245. والمتقاعس: الذي يدفع صدرهُ إلى الامام والخلف بصورة متوالية.


(�)  ينظر: الدلالة عند ابن جني، عبد الكريم مجاهد: 164.


(�)  هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وبقية البيت: لاتحسبينا قد نسينا الا يجاف. والايجاف: سرعة السير. ينظر: الخصائص: 1/246.


(�)  المصدر السابق: 1/246.


(�)  ينظر، الدلالة عند ابن جني: 165.


(�)  الخصائص: 1/248.


(�)  ينظر: مفهوم الجملة عند سيبويه: 155.


(�)  الكتاب: 1/295، 257. ولم يشر فيها إلى الخليل ويَرَد هذا المثال أيضاً في الخصائص: 1/264.


(�)  الكتاب: 1/340.


(�)  يقابل الإضمار في العربية الاقتضاء وهو المفهوم الأهم في علم التداول باستناده إلى مبادئ عامة تقع خارج تنظيم اللغة وترمي إلى الاتصال القائم على مبدأ التعاون مع ملاحظة أن قواعد التخاطب تقوم على هديهِ، فالممارسة اللغويّة نشاط عقلي يهدف إلى التعاون مابين المخاطبين. ينظر: اللغة والمعنى والسياق: 228-239.


(�)  الكتاب: 2/80-81.


(�)  المصدر السابق: 2/316-317.


(�)  الخصائص: 1/264، 284، 285.


(�)  ينظر: الدلالة عند ابن جني: 167.


(�)  الخصائص: 1/98.


(�)  ينظر: التطور الدلالي: 75، وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني، فاضل السامرائي. دار عمان، الأردن، 1420هـ/1999م: 122، وعلم اللغة بين التراث والمعاصرة: 237، واللغة معناها ومبناها: 323، ودور الكلمة في اللغة: 50-52، وعلم الدلالة، نور الهدى: 95، والكلمة دراسة لغويّة معجميّة: 163، والمعجم الفلسفي، جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ودار الكتاب المصري، القاهرة، 1979م: 1/681، والنص القرآني من الجملة إلى العالم، وليد منير، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1418هـ/1997م: 52، والمجاز وأثره في الدرس اللغوي، محمد بدري عبد الجليل، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1980م: 50، والوجوه والنظائر في القران الكريم، (رسالة ماجستير): 162، والعلاقات الدلالية، (رسالة ماجستير): 14، والألفاظ الدالة على السلام والأمان، (رسالة ماجستير): 177.


(�)  دور الكلمة في اللغة: 115. 


(�)  دلائل عجاز: 93. 


(�)  نحو تفسير موضوعي لسور القرآن، محمد الغزالي، ط2، دار الشرق القاهرة، 1416هـ/1996م: 112.


(�)  رسائل إخوان الصفاء: 1/400. 


(�)  ينظر: علم الدلالة العربي، فايز الداية: 204 -  205.


(�)  المرجع السابق: 217.


(�)  المرجع السابق: 223.


(�)  التفسير والمفسرون: 1/266.


(�)  التفسير والمفسرون: 1/266. 


(�)  المرجع السابق: 1/266.


(�)  المرجع السابق: 1/267. 


(�)  مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها، مؤسسة قرطبة، القاهرة: 1/266، 314، 335، وينظر: الآحاد المثاني، أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني، تح: باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية، الرياض، 1411هـ/1991م: 1/287، والتفسير والمفسرون: 1/268. 


(�)  ينظر: تاريخ بغداد: 14/155.


(�)  الدراسات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث: 114.


(�)  الاتجاه العقلي في التفسير: 100-101 .


(�)  مجاز القرآن: 1/1، 2، 3 .


(�)  ينظر: علم الدلالة، عمر: 37. ودلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، 1972م، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة: 106.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 1/2.


(�)  المصدر السابق: 1/389.


(�)  معاني القرآن (الأخفش): 1/150.


(�)  المصدر السابق: 1/16.


(�)  مناهج البحث عند مفكري الإسلام: 31.


(�)  ينظر: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: 15. ومنهج البحث عند مفكري الإسلام: 81.


(�)  الرسالة: 213.


(�)  مناهج البحث عند مفكري الإسلام: 79.


(�)  البحر المحيط: 1/19.


(�)  الإحكام في أصول الأحكام: 1/7.


(�)  ينظر: علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: 94 .


(�)  ينظر: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: 245.


(�)  مناهج البحث عند مفكري الإسلام: 45.


(�)  مناهج البحث عند مفكري الإسلام: 91.


(�)  الرسالة: 21.


(�)  ينظر: مراتب النحويين: 44، وأخبار النحويين البصريين: 52، وطبقات النحويين: 192، والفهرست: 85، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحويّة: 59. 


(�)  ينظر: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحويّة: 107، 108. 


(�)  أي الكسائي. 


(�)  طبقات النحويين: 70، وينظر: إنباه الرواة: 2/36. 


(�)  ينظر: معجم الأدباء: 11/227. 


(�)  مراتب النحويين: 48 والمزهر: 2/403. 


(�)  الفهرست: 73.	


(�)  معاني القرآن، الفرّاء: 1/1.	


(�)  طبقات النحويين واللغويين: 70.	


(�)  تنظر ترجمته في الملحق مع أساتيذ الفرّاء.


(�)  ينظر: نزهة الألبّاء: 134، وإنباه الرواة: 2/40.


(�)  ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 70- 71، ونزهة الألباء: 41، وإنباه الرواة: 2/36، ونور القبس من المقتبس، الحافظ اليغموري أبو عبيد الله جمال الدين المرزباني (ت673هـ)، تح: رودلف زلهايم، دار النشر فرانتس شتاينز بفيسبادن، 1384هـ/1964م: 288، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1384هـ/1965م: 258، وفي أصول النحو: 211، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية، عبد الأمير محمد أمين الورد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1395هـ/1975م: 105، 106، 107. وعدّ عبد الأمير الورد الكسائي مرة أستاذاً للأخفش في مبحث (أساتيذ الأخفش) وأخرى من تلاميذه في مبحث: (تلاميذ الأخفش). ينظر: المرجع السابق: 103.


(�)  ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 70، ومعجم الأدباء: 11/228-229، وبغية الوعاة: 1/590، وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد باقر الموسوي الخوانساري الاصبهاني (ت1346هـ)، سعى في طبعه الحاج سيد سعيد الطباطباني النائيني الاصبهاني المشهدي، 1347هـ: 313 .


(�)  نظرات إلى التراث، محمد مبارك، بغداد، 1986م: 10.


(�)  ينظر: مجاز القرآن: 1/10 – 11.


(�)  نص على تمذهب الفراء بالفكر الاعتزالي العديد من العلماء؛ منهم، ابن النديم في (الفهرست): 73، وياقوت الحموي (معجم الأدباء): 20/11، وابن خلكان في (وفيات الأعيان): 6/180، والقفطي في (إنباه الرواة)، وأبو البركات الانباري في (نزهة الألباء): 133، والسيوطي في (بغية الوعاة): 2/333، وابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب): 2/19. ومن المحدثين: احمد أمين في (ضحى الإسلام): 2/307، ومهدي المخزومي في (مدرسة الكوفة): 142، وشوقي ضيف في (المدارس النحوية): 229، ومحمد زغلول سلام في (اثر القرآن في تطور النقد العربي): 85، وتمام حسان في (الأصول): 53، ونصر حامد أبو زيد في (الاتجاه العقلي في التفسير): 156.


(�)  ينظر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، عمر فروخ، ط3، دار العلم للملايين، بيروت،1972م: 203-204، ودراسات في الفكر الإسلامي، حسام الدين الألوسي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1992م: 150.


(�)  الميزان في تفسير القران، الطباطبائي،، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، ط2، 1973 م: 1/5. 


(�)  ينظر: المصدر السابق نفسه. 


(�)  ينظر: المقنع في الغيبة، الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين، تح: محمد علي الحكيم , مؤسسة آل البيت (&) لإحياء التراث، 1416هـ: 10. 


(�)  ينظر: الميزان في تفسير القرآن: 5/272. 


(�)  المقنع في الغيبة: 10. 


(�)  إحصاء العلوم، الفارابي، تر: حسين قدير، انتشارات علمية وفرهنكي، طهران، 1985م: 114. 


(�)  المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون (ت808هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1408هـ: 7. 


(�)  شرح المقاصد، التفتازاني سعد الدين (ت791هـ)، تعليق: عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت: 1/5. 


(�)  اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء، محمد علي بن احمد التبريزي الأنصاري، تح: هاشم الميلاني, مؤسسة الهادي، قم، 1418هـ: 49. 


(�)  الشيعة نص الحوار مع المستشرق كوربان، الطباطبائي، تر: جواد علي كسار، ط3، مؤسسة ام القرى للتحقيق والنشر، بيروت، 1425هـ/2004م: 93. 


(�)  ينظر: المقنع في الغيبة: 6. 


(�)  ينظر: الكنى والألقاب، عباس محمد رضا القمي, تح: محمد هادي الاميني، ط2، مطبعة الحيدرية، النجف:1/53. 


(�)  ينظر: اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء: 409. 


(�)  ينظر: الشيعة: 93. 


(�)  الميزان في تفسير القرآن: 5 /260. 


(�)  الشيعة: 93. 


(�)  ينظر: العقل الفلسفي (الفرق والأحكام )، علي شلق، ط6، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت، 1985م: 1/124، والتفكير الفلسفي في الإسلام مذاهب وشخصيات، علي سامي النشار سعاد علي عبد الرزاق، دار الكتب الجامعية، 1392هـ/1972م: 79، وفي علم الكلام (دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين المعتزلة والأشاعرة، أحمد محمود صبحي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1978م: 193، ومعجم مصطلحات أصول الفقه، علاء الدين نجم يوسف أبو حسان، راجعه: هايل عبد الحفيظ خريسات مؤسسة الرسالة، عمان، 1424هـ/2000م: 66، والمذاهب الإسلامية، محمد احمد أبو زهرة، المطبعة النموذجية مصر، د.ت: 207. 


(�)  ينظر التفكير الفلسفي في الإسلام: 79، وعلم الكلام وبعض مشكلاته، أبو الوفا الغنيمي التفتاراني، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، (د.ت): 48، ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، علي سامي النشار، ط7، دار المعارف، القاهرة، 1977م: 1/379 وما بعدها. 


(�)  المذاهب الإسلامية، محمد احمد أبو زهرة: 209. 


(�)  ينظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، محمد علي أبو ريان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، 1976م: 1/155، وعلم الكلام وبعض مشكلاته: 44، وفجر الإسلام، احمد أمين، ط10، مكتبة النهضة المصرية، 1965م: 299، والمذاهب الإسلامية: 264. 


(�)  ينظر: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، عبد الله سلوم السامرائي، ط2، الدار العربية بغداد، دار واسط للنشر لندن، بغداد، 1982: 120. 


(�)  ينظر: الملل والنحل، أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني (ت548هـ)، تح: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، 1404هـ: 1/45-47، والتعريفات: 136، والمذاهب الإسلامية: 231. 


(�)  ينظر الملل والنحل: 1/62، والتفكير الفلسفي في الإسلام 93، والعقل الفلسفي: 1/132، والمذاهب الإسلامية: 231، ودستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)، عبد النبي عبد الرسول الأحمد نكري، ط2، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1395هـ/1975م: 3/474. 


(�)  ينظر الملل والنحل: 1/67، والعقل الفلسفي في الإسلام: 1/126. 


(�)  ينظر: الملل والنحل: 1/94، وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام: 1/179، دستور العلماء: 4/66. 


(�)  ينظر: الملل والنحل: 1/88، العقل الفلسفي في الإسلام: 1/133. 


(�)  ينظر: العقل الفلسفي: 1/137، والمذاهب الإسلامية: 231. 


(�)  ينظر الملل والنحل: 1/112 والعقل الفلسفي: 1/89. 


(�)  ينظر: الزينة في الكلمات الإسلامية. أبو حاتم احمد بن حمدان الرازي (ت322هـ). عارضه بأصوله وعلق عليه: ابن فيض الله الهمذاني اليعبري الحرازي، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1415هـ/1994م: 3/269. 


(�)  ينظر: العقل الفلسفي في الإسلام: 1/127. 


(�)  ينظر العقل الفلسفي في الإسلام: 1/90.


(�)  ينظر: التعريفات: 46، ودستور العلماء: 4/83، والعقل الفلسفي في الإسلام: 1/137، والمذاهب الإسلامية: 232. 


(�)  ينظر: الملل والنحل: 1/98، والعقل الفلسفي: 1/137، والمذاهب الإسلامية: 232. وهناك فرق أخرى إلا أنني اكتفيت بذكر المشهور منها وكل فرقة لها رجالها وهذه الفرق تتفق في مسائل وتختلف في أخر.


(�)  بنية العقل العربي: 71، وينظر: فلسفة العقل رؤية نقدية للنظرية الاعتزالية، عبد الستار الراوي، ط2، دار الشؤون الثقافية العامة. آفاق عربية، بغداد، 1986: 13، والمثقفون في الحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، محمد عابد الجابري، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000م: 113. 


(�)  ينظر: الاتجاهات الفكرية في التفسير، سيد زغلول الشحات، الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية، دار النجاح للطباعة الإسكندرية، 1395هـ/1975م: 187. 


(�)  ينظر: الغلو والفرق الغالية: 120. 


(�)  ينظر: الانتصار لابن الخياط المعتزلي: 126 – 127 نقلاً عن: في علم الكلام، دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، أولا – المعتزلة، أحمد محمود صبحي، ط4، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1982م: 141، والشيعة بين المعتزلة والأشاعرة: 140.


(�)  ينظر: المختصر في أصول الدين، القاضي عبد الجبار (ت415هـ): 169، ضمن (رسائل العدل والتوحيد)، تح: محمد عمارة، ج1: دار الهلال، القاهرة، 1971. ج:2 دار الشروق: القاهرة - بيروت، د.ت.


(�)  ينظر: المصدر السابق نفسه، والاتجاه العقلي في التفسير: 11- 12.


(�)  ينظر: في علم الكلام: 141.


(�)  المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار، حقق بإشراف: طه حسين وإبراهيم مدكور، وزارة الثقافة والإرشاد القومي المصرية، مصر، 1960 –1965: 4/174- 175، والاتجاه العقلي في التفسير: 193.


(�)  ينظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار تح: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، 1966م: 606 -607، ومتشابه القرآن، لقاضي عبد الجبار: القسم الأول تح: عدنان زرزور، (دار النصر للطباعة، ودار التراث، القاهرة، (د.ت): 5-21، والرد على المجبرة والقدرية، يحي بن الحسين: 101 (ضمن رسائل العدل والتوحيد)، والاتجاه العقلي في التفسير: 171.


(�)  المغني في أبواب والعدل والتوحيد:17/28. وينظر: متشابه القرآن: القسم الأول:1-5، والاتجاه العقلي في التفسير:136.


(�)  ينظر: الاتجاه العقلي في التفسير:193.


(�)  المغني في أبواب العدل والتوحيد: 4/173، وينظر، الاتجاه العقلي في التفسير: 193- 194.


(�)  ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 14/151.


(�)  ينظر: أصول العدل والتوحيد، القاسم الرسّي: 96.


(�)  المختصر في أصول الدين، القاضي عبد الجبار بن أحمد، ضمن (رسائل العدل والتوحيد): 236.


(�)  المغني في أبواب التوحيد والعدل: 11/375.


(�)  شرح الأصول الخمسة: 28.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  ينظر: المختصر في أصول الدين: 169 وشرح الأصول الخمسة: 132.


(�)  شرح الأصول الخمسة: 135 ـ 136.


(�)  المختصر في أصول الدين: 248


(�)  شرح الأصول الخمسة: 745.


(�)  المصدر السابق: 324.


(�)  المختصر في أصول الدين: 216.


(�)  ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 6/93.


(�)  ينظر: التعريفات، الجرجاني: 12.


(�)  ينظر: شرح الأصول الخمسة: 39.


(�)  شرح الأصول الخمسة: 326.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 8/3.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 6/94، و8/64.


(�)  ينظر: التعريفات، الجرجاني: 11.


(�)  ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل: 6/56.


(�)  المغني في أبواب التوحيد والعدل: 11/63.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 5/178.


(�)  البقرة: 31.


(�)  متشابه القرآن: 83.


(�)  المغني في أبواب التوحيد والعدل: 5/169.


(�)  المصدر السابق: 5/172.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 5/160.


(�)  المصدر السابق: 5/164.


(�)  المغني في أبواب التوحيد والعدل: 5/161.


(�)  الخصائص: 1/44.


(�)  الخصائص: 1/40 ـ 41.


(�)  المصدر السابق: 1/ 33.


(�)  ينظر: محاضرات في الألسنية العامة، دي سوسير: 21، وما بعدها.


(�)  ينظر: محاضرات في الألسنية العامة: 21. 


(�)  ينظر: الخصائص: 1/17 ـ 22.


(�)  المغني في أبواب التوحيد والعدل: 7/3.


(�)  المصدر السابق: 7/7.


(�)  المصدر السابق: 7/12.


(�)  المصدر السابق: 7/192.


(�)  الكلام النفسي كلام قديم غير مخلوق لأنه ليس بصوت ولا حرف، ولا يمكن تقسيمه، أو تبعيضه، أو تجزئته. وهذا الكلام كلم الله سبحانه عبده موسى (() به. ينظر: الكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبر، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تح: محمد ياسين عبد الله، مكتبه الفكر العربي للنشر والتوزيع، بغداد، (د.ت): 76، وروح المعاني في تفسير القران الكريم والسبع المثاني، الالوسي البغدادي، دار التراث العربي، بيروت، (د.ت): 20/73 وما بعدها، وتاريخ الفكر الفلسفي: 2/383، وفي علم الكلام: 480، والتفكير الفلسفي في الإسلام: 65، والقرآن والفلسفة، محمد يوسف موسى، دار المعارف، مصر، 1958م: 106، والعقل الفلسفي في الإسلام: 1/17، ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: 1/276، والتراث النقدي والبلاغي للمعتزلة (حتى نهاية القرن السادس الهجري)، وليد قصاب، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدوحة، 1405هـ/ 1985م: 377.


(�)  ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل، 7/179.


(�)  المصدر السابق: 7/3.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  ينظر: مقالات الاسلامين واختلاف المضلين، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت330هـ)، مكتبة النهضة المصرية، 1369هـ/1950م: 1/110، والفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن احمد بن حزم الظاهري (ت456هـ)، المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم، مصر، دار الندوة الجديدة بيروت، ج1: 1317هـ، ج2+3: 1320هـ: 3/5، ومقدمة ابن خلدون: 1/368، وفلسفة العقل: 24، ونشأة الفكر الفلسفي: 1/470 والعقل الفلسفي في الإسلام: 1/77 والتراث النقدي والبلاغي: 376، والتفكير الدلالي عند المعتزلة علي حاتم الحسن، ط1، دار الشؤون الثقافية، بغداد 2002م: 59، والقران والفلسفة: 12.


(�)  الملل والنحل: 1/99 وينظر: التفكير الفلسفي في الإسلام: 1/190 والعقل الفلسفي: 1/7. 


(�)  ينظر: كتاب الحيدة، عبد العزيز يحيى الكناني (ت240هـ) حققه وقدّم له: جميل صليبا، ط2، دار صادر، بيروت 1992م: 25 مقدمة المحقق، والتمهيد، أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني، عني بتصحيحه ونشره الأب رتشارد يوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت، منشورات جامعة الكلمة في بغداد، 1957: 253، والتفكير الفلسفي في الإسلام: 1/195 والتفكير الدلالي عند المعتزلة: 72. 


(�)  التراث النقدي والبلاغي: 350. 


(�)  العقل الفلسفي في الإسلام: 1/18. 


(�)  في ظلال القران، سيد قطب، ط6، دار الشرق، مطابع الشروق، بيروت، 1398هـ/1978م: 1/38. 


(�)  ينظر: الزينة في الكلمات الإسلامية: 3/274، والمثقفون في الحضارة العربية: 114. 


(�)  ينظر: الزينة في الكلمات الإسلامية: 3/268، والملل والنحل: 1/109، والتعريفات: 49، ونشأ الفكر الفلسفي في الإسلام: 1/373، والعقل الفلسفي في الإسلام: 1/130، ودستور العلماء: 1/242. 


(�)  ينظر: الملل والنحل: 1/54. 


(�)  في علم الكلام: 115. 


(�)  المرجع السابق: 115. 


(�)  ينظر: مقالات الإسلاميين: 156.


(�)  ينظر: محصلّ أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، الرازي فخر الدين، مراجعة وتقديم: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، 1948م: 46.


(�)  ينظر: تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري، مؤسسة عز الدين، بيروت، 1985م: 5/ 1985.


(�)  ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، إبراهيم حسن، ط11، القاهرة، 1964م: 236.


(�)  شرح إحقاق الحق: الهامش 32 – 53.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 55.


(�) ينظر: نشوء المذاهب والفرق الإسلامية، حسين الشاكري: 118 – 120.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 120 – 121.


(�)  ينظر: الملل والنحل: 1/134 – 137.


(�)  ينظر: نشوء المذاهب والفرق الإسلامية: 131 – 132.


(�)  ينظر: الملل والنحل: 1/134 - 135.


(�)  مسند أحمد بن حنبل: 6/403. وينظر: 4/70، 5/381، 6/402، 403، و الجامع الصحيح المختصر... (صحيح البخاري)، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. تح: مصطفى ديب البغا، ط3، دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، 1407هـ/ 1987م: 6/2612، والمجتبى من السنن ... (سنن النسائي)، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحق: عبد الفتاح أبو غدة، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، ط2، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406هـ/1986م: 7/154، وسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار الفكر، بيروت 2/955، والمستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تح: مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتاب تعليقات الذهبي في التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ/1990م: 4/206، ومسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي، دار المعرفة، بيروت: 1/61، 230، والمعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط2، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 1404هـ/1983م: 25/156، 157، 158، والمعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تح: طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 1415هـ: 4/26، والروض الداني ... (المعجم الصغير)، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تح: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي ـ دار عمار، بيروت ـ عمان، 1405هـ/1985م: 1/260، والمصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تح: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ: 6/418، 419، وسنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تح: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ/1994م: 8/155، 185، وسنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تح: عبد الغفار سليمان البنداري, سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ/1991م: 4/431، ومسند إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، تح: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، 1412هـ/1991م: 5/242، 245، و المنتخب من مسند عبد بن حميد، عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي، تح: صبحي البدري السامرائي, ومحمود محمد خليل الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، 1408هـ/1988م: 1/450، والآحاد والمثاني، أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني، تح: باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية، الرياض، 1411هـ/1991م: 6/76.


(�)  ينظر: خلاصة علم الكلام، عبد الهادي الفضلي: 316 – 317.


(�)  ينظر: الملل والنحل: 1/121.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 133.


(�)  ينظر: نشوء المذاهب والفرق الإسلامية:


(�)  ينظر: نشوء المذاهب والفرق الإسلامية: 118 – 131.


(�)  ينظر: التعبير القرآني، فاضل صالح السامرائي، دار الكتب للطباعة والنشر، العراق: 51 


(�)  ينظر: مشكلات النحو بين القديم والجديد، كاصد ياسر الزيدي، مجلة الدراسات اللغوية، المجلد الأول، العدد الثاني، الرياض، 1999م: 205، والتأويل النحوي في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، (رسالة دكتوراه)، هاشم محمد مصطفى، كلية الأداب، جامعة القادسية، 2002م: 12. 


(�)  ينظر: التأويل النحوي في البرهان في علوم القرآن للزركشي: 12.


(�)  تقويم الفكر النحوي، علي أبو المكارم، دار الثقافة، بيروت: 242.


(�)  ينظر: ديوان الشاعر:


(�)  ينظر: ديوان الشاعر:


(�)  ينظر: مجمع البيان: 3/375.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 1/170.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/284.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 1/315.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 1/182.


(�)  حكاه الطبرسي في (المجمع): 3/451.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/291-292.


(�)  ينظر: زاد المسير: 2/455 – 456، والانتصاف، لابن المنير الإسكندري المالكي: 1/654، مطبوع في ذيل (الكشاف) للزمخشري.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 1/325.


(�)  ينظر الاتجاه العقلي في التفسير: 159.


(�)  ديوانه: 814. ويروى (أم) مكان (أو). ولا شاهد فيه على هذا.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/175.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 2/491.


(�)  ينظر: جامع البيان: 23/124.


(�)  ينظر: معاني القرآن (الفراء): 2/393.


(�)  ينظر: لغات القبائل لابن عباس: 238، والمقتضب: 3/75، وجامع البيان: 23/124، ومعاني الحروف: 77، ومشكل إعراب القرآن: 2/620، وشرح ابن عقيل: 2/231، والبرهان في علوم القرآن: 4/235، وتفسير القرآن العظيم: 4/21، ومغني اللبيب: 91 (طبعة البارك)، وشرح المفصل: 8/97، وشرح الإشموني: 3/106، وهمع الهوامع: 2/10، 5/248. وتفسير الجلالين: 2/128، والنحو الوافي: 3/ 607-610. 


(�)  معاني القرآن للفرّاء: 1/72، ونُسِب لذي الرّمة وهو في ملحق ديوانه (1857).


(�)  قرن الشمس: أعلاها. أملح: مَلْحَ الشيء ملاحة أي بهج وحسن منظره.


(�)  ينظر: تأويل مشكل القرآن: 415.


(�)  ينظر: شرح الأشموني: 3/107.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/316.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 2/589.


(�) معاني القرآن (الفراء): 3/299. وينظر: أسباب النزول، للواحدي: 404، ولباب النقول، للسيوطي: 238، والتفسير الكبير: 23/175.


(�) الفرقة التي قالت بالجسمية في الذات الإلهية، ينظر: التعريفات للجرجاني (ت816هـ): 40، وكشاف اصطلاحات الفنون: 805 – 806.


(�)  ينظر: الاعتقادات، محمد بن علي بن الحسين بن بأبويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، تح: عصام عبد السيد، (مطبوع ضمن ثلاثة كتب بعنوان تصحيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد (ت413هـ))، ط2، دار المفيد، لبنان، 1414هـ/1993م: 21-22، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (ت418هـ)، تح: أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، 1402هـ: 2/193-195، والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، أحمد عبد الحسين البيهقي (ت458هـ)، تح: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق العربية، بيروت، 1401هـ: 49، والشيعة بين المعتزلة والأشاعرة: 142 -143.


(�)  ينظر: التفسير الكبير: 32/178، وروح المعاني: 30/272.


(�)  ينظر: جامع البيان: 1/173.


(�)  ينظر: الكشاف: 1/56، والبحر المحيط: 1/180، وروح المعاني: 1/145.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 1/31.


(�)  ينظر: تفسير القرآن الكريم: 1/267، وتفسير القرطبي: 1/195، والنسفي: 1/17.


(�)  ينظر: معاني القرآن الكريم: 1/89، وتفسير القرآن الكريم: 1/269، والمحرر الوجيز: 1/90-92.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/40.


(�) مجاز القرآن، أبو عبيدة: 1/244.


(�) معاني القرآن، الأخفش: 1/347. وينظر في تفسير الآية: جامع البيان: 9/269-272، وتفسير القرآن: 2/256-257، وزاد المسير: 3/226، والبحر المحيط: 4/472. والمعجم الكبير: 3/203، ومجمع الزوائد: 6/84.


(�)  ينظر التبيان: 1/124- 125.


(�)  جامع البيان: 1/276.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  ينظر لسان العرب مادة (سوا)، ومعاني القرآن، للفراء: 1/25. وتفسير غريب القران: 45.


(�)  ينظر: معاني القران وإعرابه، للزجاج: 1/74- 75.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/15.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 2/445.


(�)  شرح ديوان جرير، محمد إسماعيل الصاوي، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، بيروت، (د.ت): 49.


(�)  ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم الشنتمري، تح: درية الخطيب، ولطفي الصقال، ط2، دائرة الثقافة والفنون، البحرين، المؤسسة العربية، بيروت، 2000م:.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 1/49-50.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 1/64-65.


(�)  ينظر: زاد المسير: 6/297.


(�)  البيت لمَعن بن أوس. ينظر: ديوان معن بن اوس المزني (ت64هـ)، جمعه: نوري حمودي القيسي وحاتم صالح الضامن، دار الجاحظ بغداد، 1977م: 39. ينظر: أمالي القالي (ت356هـ)، ط2، دار الجيل، بيروت، 1407هـ/1987م: 2/218، وديوان الحماسة لأبي تمام، تح: عبد المنعم أحمد صالح، دار الرشيد، بغداد، 1980م: 2/7، وزهر الآداب وثمر الألباب، إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (ت453هـ)، تح: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 1953م: 737.


(�)  العجز لطرقة بن العبد، ينظر: ديوانه. وقيل هو لمالك بن القين الخزرجي، ينظر: الاختيارين، الأخفش الأوسط علي بن عبد الواحد (ت351هـ)، تح: فخر الدين قباوة: 161.


(�)  البيت للأحوص بن محمد، ينظر: ديوان الأحوص: 166.


(�)  شرح ديوان الفرزدق، عنى بجمعه وطبعه والتعليق عليه: عبد الله إسماعيل الصاوي، مصر، 1354هـ/1936م: 2/155.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/121.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 2/323 – 324.


(�)  ينظر: الاتجاه العقلي في التفسير: 158.


(�)  ينظر: النكت في إعجاز القرآن: 97، والكشاف: 3/476–477، ومجمع البيان: 8/57، وزاد المسير: 6/297–298، والبحر المحيط: 7/169–170.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 2/324.


(�)  ينظر: زاد المسير: هامش رقم: 2.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/2.


(�)  ينظر: زاد المسير: هامش رقم: 2.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 2/162.


(�)  ينظر: الكشاف: 3/477.


(�)  ينظر: زاد المسير: 6/297.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/112.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 2/314.


(�)  ينظر: متشابه القرآن القسم الثاني: 637 -638، والكشاف: 3/437، والتفسير الكبير: 29/105 – 106. وينظر: معترك الأقران: 1/149.


(�)  ينظر: مجمع البيان: 7/269.


(�)  لم يُنسب البيت لقائله، ينظر: كتاب سيبويه: 1/37، والمقتضب: 2/321، والأصول: 1/212، وإعراب القرآن للنحاس (ت338هـ)، تح: د. زهير غازي زاهد، ط3، مطبعة عالم الكتب، بيروت، 1409هـ/1988م: 5/175. 


(�)  معاني القرآن (الفراء): 2/314. و ينظر: مجمع البيان: 7/465-466، وزاد المسير: 6/251 -252.


(�)  الاتجاه العقلي في التفسير: 160.


(�)  مجمع البيان: 7/270، وروى هذا التأويل عطاء عن ابن عباس، وبه قال الثوري، وعن أبي العلية والكلبي، ينظر: زاد المسير: 6/252.


(�)  الاتجاه العقلي: 157-160.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/211.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 3/49.


(�)  ينظر: زاد المسير: 7/366، والبحر المحيط: 8/52، والنهر الماد: 8/52.


(�)  ينظر: تأويل مشكل القرآن: 415.


(�)  ينظر: معاني القرآن (الفراء): 1/64


(�) مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/244.


(�) ينظر: متشابه القرآن: 2/638.


(�) معاني القرآن (الفراء): 3/116.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  ينظر: تأويل مشكل القرآن: 77، ومجمع البيان: 9/339، وزاد المسير: 8/115، والجامع لأحكام القرآن: 17/168، والبحر المحيط: 8/194، والنهر الماد: 8/193. وينظر: النكت في إعجاز القرآن: 81، ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 134.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/266.


(�)  ينظر: مجمع البيان: 9/509.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 3/177.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 2/432.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 2/157.


(�)  ينظر: الاتجاه العقلي في التفسير: 174، 158.


(�)  مجمع البيان: 6/234. 


(�) ينظر: ديوان الشاعر: 


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 1/372-373. وينظر: مفاتيح الأغاني: 134، وزاد المسير: 5/19، والتفسير الكبير: 2/175، وينظر: اتفاق المباني وافتراق المعاني، لسليمان بنين الدقيقي (ت614هـ): 232، والإعجاز البياني في القرآن ومسائل ابن الأزرق: 412 – 413.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 2/119.


(�)  ينظر: جامع البيان: 15/71، ومجمع البيان: 6/232-233، وينظر: متشابه القرآن: القسم الثاني: 460 – 461، وأمالي المرتضى(ت426هـ): 1/1-5، والمفردات، للراغب: "أمر" 88-90.


(�)  ينظر: أمالي المرتضي: 1/1-5.


(�)  ينظر: أمالي المرتضي: 1/1-5.


(�)  ينظر: معاني القرآن: 2/119


(�)  ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: 1/346


(�)  ينظر: التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء محب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين العكبري (ت616هـ)، تح: علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية: 2/89


(�)  ينظر: جامع البيان: 15/71.


(�)  ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ)، تح: صفوان عدنان داوودي، دار القلم–دمشق، والدار الشامية–بيروت، 1415هـ: 2/630


(�)  ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/173


(�)  ينظر: إرشاد العقل السليم: 5/163


(�)  ينظر: روح المعاني: 15/43


(�) الكشاف: 2/442.


(�) المصدر نفسه، وينظر: التفسير الكبير: 20/174.


(�)  ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 6/458، ومجمع البيان: 6/234، والبحر المحيط، أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت745هـ) مطبعة السعادة، مصر، 1328 هـ: 6/19، وفتح القدير: 3/214، روح المعاني: 15/43 


(�)  وهي قراءة الحسن البصري (جامع البيان: 15/72) ويعقوب وعلي والحسن وأبي العالية وجماعة(مجمع البيان: 6/232) وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير،وابن عباس وأبي الدرداء وأبي رزين والضحاك (زاد المسير: 5/19).


(�)  قرأ بها الحسن، ويحيى بن يعمر (المجمع: 6/232)  والمتوكل، وأبو الجوزاء (الزاد: 5/19).


(�)  قرأ بها أبو عثمان النهدي (جامع البيان: 15/72)  والليث عن أبي عمرو وأبان عن عاصم (مختصر في القراءات الشاذة، لابن خالويه (ت370هـ): 75، وأبن عباس وأبو جعفر محمد بن علي بخلاف (المجمع: 6/232)، وأبو عمرو براوية ابن مجاهد، وأبو العالية، والخعي، والجحدري (الزاد: 5/19).


(�)  معاني القرآن (الفراء): 2/119. وينظر: جامع البيان: 15/69-74، ومفاتيح الأغاني: 134.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/122.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 2/ 324.


(�)  الجامع الصحيح المختصر: 1/456، وينظر: 1/465، 4/1792، وينظر: صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. تح: محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي، بيروت: 4/2047.


(�)  ينظر: متشابه القرآن، القسم الثاني: 556. والكشاف: 3/ 479، ومجمع البيان: 8/59.


(�)  ينظر: الكشاف: 3/ 479، ومجمع البيان: 8/59.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 2/ 324.


(�)  ينظر: زاد المسير: 6/300 – 302، والبحر المحيط: 7/172.


(�)  صحيح مسلم: 4/2197.


(�) مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/147.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 2/360.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/299.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 3/15.


(�)  ينظر: متشابه القرآن: القسم الثاني/602.


(�)  ينظر: معاني القرآن (الفراء): 3/264، وكتاب أصول العدل والتوحيد: 144 – 115، ومتشابه القرآن، القسم الثاني/690.


(�)  الآيتان: 1 – 2.


(�)  ينظر: معاني القرآن (الفراء): 3/214، ورسالة في القدر: 90 – 91، وإنقاذ البشر من الجبر والقدر: 296 – 297، ومتشابه القرآن: القسم الثاني/675. وينظر: تأويل الفراء لـ ص: 22، والليل: 12 في معاني القرآن (الفراء): 2/403، 3/271، وتأويل مشكل القرآن: 344، وزاد المسير: 7/248.


(�)  ينظر: جامع البيان: 29/256-257، ومجمع البيان: 10/214، والتفسير الكبير: 30/237–238، 31/183، والبحر المحيط: 7/491، والنهر الماد: 7/491، وتفسير الجلالين: 808، وروح المعاني: 29/153، 30/136، وينظر: تأويل مشكل القرآن: 344.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/377.


(�)  ينظر: اللامات: 119.


(�)  ينظر: المغني: 1/187، ورصف المباني: 226.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 1/477. و ينظر: ارتشاف الضرب: 2/402.


(�)  ينظر: عصمة الأنبياء، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري فخر الدين الرازي (ت606هـ)، المكتبة الشرقية، طبع الدار العربية، بغداد، 1990م: 5


(�)  ينظر: تنزيه الأنبياء، الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي (ت436هـ)، ط2، دار الأضواء، بيروت، 1409هـ/1989م: 15 


(�)  ديوان جرير: 814.


(�)  ينظر: ديوان أبي الأسود:


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 2/148.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 2/484.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 2/362.


(�)  ينظر: غريب القرآن وتفسيره: 111، وتفسير غريب القرآن: 114، والعمدة في غريب القرآن: 103.


(�)  ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 1/484-485، ومعاني القرآن الكريم: 1/505، والتبيان في تفسير القرآن: 3/35.


(�)  ينظر: جامع البيان: 4/206، والوجيز: 1/240-241، وتفسير البغوي: 1/366.


(�)  ينظر: جامع البيان: 4/210-214، وتفسير البغوي: 1/367-368، والقرطبي: 4/258.


(�)  مجاز القرآن، أبو عبيدة: 1/107.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/239.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 1/246.


(�)  قائله مجهول، وفي كتاب سيبويه والأصول: روى (تؤخذ كرها) بدلاً من (تقتل صبحاً). ينظر: الكتاب:1/156، والأصول في النحو: 2/49.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/304.


(�)  ينظر: تفسير البغوي: 2/108، والروض الأنف: 1/35.


(�)  ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 2/265، وتفسير البغوي: 2/108.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 1/340.


(�)  جامع البيان: 7/316.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  مجمع البيان: 4/89.


(�)  ينظر: معاني القرآن، الأخفش: 2/493، وإعراب القرآن: 2/76، ومشكل إعراب القرآن: 1/258.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 7/23، والبحر المحيط: 4/164.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 2/449.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 2/209.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 2/464.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 2/287، وينظر: 2/416.


(�)  ينظر: المصدر السابق نفسه.


(�)  ينظر: تأويل مشكل القرآن: 169، وزاد المسير: 6/156.


(�)  ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل: 335 – 336، وزاد المسير: 6/157، والبحر المحيط: 7/57.


(�)  ينظر: جامع البيان: 19/167.


(�)  ينظر: الكشاف: 3/351.


(�)  ينظر: 7/52، وينظر: درة التنزيل وغرة التأويل: 336، وزاد المسير: 6/157، البحر المحيط: 7/57.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن: 4/265.


(�)  مجاز القرآن: 1/66.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/168.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/108، ويقابل بالناسخ والمنسوخ، لابن سلامة: 49-53، والتفسير الكبير: 5/46.


(�)  ينظر: البحر المحيط: 2/12، والنهر الماد: 2/8- 10. 


(�)  ينظر: لسان العرب: 7/73 (قصص).


(�)  ينظر: مجمع البيان: 1/488، والبحر المحيط:1/671.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 1/109. 


(�)  دليل الخطاب عن الأصوليين هو مفهوم المخالفة، وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. ينظر: زاد المسير: 1/180، ومعترك الأقران: 1/266، وعلم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف: 153-154.


(�)  ينظر: الناسخ والمنسوخ، لابن سلامة: 49-50، وزاد المسير: 1/180، والجامع لأحكام القرآن: 6/191-192. 


(�)  الآية: 33. 


(�)  ينظر: جامع البيان: 3/139-144، والناسخ والمنسوخ، ابن حزم: 23-24.


(�)  ينظر: جامع البيان: 3/144-146، والبحر المحيط: 2/12.


(�)  مجاز القرآن: 1/66.


(�)  ينظر: معاني القرآن (الفراء): 1/110.


(�)  ينظر: معاني القرآن (الفراء): 1/110.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  ينظر: جامع البيان: 2/282-351، والكشاف: 1/334، والجامع لأحكام القرآن: 2/274-275.


(�)  ينظر: مجمع البيان: 2/271، وزاد المسير: 1/184-185، والتفسير الكبير: 5/69 والبحر المحيط: 2/29.


(�)  مجاز القرآن: 1/68-70.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/174.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/174.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/174.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/175.


(�)  ينظر: معاني القرآن، الفراء: 1/117-118.


(�)  ينظر: إصلاح الوجوه والنظائر، للدامغاني حسين بن محمد (ت487هـ)، تح: عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم للملايين، بيروت، 1970م: 134، ومفردات ألفاظ القرآن: 238-239، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن، ضبطه وصححه وكتب فهارسه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988م: 2/147.


(�)  ينظر: إصلاح المنطق، ابن السكيت أبي يوسف يعقوب بن إسحاق (ت244هـ)، تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، ط2، دار المعارف، مصر، 1375هـ/1956م: 1/230، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب (ت817هـ)، تح: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 1383هـ: 2/470. 


(�)  معجم مقاييس اللغة (حصر) 2/72.


(�)  ينظر: الصحاح: (حصر) 2/631، لسان العرب: (حصر) 4/194.


(�)  ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 119.


(�)  مجاز القرآن: 1/ 71.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/178.


(�)  الأَلِيَّة والأَلْوَة: اليمين، ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 2/231-232، والبحر المحيط: 2/185-186، والقاموس المحيط: 1134 (ألو).


(�)  ينظر: تفسير البغوي: 1/202، والمحرر الوجيز: 1/302-303، وتفسير القرطبي: 3/103.


(�)  مجاز القرآن: 1 /73.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/187.


(�)  مجاز القرآن: 1 /75.


(�)  ينظر: تفسير الطبري: 2/661، والتبيان في تفسير القرآن: 2/253، وتفسير البغوي: 1/210-211.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/188.


(�)  مجمع البيان: 1/98.


(�)  ديوان الحطيئة. برواية وشرح ابن السكيت (ت246هـ). تح: نعمان محمد أمين طه. مكتبة الخانجي، القاهرة. 1407هـ/1987م:.


(�)  ديوان رؤبة بن العجاج، (الجزء الثالث من مجموع أشعار العرب)، طبعة برلين، 1903م:.


(�)  شرح ديوان امريء القيس، حسن السندوبي، ط4، مطبعة الاستقامة، مصر، 1378 هـ/1959م:.


(�)  مجاز القرآن: 1 /75-76..


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/190.


(�)  مجاز القرآن: 1 /83-84.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/204-205.


(�)  هو رؤبة بن العجاج، والبيت من شواهد سيبويه في كتابه، ينظر: 4/210.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/207.


(�)  قرأ حمزة وحده (مجمع البيان: 2/395، ومفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، للكرماني (ت563هـ): 30 (رسالة دكتوراه))، والأعمش بكسر الهمزة، جعلها حرف شرط. والباقون بفتح همزة (أن) وهي الناصبة (البحر المحيط: 2/348). 


(�)  معاني القرآن، الفراء: 1/184. 


(�)  ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام (ت761هـ): 53 (طبعة مازن المبارك).


(�)  معاني القرآن (الفراء): 1/184.


(�)  ينظر: الكتاب: 3/530، والمقتضب: 3/215، والكشاف: 1/403، والبحر المحيط: 2/349. 


(�)  ينظر: الكتاب: 3/530، والمقتضب: 3/215، وينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/144، ومجمع البيان: 2/396، وزاد الميسر: 1/338. 


(�)  ينظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: 1/36، والبرهان في علوم القرآن: 3/97.


(�)  ينظر: معاني النحو، السامرائي: 3/329 – 330. 


(�)  ينظر: الكشاف: 1/403، ومجمع البيان: 2/396، وزاد الميسر: 1/338، والبحر المحيط: 2/348 – 350، والنهر الماد: 2/348 – 349. 


(�)  يبدو أن امتناع الفراء عن اتخاذه جانبهم في تأويل التركيب يعود إلى ثقافته الخاصة (الاعتزال)، ذلك أن جعل الضلال مراداً من الله لا يتسق مع اعتقاده بنفي عمل القبيح من جانب الله تعالى وهو فرع من قوله بالعدل في أفعال الله سبحانه. ينظر: الفصل الأول من هذا الباب. 


(�)  البرهان في علوم القرآن: 3/97–98. 


(�)  معاني القرآن، الفراء: 1/184. 


(�)  مجاز القرآن: 1 /114-117.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/244.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/245.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن: 2/ 45.


(�)  ينظر: دراسة المعنى عند الأصوليين: 133.


(�)  الجوهر الثمين، السيد عبد الله شبر (ت1242هـ)، مطبعة الكويت، مكتبة الالفين، 1407هـ: 2/8، وينظر: التبيان في تفسير القرآن: 3/ 103.


(�)  ينظر: تأويل مشكل القرآن: 22.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 1/253.


(�)  نفسه. وينظر: أسباب النزول: 119 – 120.


(�)  ينظر: تأويل مشكل القرآن: 51.


(�)  مجاز القرآن: 1 /117.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/245.


(�)  التفسير الكبير: 9/181.


(�)  الكشاف: 1/362. وينظر: التبيان في تفسير القرآن: 3/109. والبرهان في تفسير القرآن: السيد هاشم الحسيني البحراني (ت1107هـ)، مؤسسة البعثة، طهران، 1415هـ: 2/19. والجوهر الثمين: 2/10. والميزان: 4/180.


(�)  التفسير الكبير: 9/181.


(�)  الكشاف: 1/362 وينظر: التبيان: 3/109، والبرهان: 2/19، والجوهر الثمين: 2/10، والميزان: 4/180.


(�)  ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، شرح وتحقيق: محمد حسين، المطبعة النموذجية (د.ت)، تاريخ المقدمة: 1950م: 


(�)  مجاز القرآن: 1 /117.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/246.


(�)  مجاز القرآن: 1 /118-119.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/250-251.


(�)  ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 3/134. ومجمع البيان: 2/16. والجوهر الثمين: 2/18. والميزان: 4/225.


(�)  ديوانه: 59.


(�)  مجاز القرآن: 1 /136.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 1/263.


(�)  ينظر: مجمع البيان: 3/88 


(�)  ينظر: معاني القرآن وإعرابه أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت311هـ)، شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1394 هـ/1974م: 2/95.


(�)  ينظر: معاني الحروف، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي (ت384هـ)، تح: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الطبعة الثانية، دار الشروق، بيروت، 1404هـ/1984م: 98-99، مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ)، تح: حاتم صالح الضامن، دار الحرية، بغداد، 1395هـ/1975م: 1/205، المفصل في علم العربية، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت528هـ)، تح: علي أبو ملجم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1993م: 92، وشرح الرضي على الكافية: 2/83، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تح: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، 1418هـ /1998م: 2/495


(�)  ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 1/280 


(�)  وهي قراءة يعقوب: ينظر: مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع لابن خالويه (ت370هـ)، عني بنشره: ج. برجستراسر، دار الهجرة: 28.


(�)  ينظر: الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)، رتبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد، ط2، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1373هـ/1953م: 1/547


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/309.


(�)  ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (تفسير البيضاوي)، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت685هـ)، تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، بيروت، 1996م: 2/233


(�)  ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت710هـ)، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر: 1/239


(�)  ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، (تفسير أبي السعود)، محمد بن محمد العمادي أبو السعود (ت951هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 2/214


(�)  ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، (ت577هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1374هـ/1955م: 1/252 م (32)، وشرح الرضي على الكافية رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (ت686هـ)، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419 هـ/1998م: 2/83


(�)  ينظر: معاني القرآن: 1/244


(�) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت745هـ)، تحقيق د. أحمد مصطفى النماس، الجزء الأول، مطبعة النسر الذهبي، 1984م، الجزء الثاني، مطبعة المدني، 1987م، الجزء الثالث، مطبعة المدني، 1989م: 2/364، همع الهوامع: 2/253


(�) ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، حسن بن قاسم المرادي (ت749هـ)، تح: طه حسن، دار الكتب للطباعة والنشر، 1396هـ/1976م: 271


(�) ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي المالكي (ت875هـ)، تح: عبد الفتاح أبو سنة، والشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، 1418هـ: 2/275


(�)  ينظر: ديوان الشاعر:59.


(�)  مجاز القرآن: 1 /145-146.


(�)  رسالتان في اللغة. الرماني أبو الحسن علي بن عيسى بن علي (ت388هـ). تح: إبراهيم السامرائي، مطبعه دار الفكر، 1984م: 70، والصاحبي في فقه اللغة. أبو الحسين احمد ابن فارس (ت395هـ). تح: مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت، 1382هـ/1963: 94.


(�)  ينظر: المفصل في علم العربية، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ). مطبعة دار الجيل، بيروت، (د.ت): 114، وشرح المفصل، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ابن يعيش (ت643هـ): مطبعة عالم الكتب، بيروت، (د.ت): 1/111 و1/194، والفصول المفيدة في الواو المزيدة، الدمشقي صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كليلكلدي بن عبد الله العلائي (ت761هـ)، تح: حسن موسى الشاعر، مطبعة دار البشير، عمان، 1990م: 181، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام (ت761هـ). ط6. تح: د. مازك المبارك، ومحمد علي حمد الله، مطبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، 1985م: 1/73.


(�)  ينظر: دلائل الإعجاز، الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت471هـ)، تح: محمد التنجي، مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 1995م: 144- 145، ومفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت626هـ)، مطبعة التقدم العلمية، مصر، (د.ت): 90، وحسن الصنيع في المعاني والبيان والبديع، البيباني محمد البسيوني، المطبعة المحمودية التجارية، مصر، د.ت: 19.


(�)  ينظر: الرسالة. محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ). تح: احمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1358هـ/1940م: 148، وروضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي (ت620هـ). تح: عبد العزيز عبد الرحمن سعيد، مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود: 1/136، وتفسير النصوص في الفقه الإسلامي. محمد أديب صالح. مطبعة جامعة دمشق، 1384هـ/1964م: 634، 726، ودلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسة بيانية ناقدة. محمود توفيق. مطبعة الأمانة، مصر، 1987م: 149، ومباحث التخصيص عند الأصوليين والنحاة. محمود سعد. مركز الدلتا للطباعة، 1977م: 13، وقضايا لغوية قرآنية دراسات نظرية وتطبيقية في المنهج الأصولي لتحليل النص القرآني. عبد الأمير كاظم زاهد. مطبعة أنوار دجلة، بغداد، 1424هـ/2003م: 99 و127.


(�)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام. الامدي سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد (ت613هـ). تح: د.سيد الجميلي. مطبعة دار الكتاب العربي. بيروت، 1404هـ: 3/14، والمحصول في علم الأصول. الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت606هـ). تح: طه جابر فياض، مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1400هـ: 3/156- 157، وميزان الأصول. علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن احمد السمرقندي (ت539هـ). دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الملك السعدي، مطبعة الخلود، 1407 هـ/1987م: 1/511- 512، ومنتقى الأصول. بتقرير: السيد عبد الصاحب الحكيم الروحاني محمد (1418هـ). مطبعة أمير، قم، 1413هـ: 3/315، ومعارج الأصول. أبو القاسم نجم بن يوسف المحقق الحلي (ت676هـ). مؤسسة آل البيت (()، قم، 1403هـ: 107.


(�)  المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب (ت439هـ). تح: محمد حميد الله وآخرون، دمشق، 1384هـ/1964م: 1/323.


(�)  ديوان العجَّاج، برواية الأصمعي: تح: عزة حسن، دار الشرق، بيروت، 1971م: 55.


(�)  شرح ديوان الفرزدق. عنى بجمعه وطبعه والتعليق عليه عبد الله إسماعيل الصاوي، مصر، 1354هـ/1936م: 56.


(�)  ديوان الشاعر:.


(�)  مجاز القرآن: 1 /146-148.


(�)  شعر ابن أحمر الباهلي، تح: حسين عطوان، مجمع اللغة العربية، دمشق: 66.


(�)  ينظر: ديوان الأعشى: 109.


(�)  مجاز القرآن: 1 /148-153.


(�)  ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاني: 164، ومختصر المنتهى، ابن الحاجب: 139، والإحكام في أصول الأحكام، الآمدي: 3/4، وروضة الناظر، المقدسي: 136، ودراسات في أصول تفسير القرآن: 53.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن: 2/83.


(�)  ينظر: مسلم الثبوت، البهاري محب الله بن عبد الشكور، المطبعة الحسينية المصرية، مصر، (د.ت): 1/290، وأصول الفقه، الخضري: 188، وأصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد، الزلمي، مصطفى إبراهيم، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1412هـ/1991م: 2/127، وقضايا لغوية قرآنية: 105.


(�)  ينظر: الوريقات، الجويني عبد الملك بن عبد الله، تح: عبد اللطيف محمد العبد، (د.ت): 1/17، وقواطع الادلة في الأصول، أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني، تح: محمد حسن محمد الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ/1997م: 1/188، وأصول الفقه، الخضري: 182–183.


(�)  همع الهوامع: 1/227.


(�)  مجمع الفوائد. علي فريدة الاسلام. مطبعة امير، قم، 1368هـ: 69.


(�)  ينظر: الاحكام في أصول الاحكام، الامدي: 2/300، وهمع الهوامع: 1/227.


(�)  الاحكام في أصول الاحكام، الامدي: 2/300، والمحصول في علم الأصول: 3/ 43.


(�)  الاحكام في أصول الاحكام، الامدي: 2/300.


(�)  المستصفى في علم الأصول: 1/260- 261.


(�)  ينظر: همع الهوامع: 1/227.


(�)  ينظر: أصول الفقه. الشيخ محمد رضا المظفر. مكتبة اسماعيليان، قم، د.ت: 1/160- 161.


(�)  التبيان في تفسير القرآن: 3/431.


(�)  ينظر: المصدر السابق :430-431.


(�)  ديوان طفيل الغنوي، تح: محمد عبد القادر أحمد، بيروت، 1968م:.


(�)  مجاز القرآن: 1/153-154.


(�)  مجاز القرآن: 1/154-155.


(�)  مجاز القرآن: 1 /155-156.


(�)  ينظر: السبعة في القراءات: أبو بكر أحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد (ت324هـ)، تح: شوقي ضيف، ط2، دار المعارف، مصر، 1405هـ/1980م: 242؛ والتبصرة في القراءات السبع: مكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ)، حققه وعلق على حواشيه: محيي الدين رمضان، منشورات معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والإعلام، الكويت، 1345هـ/1985م: 186؛ والتيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني،عني بتصحيحهِ: اوتوبرتزل، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت): 82؛ وغيث النفع في القراءات السبع: علي النوري الصفاقسي، إشراف: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر: 54؛ ومعجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القرّاء: احمد  مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم، ط2، ذات السلاسل، الكويت، 1988م: 2 / 195.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 1/302.


(�)  قرأ بالكسر: أبن كثير وأبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر عن عاصم (زاد المسير: 2/301)  وأنس وعكرمة والشعبي والباقر وقتادة وعلقمة والضحاك (البحر المحيط: 3/437). وقرأ بالنصب نافع، وأبن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم، ويعقوب: (زاد المسير: 2/301، والبحر المحيط: 3/348).


(�)  ينظر: معاني القرآن (الفراء): 1/302.


(�)  المصدر السابق نفسه.


(�)  ينظر: مجاز القرآن: 1/155، والتبيان في إعراب القرآن: 1/422، وتفسير الجلالين: 136. 


(�)  ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 2/167.


(�)  إعراب القرآن: 2/9.


(�)  ينظر: الحجة في القراءات السبع: 104.


(�)  ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/220.


(�)  ينظر: البحر المحيط: 3/437.


(�)  ينظر: المحلى، لأبن حزم (ت 456 هـ): 2/57، والتفسير الكبير: 11/162، وينظر: مختصر تفسير ابن كثير: 1/ 491.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي: 142.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 6/93، وتفسير القرآن العظيم: 2/26، ومختصر تفسير ابن كثير: 1/491.


(�) ينظر: السياق والتوجيه النحوي في القرآن الكريم، تحسين عبد القادر، (رسالة ماجستير): 72.


(�) ينظر: الكشاف: 1/597.


(�)  ينظر: جامع البيان: 6/177.


(�)  ينظر: زاد المسير: 2/302.


(�)  ينظر: مجمع البيان: 3/165-166.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 3 /164-165.


(�)  شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعة: أبي العباس ثعلب أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانيّ ، مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية 1363هـ/1944م، الدار القوميَّة للطباعة والنشر: 107.


(�)  ينسب البيت إلى قعنب بن أم صاحب، ويروى على هذا النحو في مغني اللبيب: 2/ 692:


ان يسمعوا سبّة طاروا بها فرحاً   منّي وما يسمعوا من صالحٍ دفنوا


(�)  مجاز القرآن: 1 /175-177.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 1/320.


(�)  ينظر: جامع البيان: 11/54-58، والجامع لأحكام القرآن: 6/312–313. 


(�)  ينظر: مجمع البيان: 4/ 23.


(�)  الجوهر الثمين: 2/ 214 وينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل. الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر (ت538هـ). ط2. ضبطه وصححه: عبد الرزاق المهدي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1421هـ/2001م: 1/ 712.


(�)  البرهان في تفسير القرآن: 2/364، وينظر: الجوهر الثمين: 2/ 214.


(�)  ديوان ابن مقبل: 102.


(�)  مجاز القرآن: 1 /258-260.


(�)  معاني القرآن (الفراء): 1/436 – 437.


(�)  صحيح البخاري: 3/1168، وينظر: 4/1599، 1712، 5/2110، 6/2710، وصحيح مسلم: 3/1305، والبحر المحيط: 5/38.


(�)  ينظر: مجمع البيان: 5/29-30، وزاد المسير: 3/435، والبحر المحيط: 5/37 – 38، والنهر الماد: 5/37، وينظر: أمالي القالي: 1/4.


(�)  مجاز القرآن: 1 /287-288.


(�)  مجاز القرآن: 2 /260.


(�)  معاني القرآن، الأخفش: 2/544.


(�)  معاني القرآن، الفراء: 3/164.


(�)  ينظر: مراتب النحويين: 44، ووفيات الأعيان: 5/235.


(�)  ينظر: أخبار النحويين البصريين: 67.


(�)  ينظر: نزهة الألباء: 68، والفهرست: 58-59، وإنباه الرواة: 3/276، ووفيات الأعيان: 5/242.


(�)  وفيات الأعيان: 5/242-243، وينظر: تاريخ بغداد: 13/252.


(�)  أخبار النحويين البصريين: 68، ويقارن بـ: الفهرست: 59، ومعجم الأدباء: 19/156، ووفيات الأعيان: 5/240.


(�)  ينظر: الفهرست: 59، ونزهة الألباء: 69، ومعجم الأدباء: 19/156.


(�)  تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: 21، أخبار النحويين البصريين: 25، وطبقات النحويين واللغويين: 40-41. والفهرست: 47. و نزهة الألباء: 12.


(�)  تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: 21-23، وأخبار النحويين: 22، ونزهة الألباء: 15.


(�)  تنظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين: 5، ونزهة الألباء: 27، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 296، وتاريخ الأدب العربي، لبروكلمان: 1/151. 


(�) تنظر ترجمته في: أخبار النحويين: 72، وطبقات النحويين واللغويين: 51، والفهرست: 47-48، وإنباه الرواة: 3/277، ونزهة الألبّاء: 91، والمزهر: 2/405، والأعلام: 8/261.


(�)  ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 175، ومراتب النحويين: 24، ومعجم الأدباء: 19/155.


(�)  ينظر: سيرة ابن هشام (ت218هـ)، تح: محمد محي الدين عبد الحميد. مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة، 1383هـ/1963م: 2/380، وإنباه الرواة: 3/276، ووفيات الأعيان: 5/239.


(�)  ينظر: مجاز القرآن، مقدمة المحقق: 1/15.


(�)  معجم الأدباء: 19/155.


(�)  ينظر: وفيات الأعيان: 5/237، ومعجم الأدباء: 19/155.


(�)  البيان والتبيين: 1/347. وينظر: معجم الأدباء: 19/156.


(�)  ينظر: معجم الأدباء: 19/155.


(�)  ينظر: المعارف: 543.


(�)  ينظر: مراتب النحويين: 44، ومعجم الأدباء: 19/158.


(�) ينظر: معاني القرآن، الفراء: 1/8، مراتب النحويين: 44، ووفيات الأعيان: 5/235.


(�) ينظر: مراتب النحويين: 70، وأخبار النحويين البصريين: 40 ـ 41.


(�)  الرعد/31.


(�)  مراتب النحويين: 85 - 86. وينظر قول أبي عبيدة في كتابه: مجاز القرآن: 2/192. قتائدة: اسم موضع، شّلاًّ: طرداً، مسحنفر: ممتد، البرني: نوع من التمر. 


(�)  ينظر: مجاز القرآن: 1/ 142ـ143، 172ـ173، 2/21ـ22، مصادر اللغة، عبد الحميد الشلقاني: 26-27.


(�)  أخبار النحويين البصريين: 45.


(�)  ينظر: مراتب النحويين: 123 ـ 124.


(�)  ينظر: البيان والتبيين: 1/347، 3/366.


(�)  ينظر: التنبيه على حدوث التصحيف، حمزة بن الحسن الأصفهاني (ت360هـ)، تح: محمد أسعد أطلس، مطبعة الرقي، مطبوعات مجمع اللغة العربيّة، دمشق، 1388هـ/1968م: 115، وشرح ما يقع  فيه التصحيف والتحريف، أبو أحمد العسكري، تح: عبد العزيز أحمد، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1383هـ/1963م: 82. والرواية عن أبي عبيدة في كتابه (مجاز القرآن) "والمشربُ الباردُ والظلُّ الدوَّمْ، أي الدائم" ؟! وأغلب الظن أنها من تغيير رواة الكتاب أو نسّاخه، واعتماد المحقق لها لتوافق رأي الأصمعي وروايته؛ بدليل أنها في إحدى نسخ الكتاب كما أشار المحقق مخطّئاً لها: (في ظل الدوم)، ينظر: مجاز القرآن: 1/404.


(�)  ينظر: التنبيهات على أغلاط الرواة، علي بن حمزة المصري تح: عبد العزيز الميمني الراجكوتي. ط3. دار المعارف، القاهرة، 1387هـ/1967م: 85.


(�)  ينظر: أخبار النحويين البصريين: 72، وإنباه الرواة: 3/277.


(�)  الفهرست: 1/59-60، وينظر: معجم الأدباء: 19/160 وما بعدها، ووفيات الأعيان: 5/238-239.


(�)  ينظر: الفهرست: 59، ونزهة الألباء: 73، وطبقات النحويين: 175، ومعجم الأدباء: 19/160، ووفيات الأعيان: 5/243 وتذكرة الحفاظ: 1/372.


(�)  ينظر: مجاز القرآن، مقدمة المحقق: 1/10.


(�)  ينظر: مجاز القرآن، ورقة العنوان الداخلية.


(�)  كتب فيه د. عبد الأمير الورد رسالة الماجستير بعنوان: (منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية)، ثم تَناولَه بالبحث مرَّة أخرى في تحقيق كتاب (معاني القرآن)، وجاء د. فائز فارس فتحدَّث عن الأخفش بإسهاب حين قدّم لتحقيق (معاني القرآن) مرّة ثانية. وجاسم خلف مرص نايل الشمري في رسالته (الدرس الصوتي عند الأخفش الأوسط (ت215هـ))، الجامعة المستنصرية، 1998م،. وسكنة سهيل عليوي في رسالتها (الأخفش الأوسط صرفياً)، جامعة بغداد، 2000م.


(�)  ينظر: وفيات الأعيان: 2/380، وبغية الوعاة: 258، والمزهر: 2/405، وكشف الظنون: 438، 1451، 1463، 1370.


(�)  ينظر: أخبار النحويين: 39، وطبقات النحويين واللغويين: 74، والفهرست: 58، ومعجم الأدباء: 11/224، ووفيات الأعيان: 2/380، ونزهة الألبّاء: 133، وبغية الوعاة: 1/590، والمزهر: 2/444، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 31. 


(�)  ينظر: الفهرست: 58، وإنباه الرواة: 2/41. 


(�)  ينظر لسان العرب: (خ ف ش) 6/298.


(�)  ينظر: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 34. 


(�)  تنظر ترجمته في: أخبار النحويين: 41-42، وطبقات النحويين واللغويين: 165، والفهرست: 60. 


(�)  تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: 46-47، وطبقات النحويين واللغويين: 161، ونزهة الألباء: 37. ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 49. 


(�)  تنظر ترجمته في: غاية النهاية في طبقات القراء: 2/27. ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 50-51. 


(�)  تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: 40. وأخبار النحويين البصريين: 52، وطبقات النحويين واللغويين: 157، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 56. 


(�)  تنظر ترجمته في: أخبار النحويين البصريين: 35، والفهرست: 78، وإنباه الرواة: 1/330، 2/41. ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 57. 


(�)  تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: 23، وأخبار النحويين البصريين: 5، ونزهة الألباء: 27، وبغية الوعاة: 296، وتاريخ الأدب العربي، لبروكلمان: 1/151، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 20-21.


وأيّد د. عبد الأمير الورد تلمذته للأخفش الأكبر مستنداً إلى رواية أشياخ سيبويه المذكورة آنفاً. ينظر: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 58. وأنكرها د. فائز فارس. ينظر: معاني القرآن، للأخفش، مقدمة التحقيق:1/23.


(�)  تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: 68، وطبقات النحويين واللغويين: 47.


اختلفت كتب التراجم في تلمذة الأخفش للخليل بين منكر ومؤيد؛ فالمصادر تقول أنه لقي من لقيه سيبويه من العلماء. ينظر: أخبار النحويين البصريين: 39، والفهرست: 58، ونزهة الألباء: 90-91، وإنباه الرواة: 2/309، ومعجم الأدباء: 11/225، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 62. 


لكن قسماً من المصادر أنكرت دراسته على الخليل. ينظر: مراتب النحويين: 68، وأخبار النحويين: 38، وإنباه الرواة: 2/40، 49، وبغية الوعاة: 1/258، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 62-64. من القدماء. وذهب هذا المذهب أيضاً من المحدثين د. خديجة الحديثي في: أبنية الصرف: 56. 


وأثبت تلمذة الأخفش للخليل ياقوت في (معجم الأدباء) بسند يتصل بالأخفش نفسه: 16/125، وينظر: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 65. ويؤيد هذه التلمذة من القدماء أيضا ثعلب (ت291هـ) وكان ينعت الأخفش بـ "صاحب الخليل وسيبويه" في مجالسه: 2/802. وأبو علي القالي (ت356هـ) ينظر: المزهر: 1/53. والزبيدي (ت379هـ) في: طبقات النحويين واللغويين: 74. ويؤيد هذه التلمذة من المحدثين د. عبد الأمير الورد في منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 67 – 68.


(�)  ينظر في ترجمته: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 51-52. واختُلِف في معرفة أبي عبد الله الذي ورد ذكره في المعاني بين د. عبد الأمير الورد ود. فائز فارس؛ إذ يرى د. الورد أن المراد به هو أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي (ت231هـ)، أو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير (ت209هـ)، أو أبو عبد الله الطوال (ت243هـ)، أو أبو عبد الله محمد بن زياد الإعرابي (ت231هـ)، ويقول أن كنية أبي عبد الله هذه إنما تشير في الرواية إلى محمد بن سلام الجمحي وإلا فإلى محمد بن زياد ابن الإعرابي. ينظر: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 51-53. أما د. فائز فارس فإنه يرى أن أبا عبد الله هذا هو محمد بن العباس اليزيدي (ت228-310هـ). ينظر: معاني القرآن، للأخفش (المقدمة): 1/24. وكما هو ظاهر فإن اليزيدي قد ولد بعد وفاة الأخفش.


(�)  ينظر في ترجمته: مراتب النحويين: 68.


(�)  ينظر: أخبار النحويين البصريين: 39، والفهرست: 58، ومعجم الأدباء: 11/225، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 58. 


(�)  ينظر: نزهة الألباء:91، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 58. 


(�)  ينظر: مراتب النحويين: 111، 112.


(�)  ينظر: أخبار النحويين البصريين: 39، 40، وإنباه الرواة 2/39  40.


(�)  ينظر: خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي (الأخفش ـ الكوفيون)، عفيف دمشقية، دار العلم للملايين، بيروت، 1980م: 64، 105.


(�)  ينظر: أخبار النحويين البصريين: 40، والفهرست: 58.


(�)  العمدة: 2/104. ولم أجد النص في كتب الجاحظ.


(�)  مراتب النحويين: 124، 125.


(�)  ينظر: التنبيه على حدوث التصحيف: 135، 136.


(�)  السور على التوالي هي: البقرة: 61، 97. الزخرف: 52. الجمعة: 5. المنافقون: 4. الجن: 17. النبأ: 34.


(�)  ينظر: في أصول النحو: 20، والقراءات واللهجات: 29.


(�)  تنظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين: 70-71، والفهرست: 32، 72، ونزهة الألباء: 41، وإنباه الرواة: 2/36، ونور القبس: 288، وتاريخ بغداد: 11/402-412، واللباب في تهذيب الأنساب، ابن الأثير (ت630هـ)، تح: إحسان عباس. دار صادر، بيروت، 1400هـ/1980م: 3/97، وبغية الوعاة: 258، وفي أصول النحو: 211.


(�)  تنظر ترجمته في: الفهرست: 76، ونزهة الألباء: 113، 114، وإنباه الرواة: 3/364، ونور القبس: 301. 


(�)  روى عن الأخفش في مواضع مختلفة من الكتب وفي فنون مختلفة. ينظر: مراتب النحويين: 40، 68، 77، والأمالي: 1/268، وأخبار النحويين البصريين: 39 – 40، وطبقات النحويين واللغويين: 92، 100، والمنصف: 1/180-183، 287-291، 2/310، ونزهة الألباء: 92، 286، وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 88 و 89، ونور القبس: 5/97-98، ومعجم الأدباء: 11/225، 16/125، وأبنية الصرف: 56، 65، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 109. 


(�)  روى عن الأخفش في مواضع مختلفة من الكتب. ينظر: مراتب النحويين: 75، وأخبار النحويين: 56، ونزهة الألباء: 98، ومعجم الأدباء: 12/5، والمزهر: 2/408. 


(�)  تنظر ترجمته في: نظر: أخبار النحويين:70، وينظر: الفهرست: 64، ونزهة الألباء: 130، وإنباه الرواة: 2/58، وبغية الوعاة: 265، وينظر منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحويّة: 112. 


(�) تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: 69، 75، 76، وأخبار النحويين البصريين: 68، وطبقات النحويين واللغويين: 103-105، وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 88-89، والفهرست: 63-64، وتاريخ بغداد: 12/137-138، ونزهة الألباء: 136. وإنباه الرواة: 2/370.


(�) تنظر ترجمته في: نزهة الألباء: 139،  ومعجم الأدباء: 11/232، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة: 122.


(�)  تنظر ترجمته في: مراتب النحويين: 85، وتاريخ بغداد: 10/92-93، وإنباه الرواة: 2/128، وبغية الوعاة 258. 


(�)  تنظر ترجمته في: أخبار النحويين البصريين: 67، وطبقات النحويين واللغويين: 106، والفهرست: 63، ونزهة الألباء: 141، ومعجم الأدباء: 1/158، وإنباه الرواة: 1/166، ونور القبس: 219، وبغية الوعاة: 181. 


(�)  تنظر في ترجمته: أخبار النحويين البصريين: 65، وطبقات النحويين واللغويين: 106، ونور القبس: 215، والفهرست 63، وإنباه الرواة: 2/126، وبغية الوعاة: 290. 


(�)  تنظر ترجمته في: معجم الأدباء: 9/24، ونور القبس: 208، بغية الوعاة: 225.


(�)  تنظر ترجمته في: طبقات النحويين: 106، الفهرست: 58، وإنباه الرواة: 3/219.	


(�)  تنظر ترجمته في: إنباه الرواة: 2/131، وينظر: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحويّة: 132.


(�)  تنظر ترجمته في: أخبار النحويين: 27، ومعجم الأدباء: 19/146، نزهة الألباء: 92، وبغية الوعاة: 390. 


(�)  تنظر ترجمته في: أخبار النحويين البصريين: 40، مراتب النحويين: 94، 95، ومعجم الأدباء: 11/243، ونزهة الألباء: 92، وإنباه الرواة: 2/40، 283، و بغية الوعاة: 260.


(�)  تنظر ترجمته في: بغية الوعاة: 365. 


(�) ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 70.	


(�) وقد ذكرت كتب التراجم حول تأليف هذا الكتاب رواية ضعيفة مفادها أن الأخفش ألف كتابه هذا بطلب من الكسائي، ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 70، وإنباه الرواة: 2/36.


(�) وهذا هو كتابه الثاني، وقد ألفه عندما قدم إلى بغداد واتاه هشام الضرير فسأله عن مسائل علمها وفرعها فلما رأى الأخفش أهمية هذه المسائل عمل كتاب المسائل الكبير. ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 75، ومعجم الأدباء: 18/198، وإنباه الرواة: 2/38. 


(�) ألّف المبرد عليه كتابا بعنوان: "معنى كتاب الأوسط للأخفش"، ينظر: الفهرست: 58. وشرحه أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل العسكري المعروف بـ (مبرمان)، ينظر: إنباه الرواة: 3/189.


(�) ينظر: مفتاح العلوم: 270، والفهرست: 58 ومعجم الأدباء: 11/230 وإنباه الرواة: 2/42، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحويّة: 167. 


(�) وهو من كتب الأخفش التي لم تصل كاملة وقد (ورد ذكره في فهرست مكتبة الفاتيكان (في صفحة 105 برقم 977 للكتاب الرابع من ص42-45 10 صفر 1098 شرح أبيات المعاياة، لسعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط 4 أوراق))، منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 168. 


(�) ورد بهذا الاسم عند السيوطي ينظر: همع الهوامع: 1/27، والمزهر: 2/149. وورد في طبقات النحويين: 75، وإنباه الرواة: 2/38. باسم "القرآن في جمع الواحد". 


(�) ينظر: الخصائص: 1/2، وأبو علي الفارسي: 221، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 168. 


(�) ينظر: مراتب النحويين: 24. ونقل عنه السيوطي في: الأشباه والنظائر: 4/88. والبغدادي، في: خزانة الأدب: 648.


(�)  ينظر: خزانة الأدب: 1/31، وكشف الظنون: 1729.


(�)  ورد ذكره في (المزهر): 1/351، وكشف الظنون: 1391.


(�)  ذكر في: الفهرست: 58. وإنباه الرواة: 2/42. ومعجم الأدباء: 11/230. وكشف الظنون: 1463. 


(�)  جاء في كتاب (منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية): 171. أن ابن النديم قد ذكره وحده، وأنه من الكتب المجهولة التي لا يعرف عنها شيء. ولكني لم أجد في كتابه (الفهرست) ذكر لهذا الكتاب.


(�)  ذكره السيوطي في: الأشباه والنظائر: 1/275.


(�)  جاء ذكره في الفهرست: 58، وفي إنباه الرواة: 2/42، وفي معجم الأدباء: 11/203. وهو من الكتب المفقودة. ينظر: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية: 17.


(�)  ورد بهذا الاسم في (الفهرست): 58، وورد باسم "صفات الغنم وعلاجها وأسنانها" في (إنباه الرواة): 2/42. وورد في (إرشاد الأريب) باسم: "صفات الغنم وألوانها وعلاجها وأسبابها". ينظر: معجم الأدباء: 11/230.


(�)  ذكره القفطي في (إنباه الرواة): 2/42.


(�)  ينظر: طبقات النحويين: 74.	 


(�) ينظر: الفهرست: 58، والمزهر: 2/463.	 


(�) ينظر: المزهر: 2/463.	 


(�) ينظر: الكامل في التاريخ: 6/406. 


(�) ينظر: المزهر: 2/463.


(�) ينظر: أخبار النحويين البصريين: 51.


(�) ينظر: هدية العارفين: 1/388.


(�) ينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: 105، وارتقاء السيادة في علم أصول النحو، الشيخ يحيى الشاوي: 110.


(�) ينظر منهج الأخفش الأوسط: 181.


(�) كتب في ترجمته أحمد مكي الأنصاري في: (أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة)، القاهرة، 1964م. ومحققا (معاني القرآن) للفراء أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، مصر، 1980م. وشوقي ضيف في (المدارس النحوية): 192-223، ود. خديجة الحديثي في (المدارس النحوية): 196-224. والباحثة ابتهال كاصد ياسر الزيدي في رسالتها: (الأصوات اللغوية في كتب معاني القرآن لأبي عبيدة والأخفش والفراء)، جامعة بغداد، 1993م. ود. جواد كاظم عناد في أطروحته (توجيه القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري)، جامعة بغداد، 1994م. ود. وسام مجيد جابر في أطروحته: (النزعة العقلية في الدراسات اللغوية عند الفراء)، الجامعة المستنصرية، 1998م. وغادة غازي عبد المجيد في رسالتها: (التأويل النحوي في معاني القرآن للفراء)، جامعة بغداد، 1998م. ونايف شلال كاظم في رسالته: (الشاهد القرآني بين كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفراء)، جامعة بغداد، 2000م. وحسن أسعد محمد في رسالته: (المصطلح الصرفي عند الفراء)، الموصل، 2001م. وأمجد محمد حسن في رسالته: (الدرس الصرفي عند الفراء)، جامعة بغداد، 2001م. وهدى محمد الصافي في رسالتها: (التأويل النحوي عند الفراء)، جامعة الأنبار 2001م. وحسن أسعد محمد في بحثه: (مآخذ الفراء النحوية في كتابه معاني القرآن على الكسائي)، 2002م.


(�)  وفيات الأعيان 6/176، وينظر: الفهرست: 98، والأنساب، للسمعاني (ت562هـ) تقديم ونعليق: عبد الله عمر البارودي. دار الجنان، بيروت، 1408هـ/1988م: 4/352. 


(�)  ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة: 47-48.


(�)  ينظر: الأضداد، لابن الأنباري: 13. 


(�)  الأنساب: 4/352. 


(�)  ينظر: مراتب النحويين: 139.


(�)  مراتب النحويين 139. وينظر: بغية الوعاة 2/411.


(�)  ينظر: النحو العربي، مذهبه وتيسيره، لمجهد جيجان، وآخرين: 197.


(�)  ينظر: مراتب النحويين: 139، ومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: 122، والدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث: 388.


(�)  ينظر: مراتب النحويين: 141.


(�) الأعلام: 8/145.


(�)  ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 132، والأنساب: 4/352، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء: 98، وتاريخ بغداد: 14/154، وغاية النهاية في طبقات القراء: 2/371، وضياء السالك إلى أوضح المسالك: 1/119، ومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: 126.


(�)  معاني القران، للفراء، مقدمة التحقيق: 8.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 122.


(�)  ينظر: معاني القرآن، الفراء: 1/4، 56، 135، 139، 168، 209، 212، 262، 2/34، 37، 38، 74، 144، 242، 322، 337، 421، 3/15، 41، 78، 121، 272.


(�)  ينظر: المصدر السابق: 1/140، 398، 427، 2/13، 23، 30، 35، 75، 93، 139، 222، 376، 3/147.


(�) ينظر: المصدر السابق: 2/33، 422.


(�)  ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة: 111.


(�)  ينظر: المرجع السابق: 112.


(�)  تنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار الفكر، بيروت، 1404هـ/1994م: 8/350 – 353. 


(�)  ينظر في ترجمته: تهذيب التهذيب: 10/264-266.


(�)  تنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 2/151 – 152. 


(�)  تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي (ت327هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1371هـ/1952م: 3/29، وتهذيب التهذيب: 2/270-271.


(�)  تنظر ترجمته في: معجم الأدباء: 17/5-6. 


(�)  تنظر ترجمته في: روضات الجنات: 4/102، والأعلام: 3/163.


(�)  تنظر ترجمته في: تذكرة الحفّاظ، أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (ت748هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت. صحح عن النسخة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي بإعانة وزارة المعارف الهندية: 1/250. 


(�)  تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 6/217 – 219. 


(�)  تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان: 3/32، والأعلام: 4/115. 


(�)  تنظر ترجمته في: غاية النهاية في طبقات القُرّاء: 2/134 – 135.


(�) تنظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين: 125، والفهرست: 71، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء: 54-55.


(�) تنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: 12/31-33.


(�) تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 8/56 – 57، وتهذيب التهذيب: 9/356-359.


(�) تنظر ترجمته في: غاية النهاية: 1/308. ووفيات الأعيان: 2/391-392.


(�) تنظر ترجمته في: البيان والتبيين: 1/258، ووفيات الأعيان: 4/47-50.


(�) تنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: 3/69.


(�) تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل: 6/200.


(�) تنظر ترجمته في: طبقات النحاة واللغويين: 169.


(�) تنظر ترجمته في: الأنساب: 4/12.


(�) تنظر ترجمته في:  تهذيب التهذيب: 11/196-197.


(�) تاريخ بغداد أو مدينة السلام: 14/155. 


(�) تنظر ترجمته في طبقات القُرّاء: 1/113. وإنباه الرواة: 3/88. ومعجم الشعراء، للمرزباني: 450، وتاريخ بغداد أو مدينة السلام: 2/159.


(�)  تنظر ترجمته في: الفهرست: 74. و غاية النهاية في طبقات القُرّاء: 1/311.


(�)  تنظر ترجمته في: الفهرست: 79. 


(�)  تنظر ترجمته في: المصدر السابق: 74. 


(�)  تنظر ترجمته في: المصدر السابق: 73. 


(�)  تنظر ترجمته في: المصدر السابق: 78. 


(�)  تنظر ترجمته في: المصدر السابق: 76. 


(�)  ذكرته كتب التراجم منها: المصدر السابق: 73، ومعجم الأدباء: 20/14. وإنباه الرواة: 2/319 القسم الثالث. ووفيات الأعيان: 2/303. ومفتاح السعادة: 1/179، ودائرة معارف القرن العشرين: 7/143. وغيرها من الكتب القديمة والحديثة.


(�)  ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 171. 


(�)  ذكرته بعض كتب التراجم مثل: معجم الأدباء: 20/13.


(�) أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 171. 


(�) ينظر: المرجع السابق: 209-210.


(�) ذكره ابن النديم باسم "البهي" في (الفهرست): 73. وكذلك ياقوت في (معجم الأدباء): 20/13، والقفطي في (إنباه الرواة): 2/319. وطاش كبرى زاده في (مفتاح السعادة): 1/179. وذكره ابن خلكان باسم "البهاء" في (وفيات الأعيان): 2/302. وكذلك ورد في (دائرة معارف القرن العشرين): 7/143. ويبدو أنهما اسمان لمسمى واحد، وربما كان هذا الاختلاف من تحريف الناسخين أو من تساهل المؤرخين. ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة: 172.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة: 172. 


(�) لم تذكره كتب التراجم ضمن مؤلفات الفراء غير أن د. أحمد مكي الأنصاري استطاع الوقوف عليه من قصيدة ابن الجهم التي رثى فيها أستاذه الفراء. ينظر: المرجع السابق: 174.


(�)  لم تذكره كتب التراجم، وقد وقف عليه د.أحمد مكي الأنصاري في قصيدة ابن الجهم التي رثى فيها أستاذة الفراء. ينظر: المرجع السابق: 174-175.


(�) أشار الفراء إليه في كتابه (المذكر والمؤنث). ينظر: المرجع السابق: 175.


(�) ينظر: المرجع السابق: 176. 


(�) أشار إليه ياقوت في (معجم الأدباء): 20/14، والسيوطي في (البغية): 414، وابن النديم في (الفهرست): 73.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 176. 


(�)  ذكر في المصادر الآتية: طبقات النحويين واللغويين: 150، والفهرست: 73. و تاريخ بغداد: 14/155. وإنباه الرواة: 2/310 من القسم الثالث. والبغية: 411، وكشف الظنون: 1/635 "باب الحاء".


(�)  ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 182. 


(�)  لم تذكره كتب التراجم القديمة، لكن ابن رشيق القيرواني قال في باب القوافي: (إلا أن الفراء يحيى بن زياد قد نص في كتاب (حروف المعجم) أن القافية هي حرف الروى واتبعه على ذلك أكثر الكوفيين منهم أحمد بن كيسان، وغيره، وخالفه من أهل الكوفة أبو موسى الحامض فقال القافية ما لزم الشاعر تكراره في آخر كل بيت). العمدة في صناعة الشعر ونقده: 1/100.


(�)  ينظر أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 188. 


(�)  ذكره ابن النديم في (الفهرست): 74، وياقوت في (معجم الأدباء): 20/14، والسيوطي في (بغية الوعاة): 411. وقال فيه د. أحمد مكي الأنصاري: (ولست أدري أصرف هو أم لغة أم كتاب في العربية بمعناها العام كما هي عادة معظم المؤلفين في ذلك العهد). أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 194.


(�)  ذكره الأزهري في كتابه تهذيب اللغة (ت370هـ): 1/9.


(�)  ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 196. 


(�)  ذكره ابن النديم باسم (كتاب اللغات). ينظر: الفهرست: 73. وذكره في موضع آخر من الكتاب باسم: (كتاب لغات القرآن)، ونسبه لجماعة من العلماء. ينظر: الفهرست: 38. وذكره أيضا ياقوت في (معجم الأدباء): 20/14. والسيوطي في (بغية الوعاة): 411، و(المزهر): 1/96.


(�)  ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 197. 


(�) ذكره خير الدين الزركلي في (الأعلام): 8/146. والسيوطي في (بغية الوعاة): 411.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 197. 


(�) ذكره العاملي في (أعيان الشيعة): 1/209.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 236-237. 


(�) ذكرهما ياقوت الحموي في (معجم الأدباء): 20/14.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 199. 


(�) ذكره ابن النديم في (الفهرست): 73، وياقوت الحموي في (معجم الأدباء): 20/14، والسيوطي في (بغية الوعاة): 411، والعاملي في (أعيان الشيعة): 1/214.


(�) ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 199. 


(�) ينظر: المرجع السابق: 277. 


(�) ينظر: المرجع السابق: 251، 252-253.


(�) ذكرته كتب الطبقات مثل: شذرات الذهب: 2/19. ومعجم الأدباء: 20/14. والبغدادي في (تاريخ بغداد): 14/157.


(�)  ذكره ابن النديم في (الفهرست): 73، وياقوت في (معجم الأدباء): 20/14، والسيوطي في (بغية الوعاة): 411.


(�)  ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 202. 


(�)  ذكره ياقوت في (معجم الأدباء): 20/14، والقفطي في (إنباه الرواة): 2/320.


(�)  ذكره ابن النديم في (الفهرست): 73، وياقوت في (معجم الأدباء): 20/14.


(�)  ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 203. 


(�)  ذكره الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد): 14/157، والأزهري في (تهذيب اللغة): 1/18، وياقوت الحموي في (معجم الأدباء): 20/14.


(�)  ينظر: أبو زكرياء الفراء ومذهبه في اللغة والنحو: 204. 


(�)  ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 146.


(�)  ينظر: معجم الأدباء: 13/5.


(�) ينظر: مقدمة (معاني القرآن)، للفراء: 1/10، والمنقوص والممدود، للفراء: 5، وشجر الدر في تداخل الكلام بالمعاني المختلفة، أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي (ت351هـ)، قدم له وحققه وعلق عليه: محمد عبد الجواد، ط2، دار المعارف، مصر، 1968م: 18، ومراتب النحويين: 88، والأنساب: 4/352، وأخبار النحويين: 51، والفهرست: 73، وتاريخ بغداد: 14/159، ونزهة الألباء: 137، والمرتجل، أبو محمد بن الخشاب، تح: علي حيدر، دمشق، 1972م: 49، ومعجم الأدباء: 20/13، ووفيات الأعيان: 2/303، وتذكرة الحفاظ: 1/372، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروزآبادي، تح: محمد المصري، الكويت، 1407هـ: 238، وغاية النهاية في طبقات القراء: 2/372، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: 2/19، والعبر في خبر من عبر، الحافظ الذهبي (ت748هـ/1347م)، تح: صلاح الدين المنجد، الكويت، 1960م: 1/354، وبغية الوعاة: 2/333، والمزهر: 2/463، ومفتاح السعادة: 1/180، وهدية العارفين: 2/514، والذريعة إلى تصانيف الشيعة، آغا برزك الطهراني، ط3، دار الأضواء، بيروت، 1403هـ/ 1983م: 1/39، وتاج العروس: مادة "فرا"، والأعلام: 8/145، وتاريخ الأدب العربي، لبروكلمان: الملحق: 1/178، وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، للخونساري: 723، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة: 152، وأعلام العرب في العلوم والفنون، عبد الصاحب عمران الدجيلي، ط2، مطبعة النعمان، النجف، 1386هـ/1966م: 76.





